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علــى أصــوله مــن  -رحمــه الله-ت مــذهب الإمــام أحمــد تخــريج مفــردا/ عنوووان الرسووالة
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 .عادل بن مظهر الشمرياسم الباحث/ 

 غازي بن مرشد العتيبي .د. أ. / المشرف على الرسالة
قســــم ، كليــــة الشــــريعة والدراســــات الإســــلامية، أم القــــر جامعــــة  الجهووووة العلميووووة/

 .شريعة، تخصص أصول الفقهال
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الذي هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، والصلاة والسلام على الحمد لله 
 رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 لرسالتي العلمية، وهي تتكون من فصلين:  فهذا ملخص
م التخريج إجمالا، وعن تخريج دراسة نظرية تمهيدية، تكلمت فيه عن عل الأول:

الفروع على الأصول تفصيلا، وتطرقت لنشأة العلم فيه ومسيرته التاريخية؛ ولأن البحث 
تكلمت عن أصوله إجمالا، وعن سيرته بترجمة موجزة،  -رحمه الله–في أصول الإمام أحمد 

 ثم عرجت على كتب الأصول عند الحنابلة. 
في مسائل مفردات مذهب الإمام أحمد من   دراسة تطبيقية وذلك الفصل الثاني:

 كتاب الأطعمة وحتى كتاب الإقرار. 
وبطبيعة الحال فإن الدراسة فيما أدعي أنه مفردة إذ تبيين أن كثيرا من المسائل 
ليست من المفردات، وقد بينت ذلك في كل مسألة، وقد جعلت الدراسة التطبيقية لكل 

لحنابلة، الثاني: ما تتخرح عليه المسألة من مسألة في مطلبين: الأول: تحقيق مذهب ا
أصول ، مناقشا في كل مسألة التخريج من حيث الصحة أو عدمها قدر الجهد 

 والإمكان. 

 فما كان من صواب فمن الله، وما لا فمني ومن تقصيري، وما توفيقي إلا بالله . 



 

Abstract 

Praise be to God , prayer and peace be upon our 

Prophet Muhammad and his family and companions 

and allies 
The title of the thesis: Takhrij Furu' "literally means 

synthesize Imam Ahmed's point of islamic law to his Usul Fiqh 
'principles of jurisprudence'" Imam Ahmed's view of Fiqh 
"Islamic jurisprudence" from the book of foods until the book of 
acknowledgement. 

Student's Name: Adel Mudher Alshammari. 
Supervisor: Ghazi Murshid Al-Otaibi. 
 
This thesis was submitted in fulfillment for the 

requirements of Master's degree in Islamic Law from Umm Al 
Qura University. 

 
The thesis consists of two chapters: 
First: 
I spoke about the science of Takhrij Furu', and I touched 

on the origins of this science, the development of Takhrij and 
the history thereof. 

Because the research in principles of Imam Ahmad's 
jurisprudence, I briefly spoke about Imam Ahmed's and his 
school "Hanbali" of islamic law and then about Hanbali's books 
of Usul . 

Second: 
An Empirical Study, in the view of Imam Ahmed's islamic 

law from the book of foods  until the book of acknowledgement. 
 
I discussed two issues in each problem: 
First: to achieve the Hanbali's doctrine. 
Second: to synthesize Ahmed's view of islamic law. 
In discussing the question of Takhrij all in terms of 

trueness, or lack thereof, and as much effort as possible. 
 

 

may  Allah bless his slave and Messenger Prophet 
Muhammad and his companions and followers until the Day of 
judgment. 
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 المقدمة

 وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:الحمد لله 
: طريقة الجمهور، وطريقة الحنفية فإن الكتابة في أصول الفقه كما هو معلوم على طريقتين
على أصولهم بينما بنى الجمهور  ،الذين بنوا أصولهم على الفروع الفقهية التي نقُلت عن أئمتهم

، ونشأ عن ذلك خلاف بين الحنفية والجمهور، وكان لهذا الخلاف أثر بينن في الأدلة المقتضية لها
 الفروع الفقهية.

والجدير بالذكر أن أدلة الأحكام والقواعد الأصولية ودلالات الألفاظ في الجملة محصورة 
والحديث عنها أخذ حيزا كبيرا من اهتمام العلماء من حيث التأليف والتنظير والاستدلال ، إلا 

بين تلك الأصول والفروع الفقهية لم يكن كسابقه ، فالكتب التي جمعت بين الأصول ن الربط أ
بذكر الأدلة والقواعد مجردة عن  نيت  والفروع كانت قليلة إذا ما قورنت بكتب الأصول التي عُ 

 الفروع الفقهية.
مرحلة تلك المرحلة ـ آثار في العلوم، وكان من التطور طبيعة النشوء و من تلك كانت 

كل »التقعيد ـ أن أدُخل في الأصول ما ليس منه، حتى قال الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ : 
مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في 

  .(3)«ذلك ، فوضعها في أصول الفقه عارية
والدراسة في النطاق التطبيقي ، وذلك  أمام طالب العلم للبحثالمجال واسع هذا وإن 

بالربط بين القواعد الأصولية والفروع الفقهية، بما اصطلح على تسميته تخريج الفروع على 
ا في الفصل الأول من هذا البحث ـ ، وقد بإذن الله الحديث عن ذلك مبسوطً سيأتي و الأصول ـ 

، فكان عنوان بحثي : لماجستيرلنيل درجة ا اخترت أن يكون ذلك مجال بحثي في أصول الفقه

                                                 

  .(3/31الموافقات ) (3)
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كتاب الأطعمة على أصوله من بداية  تخريج مفردات مذهب الإمام أحمد و رحمه الله و )
 ( . ا ودراسةا كتاب الإقرار، جمعا نهاية  حتى 

 :  أسباب اختيار الموضوع*
خصائص المذهب ومداركه  طلع علىفعن طريقه يُ ، أهمية علم المفردات السبب الأول:

ويفرق بين الخلاف المعتبر ، الأقوال المرسلة في بعض الكتب ةويتم التحقق من نسبفي الخلاف 
  .ويفصل القول كذلك في دعو  الإجماع ، وبين الخلاف الذي يحتوي على الشذوذ

وتوجب كذلك الاعتذار ،  ن المفردات تنتج فروع المذهب على وجه من الصوابأكما 
نما يكون مستمسكه إحد و أ إليهتفرد بقول لم يسبقهم علام من لوم المخالفة على الللأئمة الأ

 .بحديث صحيح عنده وأو القياس أالعموم 
ورجحانها على غيرها من ،  بالقوة -رحمه الله-أحمد تميز مفردات الإمام  السبب الثاني:

: (3)-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ،أقوال المذاهب الأخر  في كثير من المسائل
 ، التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحا-حمدأأي الإمام –من مفاريده  وكثير))

الذمة على المسلمين عند  وقبول شهادة أهل، كقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع
((ونظير هذا كثير…  وقوله بتحريم الزانية حتى تتوب  ،الحاجة كالوصية في السفر

 (2).  
 وة في الفروع قوة في الأصول المخرجة عليها . تفيد هذه القكما 

مما استدعى النظر في  ، اهتمام علماء الحنابلة ببيان مفردات مذهبهم السبب الثالث:
 حتى يكتمل العقد.أصول هذه الفروع 

                                                 

هـ، وتوفي سنة 663ة نولد س تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، :هو (3)
 هـ. كان مضرب المثل في الزهد والتواضع والخلق والعفو والصفح والعبادة والكرم والشجاعة.127

له مؤلفات كثيرة منها: ))مجموع الفتاو ((، و))درء تعارض العقل والنقل((، و))منهاج السنة النبوية((، و))الصارم 
 المسلول((.

 (.0/213)، النجوم الزاهرة (3/344)الدرر الكامنة (، 3/315)البداية والنهاية : ترجمته في نظري

 (. 3/202مجموع الفتاو  ) (2)
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ولو في  ،من الناحية الأصوليةأحمد في خدمة مذهب الإمام  الإسهام السبب الرابع:
 مكان.جزئية معينة حسب الجهد والإ

بن أحمد تخريج مفردات مذهب الإمام  ))الإسهام في اكتمال مشروع  السبب الخامس:
 . (( حنبل على الأصول

فتخريج الفروع على الأصول مادة غزيرة تكسب  ؛العناية بالتطبيق السادس:السبب 
صى عراه ذ هو لايبحث مبحثا نظريا بحتا قد تتفإوالمهارة العالية في علم الأصول ممارسها الدربة 

وإنما يكتسب مهارة لاتنفك عنه يستشعر بها أهمية علم الأصول ، فيذهب مع تقادم الأزمان
 ومد  حاجة المجتهدين إليه.

 * فائدة الموضوع وأهميته:
 راء المذهب وتوثيق نسبة الأقوال والتي قد يعرض لها الخطأ والاشتباه أحيانا.آتحقيق  :أولاً 
في الكتابة في موضوع تخريج الفروع على  -والإمكان حسب الطاقة - المساهمة :اثانيا 

 الأصول في موضوع لم يطرق سابقا . 
 ،التبصر بحجج المذاهب وطريق نصرة أصولها بنصب أنواع الأدلة ومختلف البراهين :ثالثاا 

وفي ذلك تعريف  ،ومنازلة الاعتراضات بالرد والتوجيه ،وبيان وجه الربط بين الدال والمدلول
 نشر لذخائرها .بمآخذها و 
ومزاياه المنبئة عن ، التعرف على خصائص المذهب الحنبلي الشاهدة على استقلاله :رابعاا 

  .أو استقل اختيارات المذهب الفقهية، من زعم التبعية ىوفي هذا رد عل، دقة وقوة أقواله
 ةعلى قواعد أصولي تجقد تخر  أحمد أن المفردات الفقهية في مذهب الإمام  :خامساا  

 .يشترك فيها المذهب مع غيره من مذاهب الفقهاء

 * الدراسات السابقة:
بحث في تخريج مفردات المذهب  أحداا  -على حد علمي القاصر -لم أجد: أولاا 

العديد من الدراسات ،  كتبت عنهللمفردات   الجانب الفقهي ، ولكن على الأصول
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  :وأبرزها 
للعلامة محمد بن علي  ((حمدأام في مفردات مذهب الإمحمد النظم المفيد الأ))  -3

 هـ .3421طبعة دار البشائر  :(3)العمري المقدسي
للعلامة منصور بن يونس  ((حمدأالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام )) -2

طبعة كنوز  تحقيق الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق في مجلدين:، (2)البهوتي
 هـ 3421اشبيليا 

عبدالله بن شيخ لل ،((المعاملتابلة في مسائل المفردات في مذهب الحن)) -1
 في المعهد العالي للقضاءمسجله في جامعة الإمام  ماجستيروهي رسالة  حمود الفراج

 هـ  . 3496في الرياض عام 
  . المذهب ا في مفرداتكتابا  (1)أكثر من خمسة عشر يوجدكما 

في معرفة الراجح من  الإنصاف))في   كماوغيرها من كتب الحنابلة الفقهية العامة 
 . هـ(775)علي بن سليمان المرداوي أبي الحسن للعلامة  ((الخلاف

 * منهج البحث:
من كتاب الإقرار   نهاية من كتاب الأطعمة حتىبداية مفردات المذهب  جمعتُ أولا : 

ثم أفردت كل مفردة في هذه الأبواب بإرجاعها إلى  ،صحة نسبتها وتتبعتُ  ،مظانها المعتمدة
                                                 

عبد الرحمن العمري المقدسي، عز الدين الخطيب: قاض حنبلي، من أهل  محمد بن علي بنهو:  (3)
النظم المفيد ». من كتبه هـ(729سنة ) الحنابلة بدمشق، وتوفي بها شيخدمشق. وكان في آخر عمره 

شذرات . ينظر: تضمنت الأقوال التي انفرد بها مذهب الحنابلة «الأحمد، في مفردات الإمام أحمد
 .0/371اللامع  ، الضوء1/347الذهب 

شيخ الحنابلة بمصر في عصره.  ،منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبليهو: ( 2)
الروض المربع شرح )) هـ(، من كتبه: 3953هـ( وتوفي سنة )3999ولد سنة ) نسبته إلى )بهوت( في غربية مصر.

 ، وغيرها.  ((ن متن الإقناع للحجاويكشاف القناع ع)) ((زاد المستقنع المختصر من المقنع
 (. 1/196(، الاعلام للزركلي )4/426ينظر: خلاصة الأثر )

 سيأتي ذكرها جميعاً في المبحث النظري . (1)
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وخرجتها  ،ل الذي بنى عليه الحنابلة رأيهم فيها من خلال النظر في كتب الأصول ومباحثهالأص
 على أصولها من خلال مطلبين لكل مسألة:

 :تقرير مذهب الحنابلة  :المطلب الأول
 وسرت فيه على النحو التالي :

المذهب أتحقق من انفراد الحنابلة بالمسألة المراد تخريجها، وذلك بالرجوع إلى كتب  -3
 المعتمدة.
إذا وجدت أن المسألة ليست من المفردات ، فإنني أبين ذلك ، وأذكر المذهب  -2

 الموافق لما عُد مفردة .
إذا تحققت من انفراد الحنابلة بالمسألة المراد تخريجها ، وكانت المفردة هي المذهب ،  -1

 فإنني أثبت ذلك دون سواه .
نابلة ، والمذهب على خلاف ذلك ، فإنني أذكر كلا إذا كانت المفردة رواية عند الح -4
 ، بالإضافة إلى المذاهب الأخر  الموافقة للمذهب .-الرواية والمذهب  -القولين 

 .ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة  :المطلب الثاني
 وسرت فيه على النحو التالي : 

بها الحنابلة على  أذكر الأصل الذي يتخرج عليه القول من خلال الأدلة التي استدل -3
 حكم المسألة .

 أذكر مَن نص على الأصل من فقهاء المذهب ، أو مَن أشار إليه . -2
  ذلك .ينبإذا كانت العلاقة بين الأصل وحكم المسألة تحتاج إلى بيان ، فإنني أُ  -1
، وأما ، وأوثق ذلك بعبارة : ويعترض عليه إذا كان الأصل عليه اعتراض فإنني أذكره  -4

كان الاعتراض مني ، فإنني أعبر بقولي : ويمكن أن يعترض عليه ، وكذلك صنعت بالنسبة   إذا
 للإجابة عن الاعتراضات .

 أبين رأيي بالنسبة للتخريج إذا كان صحيحا أو غير ذلك . -5
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 .  ، والمراجع الحديثة على أمهات المصادر القديمةذلك كل معتمداً في  
 على ضوء النقاط التالية: سرت فيهو  منهج التعليق والتهميش:ثانياا: 

 .بيان أرقام الآيات وعزوها لسورتها -3

في تخريج الأحاديث والآثار المنهج التالي: إن كان الحديث في الصحيحين أو  تأتبع -2
إن لم يكن في أي منهما خرجته من المصادر الأخر  ، فأحدهما فأكتفي بتخريجه منهما
 .عنه لحديث المعتمدة، مع ذكر ما قاله أهل ا

، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند تعذر  هم لكتبهم مباشرةءأعزو نصوص العلماء وآرا -1
 الأصل.

 توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب. -4

معاجم اللغة بالمادة،  إلىتوثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة  -5
 لجزء والصفحة.وا

توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة بها، أو  -6
 من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح.

البيان اللغوي لما يرد من ألفاظ غريبة، والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه من اصطلاحات  -1
 .6، 5مرين ما سبق في فقرة في توثيق هذين الأ اً تحتاج إلى بيان: مراعي

 أتبع في ترجمة الأعلام المنهج التالي: -7

 أن تتضمن الترجمة:  -أ

 مع ضبط ما يشكل من ذلك. ،اسم العلم ونسبه 

 .تاريخ مولده، ومكانه 

 .شهرته، بكونه محدثاً، أو فقيهاً، أو لغوياً، والمذهب الفقهي والعقدي 

 .أهم مؤلفاته 

 .وفاته، مصادر ترجمته 
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إلا اذا كانت الترجمة  ((أ))تتسم الترجمة بالاختصار، مع وفائها بما سبق ذكره في فقرة أن  -ب
 .في المتن فأقتصر عليها 

أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العالم؛ فإن كان  -جـ
اعي فيها فقيهاً فأركز في ترجمته على كتب تراجم الفقهاء، وهي قد تكون مذهبية فأر 

 ذلك، وإن كان محدثاً فأركز على كتب تراجم المحدثين وهكذا.

تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة، وفي  -0
 . ((نظر...ي))حالة النقل بالمعنى يذكر ذلك مسبوقاً بكلمة 

كانها، تاريخها... الخ(، أكتفي المعلومات المتعلقة بالمراجع )الناشر، رقم الطبعة، م -39
بذكرها في قائمة المصادر والمراجع ولا أذكر شيئاً من ذلك في هامش البحث إلا إذا 

 اختلفت الطباعة.

 : ما يتعلق بالناحية التشكيلية والتنظيمية ولغة الكتابة:ثالثاا 
العناية بضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض، أو إحداث  -3

 س.لب

الاعتناء بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائية، والنحوية ومراعاة  -2
 حسن تناسق الكلام، ورقُي أسلوبه.

العناية بعلامات الترقيم، ووضعها في موضعها الصحيح، ويقصد بها: النقط،  -1
والفواصل، وعلامات التعليل، والتعجب، والاستفهام، والاعتراض، والتنصيص.... 

 لخ.إ

لخ، ما يدل على انتهائه إطلب، أو مبحث، ... مأضع عند كل نهاية مسألة، أو  -4
 من العلامات المميزة.

 * خطة البحث:
 وبابين: ، وتمهيد، مقدمة :البحث يشتمل على
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، وفائدة البحث أسباب اختيار الموضوعو  ،وفيها إيضاح موضوع البحث :المقدمة
 .وخطة البحث السابقة، ، والدراساتومنهج الكتابة فيهوأهميته، 
 ربعة مباحث هي:أوفيه  ،في التعريف بمصطلحات عنوان البحث: التمهيد 

 :وفيه مطلبان ،تعريف التخريج من حيث اللغة والاصطلاحالمبحث الأول 
 المطلب الأول: تعريف التخريج لغة .

 ا .تعريف التخريج اصطلاحً :المطلب الثاني
 :وفيه مطلبان ،اواصطلاحً تعريف المفردات لغة  المبحث الثاني

 المطلب الأول: تعريف المفردات لغة .
 ا .المطلب الثاني: تعريف المفردات اصطلاحً 

 :البمط ةأربعوفيه  ،لغة واصطلاحا والفروع تعريف الأصول المبحث الثالث
 المطلب الأول: تعريف الأصول لغة .

 المطلب الثاني: تعريف الأصول اصطلاحا .
 ف الفروع لغة تعري:لثالمطلب الثا
 اصطلاحا رابع: تعريف الفروع المطلب ال

  :توطئة وثلاثة مطالب :ويشتمل على ،أنواع التخريجالمبحث الرابع 
  .*التوطئة

 المطلب الأول: تخريج الأصول على الفروع .
 المطلب الثاني: تخريج الفروع على الأصول .
 المطلب الثالث: تخريج الفروع على الفروع .

 لتخريج مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل  دراسة تأصيليه :لالباب الأو 
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 :وتتضمن ثلاثة فصول
 مباحث: ستة وفيه  ،علم تخريج الفروع على الأصول الفصل الأول:

 موضوعه . :الأولالمبحث 
 فائدته . :الثانيالمبحث 
 استمداده .    :الثالثالمبحث 

 حكمه . :رابعالمبحث ال

 : مطلبانوفيه  ،التخريج وتطوره والمؤلفات فيه نشأة علم :خامسالمبحث ال
 المطلب الأول: نشوءه وتطوره . 

 .الفروع على الأصولكتب علم تخريج :المطلب الثاني
 . علم تخريج الفروع على الأصول عند الحنابلة :المبحث السادس

  :مباحث ةخمسوفيه  ،المفردات المذهبية :الفصل الثاني

 دة .ضوابط المفر  :المبحث الأول
 أسباب التفرد.  :المبحث الثاني

 المفردات . معرفةأهمية  المبحث الثالث:
  :انلبمطوفيه  ،نشأة التأليف في المفردات وتطوره الرابع: المبحث 

 أسباب التأليف في المفردات عند الحنابلة . ل:المطلب الأو 
 المؤلفات في المفردات عند الحنابلة .  :المطلب الثاني

 في الترجيح . التفردثر أ :سخامالالمبحث 
 مباحث:  أربعةوفيه  ،تعريف بالمذهب الحنبليالفصل الثالث 
 :وفيه سبعة مطالب ،حمدأترجمة الإمام  المبحث الأول
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  .اسمه ونسبه :المطلب الأول
 . مولده ونشأته: المطلب الثاني

 .طلبه للعلم ورحلته فيه  :المطلب الثالث
 .صفاته وآدابه :المطلب الرابع

 .مكانته العلمية : لمطلب الخامسا
 .مؤلفاته : المطلب السادس
 .وفاته  :المطلب السابع

 :وفيه أربعة مطالب ،تاريخ المذهب الحنبلي: المبحث الثاني
 المطلب الأول: مرحلة إمام المذهب .

 مرحلة المتقدمين .  :المطلب الثاني
 لثالث: مرحلة المتوسطين  .االمطلب 

 المتأخرين . المطلب الرابع: مرحلة
 :انلبمطوفيه  ،مصطلحات المذهب الحنبلي: المبحث الثالث
 . مصطلحات المذهب في نقل الخلاف والترجيح  :المطلب الأول

 مصطلحات المذهب في تلقيب الأشخاص. :الثانيالمطلب 
 :وفيه مطلبان ،أصول الفقه عند الحنابلة :الرابعالمبحث 

 ها المذهب .الأصول التي يعتمد علي: المطلب الأول
 ما أنتجه علماء الحنابلة للمكتبة العلمية في علم الأصول.  : طلب الثانيالم

كتاب بداية  الدراسة التطبيقية في تخريج مفردات الحنابلة على الأصول من  :الباب الثاني
 :كتاب الإقرار  نهاية الأطعمة حتى

 :لمسائ تسعوفيه  ،تخريج المفردات في كتاب الأطعمة :الفصل الأول
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 :وفيها مطلبان ،تحريم الجللة :المسألة الأولى
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
  :وفيها مطلبان ،نجاسة ما سقي بالنجس وتحريمه :المسألة الثانية
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ذهب الحنابلةما يتخرج عليه م :المطلب الثاني
وايلماشوية غيورإ إذا لوم وجوب بذل فضل الماء  :المسألة الثالثة وفيهوا  ، جود مواء مباحا

 :مطلبان
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

  :وفيها مطلبان ،وجوب بذل الإنسان فضل الماء لزرع غيرإ :المسألة الرابعة
 . تقرير مذهب الحنابلة :لب الأولالمط

 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
 ، لمون احتواج إليوه حكم الأكل من ثمور البسوتان بغيور إذن صواحبه :المسألة الخامسة
  :وفيها مطلبان

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

  :وفيها مطلبان ،في جواز الأكل من الزرع بغير إذن صاحبه :لسادسةالمسألة ا
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،جواز الشرب من ألبان الماشية لمن مر بها :المسألة السابعة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول

 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :الثاني المطلب
 :وفيها مطلبان ،ىر  المسلم المسافر في الق   وجوب ضيافة :المسألة الثامنة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
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 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
 :وفيها مطلبان ،للمسلم المسافر بالقرى مدة الضيافة :المسألة التاسعة

 . تقرير مذهب الحنابلة :لمطلب الأولا
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيه ثمان مسائل ،تخريج المفردات في كتاب الذكاة والصيد :الفصل الثاني
  :وفيها مطلبان ،وجوب ذكاة غير السمك من دواب البحرعدم  :المسألة الأولى
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول

 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :لمطلب الثانيا
 :وفيها مطلبان ،غير كتابي وذبيحته هأحد أبوي ن  تحريم صيد م   :المسألة الثانية
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
 :يها مطلبانوف ،حل ذبيحة الأخرس إذا أشار إلى السماء :المسألة الثالثة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 ،تحريم المصيد أو المذبوح بوقوعه في الماء بعد الإتيان على مقاتله :المسألة الرابعة
 :وفيها مطلبان

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ب الحنابلةما يتخرج عليه مذه :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،مالكهايكون لالآلة المغصوبة بالمصيد  :المسألة الخامسة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

فووي حوول الصوويد يمسووكه الصووائد وبووه حيوواة مسووتقرة فيرسوول عليووه  :المسووألة السادسووة
 :وفيها مطلبان لعدم الآلة فيقتله، ،الكلب

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
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 :وفيها مطلبان ،تحريم صيد الكلب الأسود البهيم :المسألة السابعة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،حكم التسمية على الذبائح والصيد :المسألة الثامنة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :عشرة مسألة سبعوفيه  ،تخريج المفردات في كتاب الأيمان والنذور :الفصل الثالث
 :، وفيها مطلبانانعقاد اليمين بالرسول  :المسألة الأولى
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
 :وفيها مطلبان ،على أجناس مختلفة الواردة تداخل كفارات الأيمان :المسألة الثانية
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
 :وفيها مطلبان ،حنث من حلف ألا يكلم شخصاا بالإرسال إليه :المسألة الثالثة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

بالإشارة إليه :المسألة الرابعة  :وفيها مطلبان ،حنث من حلف ألا يكلم شخصا ا
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول

 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :انيالمطلب الث
 :وفيها مطلبان ،المسألة الخامسة: الحِقب ثمانون سنة

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

وفيهوا  ،حنث من حلف ألا يدخل بيتاا بودخول الكعبوة أو المسوجد :المسألة السادسة
 :مطلبان

 . تقرير مذهب الحنابلة :لأولالمطلب ا 
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 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
 :وفيها مطلبان ،حنث من حلف ألا يدخل بيتاا بدخوله الحمام :المسألة السابعة

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

ى فعوول شوويء فتلووف المحلوووف عليووه قبوول وقووت حنووث موون حلووف علوو :المسووألة الثامنووة
 :وفيها مطلبان ،الفعل

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،انعقاد النذر المباح :المسألة التاسعة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ذهب الحنابلةما يتخرج عليه م :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،وجوب كفارة يمين في نذر المعصية :المسألة العاشرة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،وجوب الكفارة في نذر صوم يوم العيد :المسألة الحادية عشرة
 . لحنابلةتقرير مذهب ا :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

وجووب التكفيور موع القضواء علوى مون نوذر أن يصووم يووم قودوم  :عشورة نيةالمسألة الثا
 :وفيها مطلبان ،فلن فقدم يوم العيد

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

وجووب التكفيور موع القضواء علوى مون نوذر أن يصووم يووم قودوم  :عشورة لثةثاالمسألة ال
 :وفيها مطلبان ،فلن فقدم نهاراا وهو مفطر

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
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 :وفيها مطلبان ،وجوب التتابع في صيام شهر النذر :عشرة رابعةالمسألة ال
 . تقرير مذهب الحنابلة :ب الأولالمطل

 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
مووون الوووزمن المعوووين بالنوووذر، وفيهوووا  :عشووورة خامسوووةالمسوووألة ال حكوووم مووون أفطووور يوموووا ا
 مطلبان:

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
وجوووب كفووارة يمووين علووى موون نووذر المشووي إلووى مكووة فركووب  :عشوورة ديةالمسووألة السووا

 :وفيها مطلبان ،لعجزإ
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،إذا نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين :عشرة لسابعةالمسألة ا
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

وفيوه  ،تخريج المفردات في كتواب القضواء والودعاوى والشوهادات والإقورار :الفصل الرابع
 :ثلثون مسألة

 :وفيها مطلبان ،عدم وجوب قبول القضاء :المسألة الأولى
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . مذهب الحنابلةما يتخرج عليه  :المطلب الثاني
وفيهوا  ،قبوول قوول القاضوي بعود عزلوه فوي حكموه لشوخي زمون ولايتوه :المسألة الثانية

 :مطلبان
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

وفيهوووا  ،عووودم سوووماع بينوووة المووودعي إذا أحضووورها بعووود نفيوووه وجودهوووا :المسوووألة الثالثوووة
 :مطلبان



 المقدمة               )جمعاا ودراسة( تخريج مفردات مذهب الإمام أحمد على الأصول

 

 

09 

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،عدم مشروعية يمين الاستظهار :المسألة الرابعة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،ار الحق المجحود بالظفرعدم جواز أخذ مقد :المسألة الخامسة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،تقديم بينة الخارج مطلقاا  :المسألة السادسة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 ،إذا لوم تكون فوي يود أحود المتوداعيين ،الاقتراع على العين المودعاة :المسألة السابعة
 :وفيها مطلبان ،وتعارضت فيها بينتان

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 ،أحود المتووداعيين إذا لوم تكون فووي يود ،الاقتووراع علوى العوين الموودعاة :المسوألة الثامنوة
 :وفيها مطلبان ،ولا بينة لهما
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،في تنازع أخوين مسلم وكافر في دين أبيهما الميت :المسألة التاسعة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 قبول شهادة الكافر بوصية المسلم في السفر، وفيها مطلبان: :المسألة العاشرة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
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 :وفيها مطلبان ،قبول شهادة العبد :المسألة الحادية عشرة
 . مذهب الحنابلة تقرير :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،شهادة البدوي على القرويقبول عدم  :المسألة الثانية عشرة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،احدة في الاستهللقبول شهادة المرأة الو  :المسألة الثالثة عشرة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع :المسألة الرابعة عشرة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . الحنابلة ما يتخرج عليه مذهب :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،جواز شهادة شاهد على شاهد :المسألة الخامسة عشرة
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

وفيهوووا  ،عووودم دخوووول النسووواء فوووي الشوووهادة علوووى الشووواهدة :المسوووألة السادسوووة عشووورة
 :مطلبان

 . الحنابلةتقرير مذهب  :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

علوى موال إذا رجوع  عون شوهادته بعود  الثالوث الشواهد ضومان :المسألة السابعة عشورة
 :وفيها مطلبان ، ثلث المشهود به القضاء

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

لثامنة عشرة: ضمان الشاهد الخامس على الزنوا خطوأ خموس الديوة إذا رجوع المسألة ا
 :وفيه مطلبان ،عن شهادته
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 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

وجووب القصواع علوى الشواهد الخوامس علوى الزنوا عموداا إذا  :المسألة التاسعة عشرة
 :وفيها مطلبان ،رجع عن شهادته

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

ضمان الشواهد الوذي حكوم بشوهادته موع يموين الطالوب كول الموال  :المسألة العشرون
 :وفيها مطلبان ،إذا رجع عن شهادته

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ج عليه مذهب الحنابلةما يتخر  :المطلب الثاني

 ،بشاهد ويموين المودعي ،والكتابة ،والتدبير ،ثبوت العتق :المسألة الحادية والعشرون
 :وفيها مطلبان
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

وفيهوا  ،يمينو اهد ثبوت دعوى إسلم الأسير قبل أسرإ بش :المسألة الثانية والعشرون
 :مطلبان

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،عدم قبول إقرار العبد بقتل العمد :المسألة الثالثة والعشرون
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ةما يتخرج عليه مذهب الحنابل :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،ثبوت الإقرار مع الاستثناء بمشيئة الله :المسألة الرابعة والعشرون
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،عدم صحة استثناء الأكثر في الإقرار :المسألة الخامسة والعشرون
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 . ير مذهب الحنابلةتقر  :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 :وفيها مطلبان ،عدم صحة استثناء النصف في الإقرار :المسألة السادسة والعشرون
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

، وفيهوا  ستثناء من غير الجنس فوي الإقورارالا عدم صحةالمسألة السابعة والعشرون: 
 مطلبان:

 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

هوذا لزيود بول  :إذا قوال ،وجوب المقر به لزيد قيمته لعمرو :المسألة الثامنة والعشرون
 :وفيها مطلبان ،لعمرو

 . نابلةتقرير مذهب الح :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 ،المجموول موون جوونس المفسوور فووي الإقوورار بووألف درهووم :المسووألة التاسووعة والعشوورون
 :وفيها مطلبان
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 ،فووي الإقوورار بووألف وخمسووين درهوومالمجموول موون جوونس المفسوور  :المسووألة الثلثووون
 :وفيها مطلبان
 . تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
 . ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 9هم نتائج البحث والتوصيات أوتشتمل على  :الخاتمه
 ، وتشمل: الفهارس

 فهرس الأيات.  -3

 فهرس الأحاديث.  -2
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  فهرس الآثار -1

 .المترجمين فهرس الأعلام -4

 .  المصادر والمراجع -5
 .فهرس الموضوعات -6

 :الشكر والتقدير* 

 ،أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة أم القر  وجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس
فضيلة رئيس الجامعة،وفضيلة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،  وأخص بالتقدير

مشايخي الذين لهم الفضل بعد الله تعالى على مساندتي جميع وفضيلة رئيس قسم الفقه، و 
 للوصول إلى هذا المقام من التحصيل العلمي .

على توجيهه المتواصل  غازي بن مرشد العتيبيوأخص بالتقدير فضيلة الأستاذ الدكتور/ 
وتذليله للعقبات التي  ،شكر لطفه واتساع صدرهأكما للخروج بهذه الرسالة على الوجه الأفضل،

 وكذلك أشكر كل من ساهم معي بتوجيه أو إرشاد أو ملاحظة.اجهتني، و 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله 

 رب العالمين .
 وكتبه

 عادل بن مظهر الشمري

 



 

 

 

 التمهيد
 في التعريف بمصطلحات عنوان البحث

 ربعة مباحث هي:أوفيه 
 :وفيه مطلبان ،صطلاحتعريف التخريج من حيث اللغة والاول المبحث  الأ

 المطلب الأول: تعريف التخريج لغة .
 ا .تعريف التخريج اصطلاحً :المطلب الثاني
 :وفيه مطلبان ،اتعريف المفردات لغة واصطلاحً  المبحث الثاني

 المطلب الأول: تعريف المفردات لغة .
 ا .المطلب الثاني: تعريف المفردات اصطلاحً 

 :مطالب أربعةوفيه  ،تعريف الأصول لغة واصطلاحا المبحث الثالث
 المطلب الأول: تعريف الأصول لغة .

 المطلب الثاني: تعريف الأصول اصطلاحا .
 .تعريف الفروع لغة الثالث: المطلب
 واصطلاحاتعريف الفروع : الرابع المطلب

  :ة مطالبتوطئة وثلاث :ويشتمل على ،أنواع التخريجالمبحث الرابع 
  .*التوطئة

 المطلب الأول: تخريج الأصول على الفروع .
 المطلب الثاني: تخريج الفروع على الأصول .

 .المطلب الثالث: تخريج الفروع على الفروع
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 المبحث  الأول
 تعريف التخريج من حيث اللغة والاصطلاح 

 :تعريف التخريج لغةالمطلب الأول: 
 ،ومادة خرج لها معنيان ،الراء، يقال: خرنج يخرنج تخريجا هو مصدر للفعل )خرنج( بتشديد

النفاذ عن  :فالأول ،وقد يمكن الجمع بينهما ،الخاء والراء والجيم أصلان)) :(3)قال ابن فارس
فمن الأول قولهم خرج من الدار إذا نفذ عنها ومنه  ،اختلاف اللونين :والثاني ،الشيء

((قولهم شاة خرجاء إذا كان لونها أبيضا وأسودا ومن الثاني ،الاستخراج وهو الاستنباط
(2). 

لأن المخرج  ؛هو الذي يناسب ما نحن بصدده -وهو النفاذ عن الشيء –والمعنى الأول  
 ب.ينفذ إلى حكم جديد أو تعليل مناس

 :تعريف التخريج اصطلحاالمطلب الثاني: 
ثين والنحاة والأصوليين فهو مستعمل عند المحد عدد من العلوم،في متداول التخريج لفظ 

  .وستأتي الإشارة إليها باختصار ،والفقهاء
  :فالمحدثون يطلقون التخريج على أمور منها

 وحكمه صحة وضعفا بمجموع طرقه وألفاظه. ،ومخرجه ،معرفة حال الراوي والمروي -3
 .(1)عزو الحديث إلى مصادره الأصلية التي روته بالسند -2

                                                 

والمشهور بابن  ،ابن فارس: هو أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المعروف بالرازي( 3)
رحل إلى بلاد  و  ،وكان أكثر مقامه في الري ،ونشأ بهمذان ،ولد بقزوين ،قرن الرابع الهجريولد في أوائل ال ،فارس

 كثيرة؛ لتلقي العلم.
وشُهر  ،وأكثر من التأليف في فروعها ،لاسيما اللغة التي أتقنها ،أما علومه فكانت متنوعة شاملة ،وأخذ عن كثيرين

ولابن فارس مؤلفات عديدة كثيرة تزيد  ،القدامى والمحدثينوقد شهد له بذلك كثير من  ،ودُعي بـ: اللغوي ،بها
 . ((اللغة مقاييس))، و((المجمل)): على الستين منها

  .(3/301)الأعلام للزركلي  (،3/337) لابن خلكان ،وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان :نظري
 (.3/253)القاموس المحيط  ،(3/221)المصباح المنير وينظر  ،(316ـ 2/315) (خرج) ،مقاييس اللغة (2)

حصول التفريج بأصول  ،(52) ص : التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديلهذان الأمران في ( ينظر1)
                                                                                                                                 = 
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ة ويراد به بيان وجه الإعراب فيما ظاهره لا يتوافق والقواعد التخريج عند النحا ويطلق
ا يَخ شَى الل هُ  :وذلك كقوله تعالى ،النحوية فيها  الرفعفبيان وجه  ،(3)﴾مِن  عِبادِهِ ال عُلَماءَ  ﴿إِنم 

 .(2)ايسمى تخريجً 

 :هيوأما الأصوليون والفقهاء فيطلقون التخريج على أمور 

قواعدهم عن طريق استقراء أحكام الفروع الفقهية التي استنباط أصول الأئمة و  -3
 .(1)ويسمى تخريج الأصول على الفروع ،نقلت عنهم

 .(4)ويسمى تخريج الفروع على الفروع  ،نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها -2

وهذا مما  ،استنباط رأي الإمام فيما لم ينص عليه وذلك بمعرفة أصول الإمام وقواعده -1
 .تخريج الفروع على الأصول يدخل تحت مسمى

 . رد الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية -4

 ،(5)صنع الزنجانيكما   ،وهذا مما يدخل أيضا تحت مسمى تخريج الفروع على الأصول
 ،(6)والإسنوي

                                                 
= 

 .(39ص) أصول التخريج ودراسة الأسانيد ،(31ص) التخريج
 (. 27سورة فاطر الآية: )( 3)
 (.11ينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية)( 2)
وناقش في الحاشية من  ،(34ص ) التخريج للدكتور الباحسين ،(2/330)الأشباه والنظائر لابن السبكي  ر:ينظ( 1)

 ا.أنكر تسمية المتقدمين لهذا النوع تخريجً 
أصول ، (349) ص المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ،(3/6،32،251) الإنصاف :( ينظر4)

 (. 2/270) الدكتور الثقفي ،مفاتيح الفقه الحنبلي(، 723ص ) دالمحسن التركيالدكتور عب ،حمدأمام مذهب الإ
وعلا شأنه في اللغة  ،درس بالنظامية ثم المنتصرية ،هو: أبو المناقب محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي أحد الأعلام (5)

تهذيب )) ،((فروع على الأصولتخريج ال)): من مؤلفاته ،وعلم الخلاف والأصول والتفسير حتى صار من بحور العلم
  .هـ656توفي سنة   ((الصحاح

 .  (6/363)الأعلام للزركلي  (،5/354)ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
من علماء العربية. ولد  ،جمال الدين: فقيه أصولي ،أبو محمد ،( عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعين 6)

                                                                                                                                 = 
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 .(3)وابن اللحام
 .وسيأتي الحديث بإذن الله عن أنواع التخريج في الباب القادم مفصلا

 

                                                 
= 

الهداية إلى ))، و((المبهمات على الروضة)): هـ فانتهت إليه رياسة الشافعية. من كتبه 123وقدم القاهرة سنة  ،بإسنا
في تخريج الفروع على  ((التمهيد))و ((نهاية السول شرح منهاج الأصول))، و((الأشباه والنظائر))و ((أوهام الكفاية

 هـ. 112توفي سنة  ،الأصول
الأعلام للزركلي  ،(541)طبقات الحفاظ للسيوطي  ،(07/ 1)ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

(1/114). 
شيخ الحنابلة في  152محمد بن عباس بن فتيان البعلي ثم الدمشقي المعروف بابن اللحام ولد عام  نهو علي ب (3)

 ((نهايةحكام الأتجريد العناية في تحرير ))و ((الاختيارات الفقهية)) :وقته عالم جليل واسع الاطلاع  من مؤلفاته
  .هـ791توفي سنة  ((صول الفقهأالمختصر في ))و

 (..2/506)الدر المنضد  (،2/211)رشد المقصد الأ :ينظر 
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 المبحث الثاني
 تعريف المفردات لغة واصطلاحا

 المطلب الأول: تعريف المفردات لغة:

دة، من ذلك))قال ابن فارس:  الفَر د وهو  :الفاء والراء والدال أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على وُح 
((الوَت ر

لذا يقال:  ؛انفرد بالأمر وتفرد به، إذا اختص بالأمر دون غيره :((اللسان))، وذكر في (3)
رَد تُ ا تـَف  حاً من قِداحِ  (2)احم  رِ لشيء إِذا أَخذته فَـر داً لا ثاني له ولا مِث لَ، قال الط  اس  يذكر قِد 

 الميسر:
رَدَت هُ يَدُه       إِذا ان ـتَخَت بالش مال بارحِةً  تـَف   (1)حال برَيحاً واس 

 المطلب الثاني: تعريف المفردات اصطلحا:

 العلماء عند افقهيً  مصطلحا تبارهباع ((للمفردات)) وواضح صريح تعريف هناك ليس
 وضع عدم في السبب هو عندهم المفردات مفهوم وضوح ولعل بحثي، حسب ينمقدالأ

: قال الشافعي مفردات في ألف لما (4)-الله رحمه- كثير ابن مامالإ نأ إلا ،له مصطلح
 تعريف اوهذ ،((الأئمة إخوته دون من الشافعي، مامالإ بها انفرد التي الفقهية المسائل))

 . إجمالي

                                                 

 .(4/599) مادة )فرد( ،( مقاييس اللغة3)
 ،وانتقل إلى الكوفة ،من طي ئ: شاعر إسلامي فحل. ولد ونشأ في الشام ،الطرماح بن حكيم بن الحكمهو: ( 2)

لا يكادان يفترقان. قال الجاحظ: وكان قحطانيا  ،معاصرا للكميت صديقا له ،اءً . وكان هجن فكان معلما فيها
 . صغير ((ديوان شعر)): عصبيا. له

 (.225/ 1)الأعلام للزركلي  (،3/21)ينظر: البيان والتبين للجاحظ 
 .(113/ 1) مادة )فرد( ،( لسان العرب1)
عماد الدين: حافظ  ،أبو الفداء ،رع القرشي البصروي ثم الدمشقين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضون بن دهو: ( 4)

سنة  ورحل في طلب العلم. وتوفي بدمشق ،هـ(193سنة ) مؤرخ فقيه. ولد في قرية من أعمال بصر  الشام
  .((تفسير القرآن الكريم)) ((البداية والنهاية))هـ(، من كتبه: 114)

 (. 6/213) (، شذرات الذهب3/111ينظر: الدرر الكامنة )
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 الفقهية المسائل)): قالقد ف وأوضح أدق ((الشافيات المنح))في  (3)البهوتي عبارةلعل و 
 الأئمة من حدأ فيه يوافقه لم مذهبه في مشهور بقول الأربعة الأئمة حدأ فيها انفرد التي

((الباقين الثلثة
 . وهو المختار هنا، (2) 
  :التعريف محترزات

  .التي ليست فقهيه المفردة المسائل القيد بهذا يخرج: ((ةالفقهي المسائل))
 .فيها انفراد لا التي الخلافية المسائل القيد بهذا يخرج: ((المذهب أئمة أحد))

 معتبرة غير فإنها الأربعة المذاهب لأئمة المرجوحة الأقوال عن القيد بهذا احترز: ((مشهور))
 .بالانفراد وصفة يمنع لا  فهو آخر لإمام امرجوح قولا المنفرد القول وافق فلو وبهذا

 أئمة غير  العلماء أقوال عن به احترز: ((الباقين الثلثة الأئمة من أحد يوافقه لم))
 .(1) تمنع وصف القول بالانفراد أو عدمه في الاصطلاح فلا، المشهورة الأربعة المذاهب

 
 

                                                 

شيخ الحنابلة بمصر في عصره.  ،منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبليهو: ( 3)
الروض المربع شرح )) هـ(، من كتبه: 3953هـ( وتوفي سنة )3999ولد سنة ) نسبته إلى )بهوت( في غربية مصر.

 وغيرها.  ،(( الإقناع للحجاويكشاف القناع عن متن)) ((زاد المستقنع المختصر من المقنع
 (. 1/196(، الاعلام للزركلي )4/426ينظر: خلاصة الأثر )

 .(3/34) المنح الشافيات ( 2)
 (.2/210)مفاتيح الفقه الحنبلي ، (3/34) المنح الشافياتينظر:  (1)
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 المبحث الثالث
 تعريف الأصول لغة واصطلاحا 

 :ول: تعريف الأصول لغةالمطلب الأ

 الأصول جمع: أصل ويطلق على معانٍ لغوية كثيرة ،منها: 

 أساس الشيء، ومنه أصل الحائط أي أساسه. -3

أسـفل الشـيء، ومنـه قـولهم أصـل الشـجرة أي أسـفلها الـذي في الأرض، كمـا في قولــه  -2
لُهَا ثاَبِتٌ وَفَـر عُهَا في الس مَاءِ تعالى ﴿  .(3)﴾كَشَجَرَةٍ طيَ بَةٍ أَص 

ـــه ولا فصـــل: فالأصـــل الحســـب والفصـــل  -1 ـــه قـــولهم: لا أصـــل ل الشـــرف والحســـب، ومن
 .(2)اللسان

)التمهيد والمعتمد وشرح مختصر  كما في  توسع الأصوليون في المعنى اللغوي للأصلوقد 
  .ابن الحاجب وإرشاد الفحول والإحكام والمحصول وغيرها( مما لم يذُكر في كتب اللغة ابتداء

((الإبهاج))في  (1)ي الدين السبكيتق وقد ذكر
ن من عادة الأصوليين أن يتعرضوا أ (4)

والمعاني التي ذكُرت في المعاجم تدور حول أساس الشيء  ،لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة
 .هئوأسفله ومنش

                                                 

 .24سورة ابراهيم : ( 3)
، لسان العرب (3/390) ، مقاييس اللغة(4/3621)الصحاح  ،(32/249)ينظر: مادة )أصل( في تهذيب اللغة  (2)

 . (1/117)القاموس المحيط  ،(33/36)
تقين الدين: شيخ الإسلام في  ،أبو الحسن ،علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجيهو: ( 1)

إلى الشام. وولي قضاء  نتقل إلى القاهرة ثماو  ه(671سنة ) ولد في سبك، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين ،عصره
شفاء السقام في زيارة ))، ((مجموعة فتاو )): من كتبه ،هـ(156سنة ) فتوفي فيها ،الشام واعتل فعاد إلى القاهرة

 وغيرها.  ،((الابتهاج في شرح المنهاج))، و((خير الأنام
 (.  3/311(، حسن المحاضرة )6/346ينظر: طبقات الشافعية )

 (. 3/23الإبهاج )( 4)



 التمهيد في التعريفات بمصطلحات عنوان البحث
 

10 

: أحدها ،ثلاثة أصولٍ متباعدٍ بعضُها من بعض ،الهمزة والصاد واللام)) :قال ابن فارس
. فأما الأونل فالأصل الثالث: الحينة، والثانيو ،أساس الشيء : ما كان من الننهار بعد العشين

: إنن الأصل الحسب، ((لا أص لَ له ولا فَصل له))في قولهم:  (3)الكِسائين أصل الشيء، قال 
((والفَص ل اللسان

(2) . 
ة لأن حقيق ؛((ما يبتنى عليه غيرإ الأصل:)): ولعل أنسبها لموضوع التخريج قولهم

 .(1)صلهأالتخريج إنما هي بناء فرع على 
 :المطلب الثاني: تعريف الأصول اصطلحا

 :ومن أبرزها ،على معان كثيرة ((الأصل))في الاصطلاح يطلق 
 .(4) الأصل في التيمم الكتاب :كقولهم  ،الدليل -3 

 .(5)الأصل في الكلام الحقيقة :كقولهم  ،الراجح -2
 .(6)أصل النبيذ في الحرمة الخمر :كقولهم  ،المقيس عليه -1
 .(1)الأصل أن اليقين لا يزول بالشك :كقولهم  ،القاعدة الكلية -4

                                                 

والنحو والقراءة. من  إمام في اللغة ،أبو الحسن الكسائي ،الكوفي ،علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاءهو: ( 3)
له ، عن سبعين عاما. وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين ،هـ(370سنة ) وتوفي بالرين ، أهل الكوفة

 .((ما يلحن فيه العوامن ))، ((معاني القرآن))منها  ،تصانيف
 (271/ 4الأعلام للزركلي )(، 33/491ينظر: تاريخ بغداد )

 .(3/390)مادة )أصل(  ،(  مقاييس اللغة2)
 (. 3/40)عثمان شوشان  ،صولتخريج الفروع على الأ (1)
  ،170ص ) الإيضاح ،(3/7) حكام للآمدي، الإ3/6التمهيد ،(3/75)البرهان  ،(3/363) شرح اللمع :نظري( 4)

 ،(3/23)الإبهاج  ،(3/237)بيان المختصر  ،(3/61)كشف الأسرار للبخاري   ،(3/0) كشف الأسرار للنسفي
 ص الكليات ،(0ص ) شرح الورقات للعبادي ،(3/0)تيسير التحرير  ،(3/39)التحرير ،(3/1) نهاية السول

 .(3/7)فواتح الرحموت  ،(3/32)نور الأنوار  ،(322)
 .(3/7) فواتح الرحموت ،(322ص )الكليات  ،(0ص) لعباديشرح الورقات ل ،(3/1) نظر: نهاية السولي( 5)
 .(3/25) شرح العضد ،(3/10)شرح الكواكب  ،(3/326)شرح مختصر الروضة  ،(3/352)التحبير ينظر: ( 6)
 (. 25ص ) إجابة السائل ،(322ص ) الكليات ،(0ص ) (  شرح الورقات للعبادي1)
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 .(3)الأصل في الأشياء الإباحة :كقولهم  ،الاستصحاب -5
وقد اختلف الأصوليون في  ،فلقب على العلم الموسوم بأصول الفقه ((أصول الفقه))وأما 

ومن  ،ه إذ الجميع في الجملة يتفقون عل مسائلهوإن كان الخلاف في ذلك لا ثمرة ل ،تعريفه
وكيفية  ،معرفة دلائل الفقه إجمالا)): بأنه ((المنهاج))في  (2)ما عرفه البيضاويالتعريفات الجامعة له 

((وحال المستفيد ،الاستفادة منها
(1).  

 :لغة الفروع تعريفالمطلب الثالث:  

 .(4)صحيح لأص والعين والراء والفاء ،فرع جمع :لغة الفروع
 : أشهرها معان عدة وله

 .مجتمعا كان نأ بعد الشيء  تجزئة وهو :التفريق
  .المرتفع مكانه أي :الجبل فرع :ومنه ،الظاهر العالي الجزء هو الفرع ويكون :العلو

 فهو فرعا الرجل فرع)): ومنه ،الأجزاء عدد في زاد الذي الجزء هو الفرع ويكون :الكثرة
((شعره كثر ذاإ فرع،أ

 (5). 
 لفرع فصل عملية فالتخريج ((التفريق)) الأول المعنى هو التخريج لموضوع أنسبها ولعل

 .(6)الأصولية القاعدة بواسطة دليله من له وإخراج

                                                 

شرح  ،(3/361)الشرح الكبير على الورقات  ،(3/0)فواتح الرحموت  ،(3/51)(  إرشاد الفحول 3)
 .(3/325)العضد

 ،ناصر الدين البيضاوي: قاض ،أو أبو الخير ،أبو سعيد ،عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازيهو: (  2)
فرحل إلى تبريز فتوفي  ،وولي قضاء شيراز مدة. وصرف عن القضاء علامة. ولد في المدينة البيضاء بفارس ،مفسر

 .((منهاج الوصول إلى علم الأصول)) ،يعرف بتفسير البيضاوي ((أنوار التنزيل وأسرار التأويل))فيها.من تصانيفه 
  .هـ675توفي سنة  (4/390الأعلام للزركلي ) ،(31/190ينظر: البداية والنهاية )

 .(3/379)التحرير التحبير شرح  ،(1)نهاية السول  ،(3/23) للآمدي الإحكام ،(3/45)المنهاج  ينظر:( 1)
 (5/447) العروس تاج(  1/63) المحيط القاموسمادة) فرع (( 2/3973) العرب لسان  ينظر: (4)
 .مادة) فرع (( 2/3973) العرب لسان ينظر: (5)
 .(3/56) شوشانصول عثمان تخريج الفروع على الأ( 6)
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 :ااصطلح الفروع تعريفالمطلب الرابع: 

  : هامنو  ،عللفر  متعددة تعاريف ديج الأصول كتب في الناظر
 .(3)غيره هيعل بنىي ما-3
 .(2)بغيره حكمه بتث ما-2
  .(1)ثابتا ستناداا غيره إلى وجوده في استند ما-1

 الرابع ولعل، هنا تعنينا ولا القياس باب في بالفرع خاصة تعاريف وهناك ،كثير وغيرها
 على تخرج إنما الفروع نلأ ؛التخريج لموضوع الأنسب هو ((العلمية الشرعية حكامالأ)) هوو 

 من العملية الشرعية حكامالأ استنباط إلى بها يتوصل التي القواعد هي والأصول ،الأصول
  .(4)التفصيلية أدلتها

 

 

 

                                                 

 .(59) للأسنوي التمهيد ينظر:( 3)
 .(3/24) التمهيد ،(3/315) العدة ينظر: (2)
 (3/323) الروضة مختصر شرح(  1)
 (3/57) شوشانصول عثمان تخريج الفروع على الأ(  4)
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 المبحث الرابع
 أنواع التخريج 

  :توطئة

 نه يجمع بين الفروع والأصول،أإذا تأملنا مسمى هذا الفن ندرك أهميته والحاجة إليه، إذا 
علمين العظيمين من المكانة حد ما لهذين الأولا يخفى على  أي بين الفقه وأصول الفقه،

تخريج ))فما بالك بعلم يكون حلقة وصل بينهما؟ وذلك أن فن  ،العظيمة والدرجة الرفيعة
القواعد الأصولية على وجه  هو الذي يتمكن به الفقيه من استعمال ((الفروع على الأصول

  .وجهها الصحيح وبالتالي استنباط الأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية على ،صحيح
 كما تبرز أهمية هذا العلم في جانب معرفة كثير من أسباب الاختلاف بين الفقهاء،

وبالأخص ما يتعلق منها بالقواعد الأصولية وكذلك في جانب معرفة أحكام النوازل 
 .(3)والحوادث

 :المطلب الأول: تخريج الأصول على الفروع

العلم الذي يكشف عن أصول وقواعد الأئمة ))وهذا النوع عرفه الدكتور الباحسين بأنه: 
((من خلال فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام

 (2). 
مَن لا ير  استقلال التخريج بفن مستقل، والجدير أن  هينازعه في ((العلم))وتعبيره بـ 

وفي الحق أن التخريج بالمعنى المذكور ليس علما ))الدكتور الباحسين أشار إلى ذلك فقال: 
دا، ولكن ثمرته هي أصول الفقه وقواعده الكلية، كما أنه ليس علم أصول الفقه نفسه، لأن محد

ليس ملائما  ((الكشف))، كما أن التعبير بلفظ ((ثمرة الشيء خارجة عن حقيقته وماهيته
 للتخريج، ولو عبر بالاستنباط لكان أولى لتوافقه والمعنى اللغوي. 

                                                 

 للباحث عثمان بن محمد الأخضر شوشان ،دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية ،: تخريج الفروع على الأصولينظر( 3)
3/0-39-33. 

 .(30) ص ،الباحسين ،(  التخريج عند الفقهاء والأصوليين2)
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العمد إلى فرع فقهي لاستنباط القاعدة )): بأنهوعرفه الدكتور عبدالوهاب الرسيني 
، وفي الاقتصار ((الأصولية التي استخدمها الناطق بالفرع مع الدليل التفصيلي حتى نطق بالفرع

لأن الغالب العمد إلى فروع فقهية كثيرة، والذي جعل الدكتور يعبر  ؛على فرع فقهي فقط نظر
 ((الناطق بالفرع))ـ ح التعريف، كما أن التعبير ببفرع فقهي هو إمكانية ذلك كما أشار في توضي

وهذا يتنافى  ،يؤخذ عليه أنه أراد إدخال الرسول والصحابة في ذلك كما بينه في شرح التعريف
والذي قصره العلماء على الأئمة، وأما ما أراده الدكتور فهو ينطبق على  ،مع التخريج هنا

سول وأفعاله ويستنبطون منها الأصول، كما أن لأن العلماء يتتبعون أقوال الر  ؛أصول الفقه
يوهم أن ذلك يقتصر على الدلالات اللفظية وهو غير مراد  ((الناطق بالفرع))ـ التعبير ب
 . (3)للدكتور

ولعل التعريف الأقرب لهذا النوع ما اختاره الدكتور عبدالرحمن الشعلان في مذكرته التي 
هـ فبعد أن بسط القول في 3413الشريعة للعام أملاها على طلاب الدراسات العليا بكلية 

اط أصول الأئمة بهو استن))التعريفين السابقين وما يلاحظ عليهما خلص إلى التعريف التالي: 
((وقواعدهم عن طريق استقراء أحكام الفروع الفقهية المنقولة عنهم

(2). 

                                                 

 .(2حاشية رقم ) (16) ص تخريج الأصول من الفروع للدكتور عبدالوهاب الرسيني (3)
( بعض الباحثين يضيف إلى هذه الأنواع تخريج الأصول من الأصول وهو استنباط قاعدة أصولية من قاعدة أصولية 2)

صول من الفروع جاء في كتاب تخريج الأ ،ولذلك ما يؤيده من صنيع المتقدمين ،أخر  أو أصل من أصول الدين
فإني من خلال استقرائي للكتب الأصولية المشار إليها في )) قوله: (14ـ  12)ص  ،للدكتور عبدالوهاب الرسيني

المقدمة والمنوعة على المذاهب الأربعة الفقهية والطريقتين المشهورتين في الأصول فإني في مواضع وجدتهم يتعرفون 
و يستدلون على صحة قاعدة أصولية من خلال قاعدة أصولية أخر  أو على قاعدة أصولية لعالم من العلماء أ

 وأورد بعض الأمثلة التي تبين هذا: ،أصل من أصول الدين
فبعد أن بين أبو يعلى  ،حيث أخذ أبو يعلى أصلًا لأحمد من كلام له في مسألة عقدية ((العدة))فمن ذلك ما جاء في 

وقد تكلم الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في محبسه على قوله تعالى: ))جواز تخصيص العموم بدلالة العقل يقول: 
 ،الَأر ضِ﴾ فقال: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء وَفِي  الس مَاوَاتِ  ﴿وَهُوَ اللَه فِي 

فقال تعالى: ﴿ءأمنتم  ،وقد أخبرنا أنه في السماء ،أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والوحش والأماكن القذرة
 .((من في السماء أن يخسف بكم الأرض﴾ فقد عارض الظاهر بالعقل والشرع

وأخذه  ،وفي موضع آخر يأخذ أصلًا فقهياً لأحمد هو جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى ما قبل وقت الحاجة
وهو ))ثم قال:  ،ال بالجوازفبعد أن بين اختلاف الأصحاب في الأصل ذكر أن منهم من ق ،من أصل فقهي آخر

                                                                                                                                 = 
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 :المطلب الثاني: تخريج الفروع على الأصول

ولذا لا يجد  ؛لم يبرز لد  المتقدمين باعتباره علما مستقلا تخريج الفروع على الأصول
الباحث تعريفا له عندهم، إلا أن بعض المعاصرين عرفوه من خلال الكتب المؤلفة في التخريج، 
ومن خلال اعتبار التخريج عملا من أعمال مجتهدي المذاهب، وفيما يلي نعرض لبعض 

 مستقل. تعريفات المعاصرين باعتباره عَلما على علم
هو العلم الذي يبحث عن علل ومآخذ ))ـ عرفه الدكتور يعقوب الباحسين بأنه: 3

الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بيانا لأسباب الخلاف، أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص 
 ((عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم

، وهذا التعريف أدخل في التخريج أمرين، (3)
د الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية، وهو ما عبر عنه بالبحث عن علل ومآخد الأول: ر 

 .الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها، والثاني: استنباط رأي الإمام فيما لم ينص عليه
ومما يؤخذ على هذا التعريف التعبير بلفظ )علل(، وكان الأولى استعمال كلمة )أصول(، 

 .(2)يه هو الأصول والقواعد وليس العلللأن ما يتم التخريج عل
على علم  اً ـ وعرفه الدكتور عثمان شوشان باعتبارين، باعتبار الإضافة، وباعتباره لقب2

استنباط الأحكام الشرعية العملية )) معين، وجعل المعتمد في بحثه تعريفه باعتبار الإضافة وهو
على علم معين بأنه  اً ، وعرفه باعتباره لقب((من أدلتها التفصيلية وفق أو بواسطة القواعد الأصولية

العلم الذي يعرف به استعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من ))
                                                 

= 

فهو دليل على  ،ينظر ماجاءت به السنة ،ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية صالح وعبدالله وفي الآية ترد عامة
 .(([ بين تأخير البيان عن المجمل أو عن العموم-هذا من كلام أبي يعلى -ولا فرق ] ،ظاهرها

 ،ويستدل على الاتفاق على هذا الأصل بالاتفاق على أصل آخروأيضاً السرخسي يبين أن موجب الأمر الإلزام 
ولا يثبت الانعدام  ،ألا تر  أن بمطلق النهي يثبت آكد ما يكون من طلب الإعدام وهو وجوب الانتهاء))فيقول: 

ة ينظر: دراسة تحليلي ،((لأن إحد  الصيغتين لطلب الإيجاد والأخر  لطلب الإعدام ،وكذلك بالأمر ،بمطلق النهي
 ،الباحسين ،التخريج عند الفقهاء والأصوليين ،3/66مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول لجبريل بن المهدي ميغا 

 .للدكتور سعد بن ناصر الشثري ،التخريج بين الأصول والفروع ،(35)ص: 
 (.53التخريج عند الفقهاء والأصوليين)( 1)
 .(55) ص ،الباحسين ،( التخريج عند الفقهاء والأصوليين2)
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((أدلتها التفصيلية
(3). 

ويلاحظ على تعريف الدكتور عثمان شوشان أنه قصر التخريج على نوع واحد من 
باط حكم الإمام في مسألة لم يرد رأيه فيها، وهذا إغفال أنواعه وهو عمل المجتهد المقيد في استن

للكتب المؤلفة في التخريج إذ هي في مجملها بيان أثر الخلاف في القواعد الأصولية على الفروع 
يعرف الناظر في ذلك مأخذ ما نص عليه أصحابنا ))الفقهية، قال الإسنوي في مقدمته 

 .أخر  ينطبق على المجتهد المطلق، كما أن هذا التعريف من جهة ((...وأصلوه
ـ وأما الدكتور جبريل بن المهدي ميغا فقد فرق بين تخريج الفروع من الأصول وتخريج 1

استخراج الأحكام الفرعية ))الفروع على الأصول وانتقد من لم يفرق بينهما، وعرف الأول بأنه 
بواسطة القواعد  سلامم في الإمصادر الأحكاالتي هي  واستنباطها من الأدلة الشرعية التفصيلية،

علم يتوصل به إلى معرفة مآخذ المسائل الفقهية ومعرفة أسباب ))، والثاني بأنه ((الأصولية
الخلاف فيها، ويقتدر به على تقعيدها وتنظيرها والمقارنة بين المختلف فيه ورد النوازل إلى تلك 

 .((المآخذ والاعتلاء على مقام الاجتهاد الاستنباطي
عه في التعريفين يؤول إلى تعريف الدكتور يعقوب الباحسين، ويلاحظ عليه في وصني 

تعريفه الأول أنه أدخل فيه المجتهد المطلق، وفي تعريفه الثاني عندما ذكر رد النوازل إلى تلك 
 .(2)المآخذ رجع إلى التعريف الأول مما يعني أنه لم يلتزم تفريقه بين )من وعلى(

 بارة موجزة بأن تخريج الفروع على الأصول يعني: مما سبق يمكن القول بع
 استنباط أحكام الفروع باستعمال القواعد الشرعية أو المذهبية.-3
 .استنباط آراء الأئمة فيما لم ينصوا عليه -2

 :المطلب الثالث: تخريج الفروع على الفروع

اختلفوا في استعمله كثير من أتباع المذاهب، و وقد وهذا النوع ظاهر في كتب الفقه، 

                                                 

 .61ـ  61( ينظر: تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان 3)
 .3/60( دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول لجبريل بن المهدي ميغا 2)
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 .(3)بعض مواضعه كحكم نسبة الأقوال المخرجة إلى الأئمة
نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما ))فقد عرفه شيخ الإسلام بالمسودة بأنه: 

((فيه
((الإنصاف))في  (1)، وتابعه على ذلك المرداوي(2)

((المدخل))في  (5)، وابن بدران(4)
(6). 

نقل نص الإمام عن محله ))حيث عرفه بأنه:  (1)عريف الطوفيوقريب من هذا التعريف ت
((إلى غيره للجامع المشترك بين المحلين

(7) . 

                                                 

للاستزادة: التخريج المذهبي أصوله ومناهجه للباحث نوار بن الشلي، وكتاب تحرير المقال لعياض السلمي،  ينظر( 3)
 ث من كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين ليعقوب الباحسين.والفصل الثال

 .2/047( المسودة لآل تيمية 2)
هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي، ثم الدمشقي الصالحي، شيخ المذهب عند الحنابلة، ولد  (1)

ولازم ان فقيها، حافظا لفروع المذهب، ، وكوأخذ بها الفقه ونشأ بها فحفظ القرآن،هـ، 729بمردا قريبا من سنة 
 ، وكان ورعا، صينا، متعففا.حتى كان جل انتفاعه به وغيرها، والعربية، وأصوله، التقي بن قندس في الفقه،

الإنصاف فى معرفة ))، و((شرح التحبير فى شرح التحرير))و ،((في تهذيب علم الأصول تحرير المنقول))من مؤلفاته: 
 هـ.775ا، توفي سنة وغيره ،((الراجح من الخلاف

، الأعلام للزركلي 2/110، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 3/446، البدر الطالع 1/66ينظر: الضوء اللامع 
(4/202.) 

 .  32/251، 3/6الإنصاف ( 4)
ه أصولي فقيالدومي الدمشقي،  عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدرانابن بدران هو:  (5)

كان سلفي العقيدة، حسن المحاضرة،  فيها،  دمشق، وعاش وتوفي بولد ، .حنبلي، عارف بالأدب والتاريخ، له شعر
شرح روضة )) ((المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل))كارها للمظاهر، قانعا بالكفاف، له تصانيف، منها 

 هـ. 3146وغيرها، توفي سنة   ((الناظر لابن قدامة
 . 5/234الأعلام للزركلي ينظر: 

 (. 349المدخل ص )( 6)
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الحنبلي، ولد بقرية طوفى من أعمال صرصر سنة بضع وسبعين  :( هو1)

 وستمئة، وهو فقيه، أصولي، متفنن.
علم الجذل في علم ))، و((صوليةالإشارات الإلاهية إلى المباحث الأ))، و((الإكسير في قواعد التفسير))من مؤلفاته: 

 هـ.136، وغيرها، توفي سنة ((شرح مختصر الروضة))وهو مختصر روضة الناظر، و ((البلبل))، و((الجدل
 .6/10، شذرات الذهب 2/240، الدرر الكامنة 2/166انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 

 .1/644(  ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 7)



 التمهيد في التعريفات بمصطلحات عنوان البحث
 

19 

بلفظ استخراج حكم مسألة ليس فيها  ((كشف النقاب))في  (3)وعبر عنه ابن فرحون
 .من مسألة منصوصة -يعني من الإمام  -حكم منصوص 

الإنصاف في ))كونه أحد أسباب الاختلاف في إلى هذا النوع وأهميته في   (2)الدهلوي ونبه
 .((بيان أسباب الاختلاف

العلم الذي يتوصل به إلى التعرف على آراء الأئمة في ))وعرفه الدكتور الباحسين بأنه: 
المسائل الفرعية التي لم يرد عنهم فيها نص، بإلحاقها بما يشابهها في الحكم عند اتفاقهما في علة 

، أو بإدخالها في عمومات نصوصه، أو مفاهيمها، أو أخذها من ذلك الحكم عند المخرج
، وقد ((أفعاله، أو تقريراته، وبالطرق المعتمد بها عندهم، وشروط ذلك، ودرجات هذه الأحكام

استدرك الدكتور على نفسه وأشار إلى ملحوظتين على هذا التعريف، الأولى: أنه مخالف لما 
الثانية: ذكر  .يث ضرورة الإيجاز فيه والابتعاد عن التفاصيلاشترطه المناطقة في التعريفات من ح

 .(1)ما ليس ركنا في المعرف، سواء كان من شروطه أو لم يكن 
، لا سيما إذا أضيف (4)ولعل تعريف شيخ الإسلام الأقرب إلى المقصود مع إيجاز العبارة

نقل حكم مسألة نص ))بحيث يكون التعريف المختار:  ((نص عليها الإمام))في التعريف لفظ 
                                                 

ولد ونشأ ومات في المدينة. وهو مغربي  ،برهان الدين اليعمري ،ابن فرحون ،بن علي بن محمد إبراهيمهو: (  3)
هـ. وتولى القضاء  102من عدنان. رحل إلى مصر والقدس والشام سنة  ،نسبته إلى يعمر بن مالك ،الأصل

 له ،من شيوخ المالكيةعاما. وهو  19فمات بعلته عن نحو  ،ثم أصيب بالفالج في شقه الأيسر 101بالمدينة سنة 
 .((تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام))، وفي تراجم أعيان المذهب المالكي ((الديباج المذهب))

  .3/52الأعلام  ،3/47ينظر: الدر الكامنة 
ه حنفي من الملقب شاه وَليُّ الله: فقي ،أبو عبد العزيز ،أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهنديهو: ( 2)

الفوز )): هـ من كتبه 3310سنة  وتوفيهـ.  3345 - 3341المحدنثين. من أهل دهلي بالهند. زار الحجاز سنة 
 وغيرها.  ،((حجة الله البالغة)) ((الكبير في أصول التفسير

 .3/340الأعلام للزركلي  ،3/325ينظر: فهرس الفهارس 
 .(310ص ) عقوب الباحسين( التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور ي1)
ومع قربه من المقصود إلا أنه قد انتقد بأنه لم يقيد المسألة التي ينقل منها الحكم أو يستخرج منها بكونها تنسب  (4)

لإمام المذهب )المجتهد(فقد تدخل أنواع اخر  من المسائل التي لا علاقةلها بالموضوع وكذلك فقد قصر التخريج 
اس هنا هو طريق واحد من جملة طرق كثيرة لاستنباط الاحكام من نص الامام المجتهد على عملية القياس والقي

 64/3صول عثمان شوشان ينظر تخريج الفروع على الأ
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، إذ من لوازم ((والتسوية بينهما فيه)): ، والاكتفاء بذلك عن قوله((عليها الإمام إلى ما يشابهها
 .نقل الحكم التسوية

 



 

 

 
 
 
 

 الباب الأول
دراسة تأصيلية لتخريج مفردات مذهب 

 الإمام أحمد رحمه الله

 :وتتضمن ثلاثة فصول

 .مباحث ستةوفيه  ،الأصول علم تخريج الفروع على الفصل الأول:

 .مباحث ةخمسوفيه  ،المفردات المذهبية :الفصل الثاني

 .وفيه ثلاثة مباحث ،الفصل الثالث التعريف بالمذهب الحنبلي فقهيا وأصوليا

 



 

 

 
 

 الفصل الأول
 علم تخريج الفروع على الأصول

  مباحث:  ستةوفيه  

 موضوعه . :الأولالمبحث 
 : فائدته .ثانيالمبحث ال
 : استمدادإ .   لثالثالمبحث ا

 حكمه . :رابعالمبحث ال
نشأة علم تخريج الفروع على الأصول وتطورإ : خامسالمبحث ال

 : مطلبانوفيه  ،والمؤلفات فيه
 نشوءه وتطوره .  المطلب الأول:
 . الفروع على الأصول كتب علم تخريج :المطلب الثاني

 .عند الحنابلة علم تخريج الفروع على الأصول :المبحث السادس
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 الأول المبحث
  موضوع علم تخريج الفروع على الأصول

 يبحث هذا العلم في عدة موضوعات، ومن ذلك:
ـ القواعد الأصولية، من حيث استنباط الأحكام الشرعية بواستطها من الأدلة 3

 .التفصيلية، وكذلك من حيث ما يبنى على تلك القواعد من فروع فقهية
التفصيلية، من حيث استخراج الأحكام الشرعية العملية منها بواسطة  ـ الأدلة الشرعية2

 القواعد الأصولية.
 .ـ الفروع الفقهية، من خلال البحث عن حكمها بواسطة القواعد الأصولية1
(3)ـ المخرنج، من حيث أهليته وما يتعلق به من أحكام4

. 
 
 

 

                                                 

 (.3/71شوشان )صول عثمان تخريج الفروع على الأ (.55ص ) عند الفقهاء والأصوليين(  ينظر: التخريج 3)
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 الثانيالمبحث 
 فائدة علم تخريج الفروع على الأصول

  من أبرزها: م التخريج فوائد كثيرة، لعل
تحقيق الغاية من علم أصول الفقه، فهو يخرج هذا العلم من جانبه النظري إلى  -3

 تتحقق ولا الفقه أصول في المقررة الأصولية للقواعد عملي قيتطب التخريج، فالجانب التطبيقي
 . (3)العملي التطبيقي الحيز إلى النظري الحيز من ينتقل لم ما علم أي فائدة

 عملية يضبط الذي القانون وه الفقه أصول، فالربط بين الفقه وأصول الفقه -2
 لهذا عملي تطبيق هو التخريج علم نإف من عدمها، الاستنباط ةصح به ويعرف الاستنباط

 .(2)والزلل الخلل يحصل القانون بهذا تزاملالا عدم ومع القانون
 لىعات الله منوالمنة  ةالهبب تأتي الملكة ههذ إن وكما، تنمية الملكة الفقهية لد  المتعلم -1

 بتحصل ان يمكن التي المهارات منفهي مهارة  والممارسة والتدريب والتمرن بالدربة تحصل فهي
 .ءالمر  عليها

 مذهب ذي لكل التخريج طريق  بكتابي مهدت وقد)): -الله هرحم- الاسنوي قال
 الأصولية اوقواعده المذاهب أربابتحضر فليس ،مطلب ذي لكل التفريع باب وفتحت

فيصل به إن شاء الله تعالى لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة   سلكته ما سلكت ثموتفاريعها 
((وتهذيبها

(1). 
 .التعرف على آراء الأئمة في المسائل التي لم يرد عنهم نص بشأنها -4
 إثراء علم الأصول بالأمثلة التطبيقية. -5

                                                 

 (. 3/74) شوشانصول عثمان تخريج الفروع على الأ ،(74ص ) ( ينظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين3)
 (. 76ص )( ينظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين 2)
 . (41) للأسنوي الأصول على الفروع تخريج في التمهيد( 1)
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 .(3)ب الخلاف بين العلماءـ معرفة أسبا6

 تلك استنباط تهفائدو )): (2)صديق حسن خان قال ؛دقيق بشكل حكامالأ استنباط -1
((الصحة وجه على حكامالأ

 (1). 

 
 

                                                 

 ( 76( )66ص ) التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين: (  ينظر3)
ولد ونشأ في  ،أبو الطيب ،ان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القِن وجيمحمد صديق خهو: (  2)

سوة حسن الإ))منها بالعربية  ،وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندسية له نيف ،دهلي قنوج )بالهند( وتعلم في
توفي  ،((الروضة الندية)) ،((قاصد القرآنفتح البيان في م)) ((أبجد العلوم)) ،((عن الله ورسوله في النسوة في ما ثبت

 هـ.  3191سنة 
 مقدمة تحقيق كتاب حسن الإسوة.  ،6/361الأعلام للزركلي 

 .2/1/13العلوم  أبجد( 1)



 الفصل الأول: أسس علم تخريج الفروع على الأصول
 

46 

 المبحث الثالث
 استمداده

 ، وهي: (3)المصادر التي يستمد منها علم التخريج مادته ثلاثة
 أصول الفقه: ويستمد منه أمرين:  – 3

 عد الأصولية: والتي تمثل الأساس في عملية التخريج.القوا –أ 
 ما يتعلق بالمخرج من أحكام ومسائل. –ب 

الأدلة التفصيلية: وهي نصوص الكتاب والسنة وما نقل من إجماع وغير ذلك من  – 2
 الأدلة، وتمثل الأدلة التفصيلية أساساً آخر في عملية التخريج.

ستفاد من هذين العلمين في هذا العلم ما يتعلق اللغة العربية أو علم المنطق: وي – 1
بكيفية عملية التخريج، وذلك باستعمال النظم والأساليب لترتيب مقدمات الحكم الشرعي 

 عند الاستنباط.
اقتصا عليها ر فيستفاد من الأول الأساليب، والنظم، والتركيبات اللغوية، عند من ير  ال

 في هذا المجال.
الأقيسة المنطقية عند من ير  جواز استعمالها في عملية ويستفاد من الثاني بعض 

 التخريج، كما سيأتي بيانه مفصلاً في موضعه، إن شاء الله.
 

 

                                                 

 (. 3/71)تخريج الفروع على الأصول عثمان شوشان ينظر: ( 3)
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 الرابعالمبحث 
 حكمه

  
 سبقحكم تعلم علم التخريج بحكم تعلم علم أصول الفقه، لما  هناك ارتباط وثيق بين

، عليه التخريجبتطبيق علم ل الفقه إلا الفائدة من أصو  حصولمن تعلق الأول بالثاني، ولعدم 
 . توضيحهباعتباره فناً مكملاً له كما سبق 

 مةللأأهل العلم أن تعلم علم أصول الفقه من فروض الكفاية بالنسبة ير من كثير   و 
، سواء كانوا من أصحاب الاجتهاد عمومامن فروض الأعيان بالنسبة للمجتهدين هو ، و عامة

، ومعرفتهافهم نصوص الشرع لأجل العلم بها  كنذلك لأنه لا يم، و (3)المطلق أو المقيد
إذ لو ترك تعلمه لتخبط الناس في فهم الكتاب » ذا العلمستنباط الأحكام للوقائع إلا بهلاو أ

والسنة، وكان عملهم بهما على غير هد ، وربما عملوا به على خلاف الوجه الصحيح 
 .(2)«المطلوب

يج يكون من فروض الكفاية على الأمة، ومن فروض هذا فإن علم التخر على  طفاوع
 .كانوا من أصحاب الاجتهاد المطلق، أو المقيدأ، سواء عموماالأعيان على المجتهدين 

التنبيه إلى أنه إذا كان مقصود أصحاب الاجتهاد المطلق، أو المقيد من  ملغير أنه يج
ومخالفتها وهم يدركون ضعفها التخريج الانتصار لأقوال أئمتهم والتكلف في إثبات صحتها، 

من المعلوم أن في ذلك مخالفة لمقتضى للمذهب فحسب، فإنه للأدلة المعتبرة من أجل التعصب 
  والله أعلم. ،الوحيين فيحرم

 
 

                                                 

الواضح في  ،(34)فة الفتو  ص ،(3/3/220)المحصول  (،3/41)شرح الكوكب المنير  ،(513)نظر: المسودة ي( 3)
 .(319)أصول الفقه للباحسين  ،(36)أصول الفقه للأشقر 

  .(36)ضح في أصول الفقه للأشقر االو ينظر: ( 2)
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 المبحث الخامس
  نشأة علم تخريج الفروع على الأصول وتطوره والمؤلفات فيه 

  :نشوؤإ وتطورإ: المطلب الأول

 .والصحابة الكرام  ع على الأصول في زمن النبي علم تخريج الفرو 
إذا اعتبرنا  علم تخريج الفروع على الأصول من حيث العموم قد أرسى قواعده  النبي 

في   يرشد الصحابة أن إلحاق النظير بنظيره والمقايسة والاجتهاد تخريجا، فقد كان النبي 
وقد  ،ولية التي يحتاجونها إذا غابوا عنه بيانه لعدد من الأحكام الشرعية إلى القواعد الأص

  .(3)قرهم على جملة من الاجتهادات التي سلكوا فيها مسلك تخريج الفروع على الأصولأ
  فقد كان معمولا به انطلاقا من إرشاد النبي أما التخريج في زمن الصحابة الكرام 

ك ولما توسعت دولة الإسلام على ذل لهم كما سبق بالاجتهاد وتحري الحق فقد دربهم النبي 
النوازل والوقائع بسبب التوسع في الفتوحات واختلاطهم بالأمم الأخر  لجئوا إلى  توكثر 

 .(2) الاجتهاد على الأسس التي دربهم عليها الرسول
في كل  وملازمتهم النبي  وقد ساعدهم على هذا الاجتهاد شهودهم الوحي،

عندهم بالفطرة ونقاء فكرهم وسلامة مقصدهم وإدراكهم ووضوح دلالات اللغة العربية ،أحواله
 لمقاصد الشريعة 

بين بيان وتفسير النصوص والقياس على الأشباه  ما وقد تنوعت اجتهادات الصحابة 
والأمثال مما ليس في الكتاب والسنة ثم الرأي الذي لايعتمد على نص خاص وإنما على مجمل 

 .نصوص الشريعة
 :-وهي كثيرة نقتصر على واحد منها-ومن الأمثلة على ذلك 

                                                 

 (.3/332) تخريج الفروع على الأصول للدكتور عثمان شوشانينظر:  (3)
ريخ التشريع الإسلامي للخضري تا ،(14تاريخ الفقه الإسلامي للأشقرص ) (،3/291)ينظر: إعلام الموقعين  (2)

 .(3/35) تخريج الفروع على الأصول للدكتور عثمان شوشان ،(392ص)
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في توريثها من أبيها بقوله تعالى  احتجاج فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر 
﴿ ِ نُ ـثَـيـَين   ،حد من الصحابةأولم ينكر عليهما  ،(3)﴾يوُصِيكُمُ الل هُ في أَو لَادكُِم  للِذ كَرِ مِث لُ حَظ  الأ 

((نورث ما تركناه صدقة لا)):  واحتجاج أبي بكر بقول الرسول
(2)  . 

إجراء العام على ))استدلت بعموم الآية تخريجا على قاعدة  -رضي الله عنها- ففاطمة
بالحديث إنما كان تخريجا على قاعدة  واستدلال أبي بكر  ((عمومه حتى يرد دليل التخصيص

بة ولا حتى فاطمة ولم ينكر عليهما أحد من الصحا ((ن بالسنةآتخصيص عموم القر ))أصولية هي 
 .(1)على أبي بكر رضي الله عنهما

 ا لها. ا وليس مبحثنا مكانً والأمثلة كثيرة جد  
ويقيسون بعض ،يجتهدون في النوازل رسول الله  بصحاأوقد كان )): (4)قال ابن القيم

((...الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره
(5) . 
لا يسمى  الصحابة الكرام لعلم التخريج إلا أنه ورغم كل تلك الأمثلة الكثيرة عن تطبيق

                                                 

 (. 33سورة النساء الآية: ) (3)
  ،1،7(/32)والبخاري  ،(21)حديث  كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي   ،2/001أخرجه مالك  (2)

ومسلم  ،(6119 ،6121)حديث  ((كنا صدقةلا نورث ما تر )): كتاب الفرائض: باب قول النبي 
حديث  ((لا نورث ما تركناه فهو صدقة)): كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي   ،(1/3110)
حين توفي رسول الله  طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن أزواج النبي من  ،(53/3157)
  فيسألنه ميراثهن من النبي أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر  قالت عائشة لهن: أليس قد قال

 . وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر.((لا نورث ما تركنا فهو صدقة)): رسول الله 
 .(121-2/292)مدي الإحكام للآ (1)
 ،لشهير بابن قيم الجوزية الحنبليا ،أبو عبدالله ،شمس الدين ،محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرعي الدمشقيهو:  (4)

كان واسع القلم كثير   ،وتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيميه ،هـ603ولد بدمشق سنة  ،الفقيه الأصولي النحوي
أحكام أهل )) ،((الطرق الحكمية في السياسة الشرعية)) ،((زاد المعاد)) ،((إعلام الموقعين))من تصانيفه:  ،العبادات

 الدرر ،(214 /34) والنهاية البداية ،(2/174هـ. ينظر: المقصد الأرشد )153شق سنة توُفي بدم ،((الذمة
 .(499 /1) الكامنة

 .(3/291)إعلام الموقعين  (5)
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     .(3)اجتهادا كما سبقيسمى تخريجا وإنما 
 :(1)التخريج في زمن التابعين

التابعون كانوا منتشرين في الأمصار وبخاصة تلك التي نزل فيها الصحابة كالكوفة والبصرة 
رو وعطاء بن أبي رباح بن عم واليمن وغيرها ومنهم سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله

  .وإبراهيم  النخعي والشعبي وغيرهم
خذ أفقد ،على القواعد الأصولية ولما كان منهج الصحابة الكرام في الاجتهاد )التخريج(

عنهم التابعون هذا المنهج وساروا عليه في اجتهاداتهم المتنوعة وقد نقل عنهم الأصوليون 
 :الاتفاق على جملة من تلك القواعد ومنها

  .قبول الخبر الواحد لىاتفاقهم ع -3 
 .(1)اتفاقهم على الاحتجاج بالإجماع في زمن أواخر الصحابة وغيرهاكثير  -2

ولكن لم يدون في عهدهم شي منها وذلك لأنهم يحسون بعدم الحاجة إلى ذلك نظرا 
ا أن حركة كم،وتفقههم على يد الصحابة، وعلمهم الواسع  باللغة العربية،لقربهم من عهد النبوة

 .(4)تدوين العلوم لم تبدأ بعد 
 : * التخريج في زمن الأئمة الأربعة

سار الأئمة الأربعة على منهج من سبقهم من التابعين فقد عملوا بقواعد الأصول 
وخرجوا الفروع عليها ولعل منهجهم في الاستنباط والاجتهاد إنما كان تخريجا للفروع على 

صطلح التخريج بمعناه الاصطلاحي على اجتهاد الأئمة الأصول لكن لا يصح أن يطلق م
واستنباطاتهم  المختلفة وإن كانت في حقيقتها وفق تلك القواعد وذلك لعدم استعمالهم إياه  

                                                 

 .(3/321) تخريج الفروع على الأصول للدكتور عثمان شوشانينظر:  (3)
ينظر:  ،((من لقيه وهو الأظهر قيل: هو من صحب الصحابي وقيل: هو))قال النووي:  ،التابعون: جمع تابعي (2)

 (. 320ص  )التخريج عند الفقهاء والأصوليين  (،2/231)التقريب مع شرحه تدريب الراوي 
تخريج الفروع على الأصول للدكتور عثمان  (،1/411)شرح الكوكب المنير (، 3/116)ينظر: روضة الناظر  (1)

 (. 3/313) شوشان
 .(3/314) لدكتور عثمان شوشانتخريج الفروع على الأصول لينظر:  (4)
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كان عصر نمو القواعد الأصولية وازدهارها فأول من ألف كتابا في   كعلم مستقل مع أن عصرهم
 .(3)واسماه الرسالة أصول الفقه على الأرجح هو الإمام الشافعي  

هذا العلم إنما كانت في منتصف  ةوقد رأ  الدكتور العلامة يعقوب الباحسين أن نشأ
: نه من الممكنإهذا العلم ف ةإذا كنا لا نستطيع تحديد بداية نشأ)): القرن الرابع الهجري وقال
عند كتاب  دوار الفقهأفيه فقد يكون الدور الخامس في تقسيمات  أالتنبؤ بالعصر الذي نش

الذي يبدأ من منتصف القرن الرابع الهجري هو بداية ظهور  التشريع أو الفقه الإسلاميتاريخ 
((هذا العلم

راء الأئمة أما من حيث كونه آا بذاته يتناول التفريع على ا قائمً وهذا في كونه علمً  (2)
 .عملية اجتهادية فقد سبق الكلام عن تاريخه 

جمعوا الآثار ورجحوا الروايات وخرجوا علل ))بعدهم فعلماء هذا الدور ومن جاء 
الأحكام واستخرجوا من شتى المسائل والفروع أصول أئمتهم وقواعدهم التي بنوا عليها 

((فتاويهم
(1). 

 (4)لأبي الليث السمرقنديلفت في هذا العلم كتاب )تأسيس النظائر( أوأقدم الكتب التي 
ن هذا الكتاب نموذج صحيح وجيه لعلم تخريج إ)) قال د الباحسين: (هـ111)وفي سنة المت

  الأصول فإن مادتهكتابه تخريج الفروع على   بو الليث لم يسمأذا كان ...وإالفروع على الأصول
((كذلك

(5).  
وقد يكون كتابه هو  (6) (هـ 419)لأبي زيد الدبوسي المتوفي  ((تأسيس النظر))ثم كتاب 

                                                 

 .(340-3/347) تخريج الفروع على الأصول للدكتور عثمان شوشانينظر:  (3)
 .(65ص ) التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (2)
ب التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقو وينظر:  (،119/111)تاريخ التشريع الإسلامي الخضري  (1)

 .(65ص ) الباحسين
من  ،من أئمة الحنفية ،الملقب بإمام الهد  ،أبو الليث ،نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الس مَر قَـن دي :هو (4)

وغيرها، توفي  ((بستان العارفين)) ((تفسير القرآن))منها  ،له تصانيف نفيسة هـ(،111، توفي سنة )الزهاد المتصوفين
 هـ(.  111سنة )

 (. 7/26(، الأعلام للزركلي )229فوائد البهية )ينظر: ال

 .(67ص ) التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسينينظر:  (5)
برز علم الخلاف كان متقد الذهن ذكيا أول من أعبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي عالم حنفي بارز و  :هو (6)

                                                                                                                                 = 
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 في آخره نفس كتاب أبو الليث ولكن بزيادة أصل 
لشهاب  (تخريج الفروع على الأصول)وبعد ما يزيد على قرنين من الزمان ظهر كتاب 

   (. هـ656)المتوفي  محمود بن أحمد الزنجانيالدين 
القرن الثامن الهجري زاد عدد العلماء الذين ألفوا في هذا المجال منهم جمال الدين وفي 

التمهيد في تخريج الفروع على ))هـ( في كتابه 112عبد الرحمن بن الحسن الأسنوي المتوفي سنة )
  . ((الأصول

أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي  في هذا العلم في تلك الفترة فصن  وممن 
 (القواعد والفوائد الأصولية)هـ المعروف بابن اللحام في كتابه الشهير 791الحنبلي المتوفي سنة 

 وهو مبني على فروع فقه الإمام أحمدة من الأحكام الفرعي وما يتعلق بها
وإنما  ،الأصول وليس هذا موطن سرد للكتب التي ألُفت في علم تخريج الفروع على 

 .موطنها في مبحث الكتب التي عنيت بهذا العلم
ولازال هذا العلم قائما يؤلف فيه ويدرس في الجامعات وتبحثه الرسائل العلمية التي من 

  .واضعة  التي بين أيديناضمنها هذه الرسالة المت

  المطلب الثاني: كتب علم التخريج:

  ،نيت بعلم تخريج الفروع على الأصولمن المؤلفات التي عُ  أنتجت المكتبة الأصولية عدداً 
 :(3)وسأقتصر على أهمها مرتبة حسب وفاة مؤلفيها 

وقد  ،لأبي زيد الدبوسي وهو من أول من ألف في هذا العلم (2)(رتأسيس النظ) -3

                                                 
= 

الأعلام  ،(31/523) سير أعلام النبلاء :ينظر  .وكتاب الأسرار ومن كتبه تقويم الأدلة وكتاب الأمد الأقصى
 . (4/390)للزركلي 

تخريج الفروع على الأصول للدكتور   ،وما بعدها ،(391)التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص  ينظر: للاستزادة (3)
 (. 35) سنوي صمقدمة الدكتور محمد حسن هيتو لكتاب التمهيد للأ ،وما بعدها (3/71)عثمان شوشان 

يعقوب  ن كتاب تأسيس النظائر للسمرقندي مقدم عليه وقد أخذ منه الدبوسي كما ذكر الدكتورأ وقد سبق (2)
 .(67ص ) التخريج عند الفقهاء والأصوليين .الباحسين
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موطنا للنزاع ومدارا لاختلاف  تعُدنه أراد حصر الأصول والقواعد التي أأوضح في مقدمة كتابه 
 .ط الثانيةهـ  3435نشر في مكتبة الخانجي بالقاهرة وقد . (3)الفقهاء

وهو متخصص في أصول ، ( لشهاب الدين الزنجانيتخريج الفروع على الأصول) -2
خر  حققه الدكتور المبنية عليها، دون التعرض للمذاهب الأالمذهب الشافعي والحنفي وفروعها 

وقد نشرته  مكتبة  ،اثم نشر مرارً  هـ(3172)نشر له كان سنة  ديب الصالح وأولأمحمد 
 . هـ 3429 عام العبيكان
، تميز (2)، للشريف التلمساني(لى بناء الفروع على الأصولإمفتاح الوصول ) -1

، مع اختصاره في عرض القواعد والفروع المخرجة ةصوليعد الأالكتاب بجمع عدد كبير من القوا
وقد طبع الكتاب عدة  ،الحنفي والمالكي والشافعي على المذاهب الثلاثة: وقد اقتصر عليها،

 .هـ3424خرها تحقيق الدكتور محمد علي فركوس ونشرته المكتبة المكية والريان عام آطبعات 
اء في  وقد ج ،لجمال الدين الأسنوي (صولالتمهيد في تخريج الفروع على الأ) -4

والمعتزلة،ثم حناف لأخاصة مع ا شارته الى الخلاف فيهاإصولية مع لأكتابه على أكثر القواعد ا
صولية المأخوذة من المذهب الشافعي المبنية على الأو فروع للقاعدة أيتبع ذلك بذكر فرع 

 .هـ 3103ام ولى علأحققه الدكتور محمد حسن هيتو طبعته ا ،القاعدة
لى قسمين إم كتابه ( لابن اللحام الحنبلي، وقد قس  القواعد والفوائد الأصولية) -5

الأول وهو الأكبر ذكر فيه كثيرا من القواعد الأصولية مع ذكر آراء العلماء حولها ولكن 
بملحق جعله  باختصار، وما يتبع ذلك من فروع وفوائد على القاعدة والقسم الثاني وهو أشبه

فوائد تلحق بالقواعد،وهي مسائل مشتهرة في المذهب ترتب على الخلاف فيها خلاف في ل
ن عايض الشهراني وناصر الغامدي ونشرته احقق الكتاب الدكتور  مسائل كثيرة في المذهب،

 هـ.3424عام مكتبة الرشد 

                                                 

 (. 2)تأسيس النظر ص (3)
وله من  ،علام المالكيةأمن  صوليأعالم  139دريسي الحسني  ولد عام لشريف الإحمد بن علي اأمحمد بن  :هو (2)

 هـ.  113 عام توفي ((شرح جمل الخونجي)) ،((دلةمثارات الغلط في الأ)): المؤلفات
 (. 5/121)علام (، الأ2/372)الفتح المبين  :ينظر
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سنوي في تأليفه وقد تابع الأ (3)( للخطيب التمرتاشيالوصول إلى قواعد الأصول) -6
بين ذلك  في مقدمته فهو يذكر القاعدة الأصولية ثم يخرج الفروع الفقهية المترتبة ذا الكتاب و له

ما يعرج على خلاف الشافعية في القواعد الأصولية والفروع  عليها في المذهب الحنفي وكثيراً 
 هـ ثم طبع كاملا بدراسة3434الفقهية حققه الدكتور أحمد العنقري نشرته مكتبة الرشد عام 

 . محمد شريف مصطفى ونشرته دار الكتب العلمية
 

                                                 

من  010حمد بن محمد التمرتاشي الغزي الحنفي شهاب الدين الخطيب ولد سنة أهو محمد بن عبدالله بن  (3)
الفوائد المرضية في شرح القصائد اللامية في العقائد شرح المنار في ))و ((جامع البحار))و ((بصارنوير الأت)): مؤلفاته

 هـ.  3994توفي عام  ((صولالأ
  (.417ص ) صوليينمعجم الأ (،6/210)علام الأ (،4/37)ثر خلاصة الأ :ينظر
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 المبحث السادس
 علم تخريج الفروع على الأصول عند الحنابلة

في كل عصورهم أسبق فقهاء المذاهب إلى فتح باب  -رحمهم الله-كان فقهاء الحنابلة ))
ب الاجتهاد  ولم يغلقوا با وعدم الوقوف عند حدود ما استنبطه الأئمة لا يتجاوزونه، الاجتهاد،

والذين يتأولون النصوص إذا لم  بمذهبهم، المتمسكينكما جاء على أقلام غيرهم من الفقهاء 
((ولم يحجروا على العقول ولم يضيقوا واسعا،،تكن متطابقة مع أقوال أئمتهم

 (3). 
وكأن الله  فقد كان من المخرجين وأصحاب الوجوه من لا يحصون في هذا المذهب،

ام الذين يتبعونه بعدد عظيم من العلماء ذوي القامة الراسخة في البحث عوضه عن عدد العو 
  .(2) وذلك في أغلب العصور والاستنباط والتخريج،

تركة عظيمة من الفروع المستنبطة على أصول  المذهب )المخرجون( وقد ترك مجتهدو
ول، وقسم قسم منق المذهب إلى قسمين: في حكامالأكانت سببا رئيسيا في تقسيم  الإمام،

  .مخرج
 .ما يكون من نص الإمام والمنقول:

بأن بنيت على ،ما كانت الأحكام فيه قد خرجت على أقوال الإمام أحمد والمخرج:
 .(1) اذكره قاعدة قد قررها أو

 :يكون التأليف في علم التخريج عند الحنابلة على النحو التاليوعلى ما سبق 
ها كتاب المغني للموفق ابن قدامة رحمه الله فهو  كتب الفقه وهي كثيرة غير أن أهم  :أولاا 

  .كتاب ثري بالفروع المخرجة على أصول الإمام أحمد

                                                 

 (. 495لأبي زهرة ص ) ابن حنبل حياته وعصره (3)
 (.  3/216صول عثمان شوشان بتصرف )الفروع على الأينظر: تخريج  (2)
 ( بتصرف. 170لأبي زهرة ص ) ابن حنبل حياته وعصره (1)
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 .(3)شيخ الإسلام ابن تيمية ((مجموع فتاو )) :ومنها :كتب الفتاو  ثانياا:
  .(2)للحافظ ابن رجب ((كتاب القواعد)) :كتب القواعد وأهمها  ثالثاا:
رحمه -لابن اللحام الحنبلي  ((القواعد والفوائد الأصولية)) :كتب التخريج وأهمها رابعاا:

  .(1)-الله
الرسائل العلمية التي عنيت بتخريج فروع الإمام أحمد على الأصول في كليات  خامسا:

ومنها هذه الرسالة  ،الشريعة في جامعات المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان العربية
 .المتواضعة

 

                                                 

 . وفتاو  اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (3)
 ،:هـ116زين الدين ولد سنة  ،أبو الفرج ،عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السنلامي البغدادي ثم الدمشقين هو:  (2)

له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة منها شرح  ،هـ105توفي سنة  ،الحنبلي أحد الأئمة الزهاد والعلماء العباد
الرد الوافر )ص:  :ينظر جامع الترمذي أبي عيسى وشرح من أول صحيح البخاري إلى الجنائز شرحا نفيسا.

 (.205/ 1( الأعلام للزركلي )549طبقات الحفاظ للسيوطي)ص:  ،(396
 (. 217-3/211)صول عثمان شوشان بتصرف تخريج الفروع على الأ (1)
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 الأولالمبحث 

 ةفردالمضوابط 

د العلماء ضوابط معينة للمفردة إلا أنه وفي ثنايا بحثهم في المفردات وكذلك لم يحد  
 دهما: أحمد تطرقوا لضابطين مفاالإمام الناظمون في مفردات 

 ه. هو المشهور عنأحمد  الإمامن يكون القول الذي انفرد به أولاا: أ
أحمد  الإمامن أ واهدعفي  -الله رحمه- (2)الكيا الهراسيعلى  اً راد، (3)قال ناظم المفردات 

  :     لم ينفرد بمسائل تخصه
 خلاف مالك في النظر ولا        لأنه لم يعتبر بالأشهر

ولم أحمد مام يعتبر القول الأشهر للإ لم ن الكياأي لأ))البيت: ذا البهوتي شارحا لهقال 
 .(1) ((لةأيعتبر خلاف مالك في المس

  :خرآموضع في  وقال الناظم

 عند أكثر الأصحاب أهل النظر     ها على الصحيح الأشهريتبن
 .(4)أحيانا  بطاوقد تتبعه الشارح وبين عدم التزامه بهذا الض الضابط هذا توضيح لهذا

                                                 

للعلامة عز الدين المقدسي محمد بن على بن عبد الرحمن بن  (حمدأمام النظم المفيد الأحمد في مفردات الأ) واسمه (3)
ئة وقد نشر هذا هـ( ألفها على بحر الرجز وعدد أبياتها تسع وأربعون وتسعما 729)محمد الخطيب المتوفي عام 

هـ( وهو أشهر 3144طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام ) النظم مع التعليق عليه لمحب الدين الخطيب وقد
وقد زاده شهرة شرح العلامة المحقق منصور البهوتي له واسماه المنح  ،المنظومات في المفردات وهو مرجع في بابه

 الشافيات كما سيأتي.
 ،المعروف بالكيا الهراسي: فقيه شافعين  ،الملقب بعماد الدين ،أبو الحسن الطبري ،علي علي بن محمد بن هو: (2)

هـ(، ينظر: 594، توفي سنة )((أحكام القرآن))من كتبه  بالنظامينة وسكن بغداد فدرنس ،مفسر. ولد في طبرستان
 (.4/127(، الأعلام )3/121وفيات الأعيان )

    .(3/325)المنح الشافيات  (1)
 .(3/319)المنح الشافيات  (4)
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حد من الأئمة الثلثة الباقين أالمفردة لم يوافقه عليه  إن يكون القول في هذثانيا: أ
ن يتفق أولا  جميعاً  ةملأان علماء عنه ينفرد أذلك  ، وليس معنىفي المشهور من مذاهبهم

يث لة فيما بينهم حأن الأئمة الثلاثة يختلفون في المسأ ربما  بل ،الأئمة الثلاثة ويخالفهم الرابع
. (3)حد من الأئمة الثلاثة الباقينأ هيشارك لة لاأمام يكون له رأي في المسن الإأإن المقصود هو 

 لف من علماء الحنابلة في المفرداتأن كل من دوكان هذا دي
 يا الهراسي:قال الناظم بعد أبياته في نقد الك 

 ىا كان إليه ينحـا ومـمنه        فصحح الأصحاب ما قد صحا
 : إلى قوله

 عزم ماضيبعلي ي أبىسبط    القاضيو  ن عقيل منهمبفا
  .خر في المفرداتآمنحا نحى قد  -اللهرحمه -عقيل ن ابن أإلا 

 ناظم: قال ال
 لاـئدلامشهورة وناصبا      لاـن عقيل زادها مسائبوا                      
 دماـينصر غير أشهر قد ق       اا تقدمـذا كمحولكنه   
 اـإمامنا فيما  له قد حقق     ا قمالك قد وافما يكون أو 

ن كان غير إالكيا في الانتصار لما قدمه،و   لكن ابن عقيل جار )): شارحا بهوتيلاقال 
ه ليس نعليه مالكا مع أأحمد ، وجاراه أيضا حيث عد من المفردات ما وافق الإمامالأشهر عن 

 . (2)من المفردات كما هو واضح
ن ضابط المفردة الثاني أدليل على  بحرف )ع(، وفي هذا  ائللهذه المس لناظمورمز ا

  .ا متحقق الوجودآنفالمذكور 

                                                 

 (. 11ص ) حمد في المعاملات عبد الله الفراجأمذهب الإمام مفردات  (3)
 .(3/320)المنح الشافيات البهوتي  (2)
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 : قال الناظم 
 المنفي قطعا عنها اوادخلو      إذ قد أخلو بالكثير منها 

ليس  دخلوا فيها ماأخل الأصحاب بالكثير من المفردات، و أأي )) ا:قال البهوتي شارحً 
 (3)ليه مالكا رحمه الله ع الإمامها، وهو ما وافق من

 الإمامما وافق  أن ماعتبارهالأصحاب في  نهجوقبله الناظم م -رحمه الله-فنقد البهوتي 
 .في الانفراد يقدح فيه مالكا لاأحمد 

  على ما كان  قتصرالشارح تتبع هذه المسائل وأخرجها من المفردات وا تبعهبل إن الناظم و 
  .ثةئمه الثلالأاعن  امنفردً أحمد فيه 

ميه في معرض كلامه عن المفردات شبه إقرار بما ذهب إليه يوقد ذكر شيخ الإسلام ابن ت
ما ما أو ....)): الانفراد فقالفي مالك لأحمد قادحا  ةالأصحاب من عدم اعتبار موافقبعض 

ن قول مالك فيها أانفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي مع  هيسميه بعض الناس مفرده لكون
يكون قول  غالبافهذه  ...ردا عليها يأحمد أو قريب منه وهي التي صنف لها الهراس موافق لقول

خر يكون مما اختلف فيه قول فيها القول الآ حج خر وما يترأرجح من القول الآأحمد مالك و 
((حمدأ

(2). 
اتهم الفقهية والتزموا بهذا ؤلفثناء مأإلى المفردات في  أشارواقد بل إن علماء الحنابلة 

بهذا الضابط  ((الفروع))التزم في كتابة  (1)هـ161عام  فىابط فالعلامة ابن مفلح المقدسي المتو الض
لاف لخئمه الأربعة برموز بينها في مقدمته وقد رمز لأامن خلال رمزه لذكر الوفاق والخلاف بين 

توفي عام الأئمة الثلاثة بحرف )خ(، وكذلك العلامة يوسف بن عبد الهادي الشهير بأبي المبرد الم
                                                 

 . (3/320)الشافيات البهوتي المنح  (3)
  (.219-29/220) مجموع الفتاو  (2)
 ذهب، إمام المن المقدسي الراميني الصالحيشمس الدي ،أبو عبد الله ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجهو:  (1)

 .هـ(161سنة ) وتوفي بصالحية دمشق ،ونشأ في بيت المقدسهـ(، 197سنة )ولد في عصره،  الحنبلي
 وغيرها.  ((الآداب الشرعية الكبر ))، ((كتاب الفروع)): من تصانيفه

 (. 4/263(، الدرر الكامنة )25ينظر: جلاء العينين )
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الخلاف بين الأئمة الأربعة ورمز الوفاق و  ،((وي الإفهامذ غنيم))هـ فقد ذكر في كتابة 090
 .(3)ة الماضييغبصيغ العبارات فأشار إلى خلاف المذاهب الثلاثة بص اذلك رموز ل

  

 

                                                 

 ،(6ص ) مغني ذوي الإفهام ،(35ص ) المنيففي كتاب الصلاة د عبدالمحسن  لإمام أحمدمفردات مذهب ا (3)
 (.7/41)شذرات  الذهب 
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 المبحث الثاني
 أسباب التفرد

 إن بل ا غير مبرر بسبب،يالباقين ليس تفردا تحكم الثلاثةالأئمة لاشك أن الانفراد عن 
كالإمام    خر عن أرباب المذاهب الأأحمد  الإمامأدت إلى انفراد  وجيهةهناك مسوغات 

ن الأسباب التي أكما  عليهم، تتلمذه من أئمة السلف الذين لم يعأو ما سم الشافعي وغيره،
ج عليها هذا من حيث القواعد الأصولية التي خر   هوغير أحمد  الإماميها فسنذكرها قد يتفق 

  .على المسائل الفرعية هو السبب الدافع لهذا التفرد لكن الاختلاف في تطبيق القاعدة ،الحكم

 : ولعل أهم أسباب الانفراد هي

 : على أحاديث نبوية كثيرة -رحمه الله-بن حنبل أحمد  الإمامطلع إ -3 

ح وجمعت السنن لفت الصحا أفقد  اكان كثيرً أحمد   الإمامن تدوين الحديث في عصر لأ
 من العلماء هد وتوفر له ما لم يتوفر لغيره ممن سبقيوالمصنفات والمسان

 احمد كان حافظة عصره ومرجع زمانه في الحديث فقد طاف كثيرً أمام ن الإأفضلا عن 
في  تهمن حفاظ الحديث وأئم ايرً بك  التقى عددً أوقد  ا لحديث رسول الله من بقاع الدنيا طالبً 

جتمع له من الحديث ما لم يجتمع لأحد من معاصريه أو اف وغيرهام والجزيرة العربية العراق والشا
والتعديل وكشف   الجرح ةعانص فينابغة حمد يحفظ ألف ألف حديث، وكان أل إن يوق يهسابق

 الإماما على فقه يئها مما انعكس جلديفرق بين جيدها ور الحديث الذي يُ هو صيرفي ف الأسانيد
التي ورده حديث يخالف  ما ذهب اليه أولا  قد رجع عن كثير من المسائل ، ف-رحمه الله-

  . (3)المذهب ءفي كتب فقهاوالأمثلة مبسوطة  
 :تقديم خبر الواحد على القياس -2 

                                                 

 .(1/436)المغني ينظر:  (3)
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لأنه مؤمن  ؛حمد يقدم خبر الواحد عليهأ الإمام إنالواحد مع القياس ففإذا تعارض خبر 
رجحها على القياس كأخذه ة كثير ا  خبارً أحمد أ مامالإوقد قبل  ،اجتهاد مع النص نه لابأ

 :مع مخالفته للقياس من وجهين (3)في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة هريرة  بحديث أبي
 . ن ينتفع بالحيوان المرهون بغير إذن المالكأأنه يجيز لغير المالك -
 .(2)الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة مينهتض -
 .ر عن الصحابة الكرام ثاالآمعرفته ب-1

 لأحد الصحابة ولم لة قولًا أا ووجد في المسولا إجماعَ  انصَ إذا لم يجد  حمد أ الإمامكان 
ولكنه يقول: لا أجد شيئا يدفعه  ،الإجماعبمنزلة نه لا يكون عنده أبه مع  ذيعرف له مخالفا أخ

 .(1)أو نحو ذلك
ذا العصر فقد تتبع علماء عصره أثار في ه ثار الصحابة الكرام آوقد كثر جمع وتدوين 

 الصحابة وفتاواهم وجمعوها ورتبوها على أبواب الفقه أو أسماء الرواة
هـ الذي ألف  233المتوفي عام نعاني عبد الرازق الص الإمام ومن أقدم من اشتهر بذلك  

بة المتوفي شي بن أبي وبكر أبالحافظ  الإمامكتابه الضخم الفريد المسمى )المصنف( ثم أتى بعده 
 .لف كتاب )المصنف( وهو ملئ بآثار الصحابة اهـ الذي 215عام 

ن أجوازه وهو   حمد ير أفالإمام  ؛(4)لة بيع العربونأعنا مسو ومن الأمثلة التي تتعلق بموض
من الثمن  ب  بهاحتس ةعخذ السلأ ه إننأفيدفع إلى البائع درهما أو غيره على لعة يشتري الس

 .المبلغ للبائع ن لم يأخذها فذلكإو 
                                                 

من طريق زكريا بن أبي  5/341 ،(2535باب الرهن مركوب ومحلوب حديث ) ،كتاب الرهن  ،أخرجه البخاري (3)
ولبن الدر يشرب  ،الظهر يركب إذا كان مرهونا)): قال رسول الله قال:  عن أبي هريرة  ،عن الشعبي ،زائدة

  . (وعلى الذي يركب ويشرب نفقته ،إذا كان مرهونا
طبع مطبعة ( 3/49)مقدمة تحقيق المنح الشافيات للشيخ عبدالله المطلق (، 265-5/264)وطار نيل الأ (2)

  .خيرةمصطفى البابي الحلبي  واولاده بمصر الطبعة الأ
 . (3/13)إعلام الموقعين  (1)
  (.31وسيأتي الحديث عنها في المسألة رقم ) (4)
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((عن بيع العربون النبي  نهى)): تدلون بحديثسفالأئمة الثلاثة يرون عدم جوازه وي
(3) ،

 (2)عبد الحارث بن ن نافعأ)): عمر عن ا صح بم حمد هذا الحديث وأخذأ الإمام ضعفوقد 
((وكذا عمر وإلا فانه كذا فإن رضي (1)ةبن أمياشتر  له دار السجن من صفوان 

(4)  . 
 أي شيء أقول؟ هذا عمر  قال: ليه؟إقلت لأحمد: تذهب ))قال:  (5)وقد رو  الأثرم

                                                 

  ،وعنه أبو داود ،(2419ما يكره من البيوع حديث )كتاب البيوع: باب   ،2/690أخرجه مالك في الموطأ  (3)
 باب بيع العربان ،كتاب التجارات  ،وابن ماجه 1/271 ،(1592) ديثحباب في العربان  ،كتاب البيوع

أن رسول )): عن جده ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب ،قال مالك عن الثقة عنده  ،2/110 (2302) يثدح
  .((بلغني :قال مالك))وعند أبي داود وابن ماجه بلفظ:  ،هكذا وقع في الموطأ ،((نهى عن بيع العربان الله 

عن  ،بن أبي ثابت كاتب مالكوأخرجه ابن ماجه من طريق حبيب  ،وفي هذا الإسناد: إبهام من رو  عنه مالك
وعبدالله بن عامر الأسلمي  ،وحبيب بن أبي ثابت هذا ،عن عمرو بن شعيب ،عبدالله بن عامر الأسلمي

 (. 35/359 ،5/157تهذيب الكمال )  ،(5/251 ،1/136. ينظر ترجمتهما في: الكامل لابن عدي )ضعيفان
والألباني  ،1/34والبوصيري في مصباح الزجاجة  ،45-1/44والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 

 . 3/711( 6969في ضعيف الجامع الصغير حديث )
ويقوم  ،وهو أن يشتري المشتري السلعة ،-بضم العين المهملة وسكون الراء-ويقال فيه أيضاً العربان  ،وبيع العربون

قيل: سمي  ،وإن لم يأخذها فهو للبائع ،الثمن بدفع بعض قيمتها إلى البائع على أنه إذا أخذ السلعة احتسبها من
حتى لا تفوته السلعة أن يشتريها  ،برهن على رغبته في الشراءلأن فيه إعرابا لعقد البيع بمعنى أن المشتري يُ  ؛بذلك

  (.1/292). ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر غيره
وكان عامل عمر  ،أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجر إنه :قيل، له صحبة ،نافع بن عبد الحارث الخزاعىهو:  (2)

 ، رو  له الجماعة. بن الخطاب على مكة
 (.39/491(، تهذيب التهذيب )1/539ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )

، وشهد اليرموك ،وأسلم هو بعد فتح مكة ،قتل أبوه يوم بدر كافراهو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب،  (1)
 ، توفي في خلافة عثمان. من المؤلفةكان و 

 (.  5/345(، الإصابة )2/562ينظر: سير أعلام النبلاء )
عمرو ( من طريق 2/365وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ) ،(5/157أخرجه البخاري معلقاً )البخاري مع الفتح (4)

وهي دار  -بن أمية دار السجن ابتاع من صفوان  ،أن نافع بن عبد الحارث ،عن عبد الرحمن بن فروخ ،بن دينار
وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة  ،فإن رضي عمر فالبيع له ،، بأربعة آلاف درهملعمر بن الخطاب  -أم وائل 

 .درهم
أخذ عن الإمام ، أبو بكر الأثرم: من حفاظ الحديث ،الإسكافي ،أو الكلبي ،أحمد بن محمد بن هانئ الطائيهو:  (5)

 ه(. 263) ، توفي سنةأحمد وآخرين
                                                                                                                                 = 
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((وضعف الحديث المروي
(3) . 

  .هخسنيأتي دليل يدل على  أو لم ترد قرينه قويه تصرفها الأخذ بظاهر الني م -4
 ومثاله مما يناسب موضوعنا:

خذ بحديث جابر أحمد فقد أ مامالإمعلوما في العين المبيعه عند ا عط البائع نفااشتر جواز 
لم  افسار سير فدعا وضربه،  النبي  ولحقنيه قال: بيسي فأراد أننه كان يسير على جمل فأعيا أ

   . (2)إلى أهلي نهحملا فبعته واستثنيت ((هيبعن))ثم قال:  ،لا :فقلت ((هيبعن)) :يسر مثله فقال
 : (1)ي تطبيقهاأو ف والفقهيةالقواعد الأصولية بعض الاختلف في  -5

كتب   قرأ وألفت في كل مذهب من المذاهب الأربعة أكتب القواعد التي  من قرأ 
 منها، ةها من الفروع الفقهية أو مستنتجتالأصول التي تتكلم عن القواعد الأصولية المليئة بأمثل

ومن  ةفالخلاف في الفروع قد يكون ثمرة مترتبة على اختلاف العلماء في قواعد أصولية أو فقهي
 القواعد ما يلي: تلك

 :ضار عمقدم على النسخ أو الترجيح عند الت ينجمع بين الدليللا -أ 
خ أو الترجيح عند نسقدم على القول بالفإنه يُ  ينالمتعارض ينإذا أمكن الجمع بين الدليل 

 .(4)امالههممن إ إذا أمكن فهذا أولى ينن العمل بالدليللأ؛ الحنابلة والشافعية
  .الوقائع المختلفة آحادلماء في تطبيق هذه القاعدة على تلف العيخو 
 . ينةبقر  إلا إتدل على غير  ولا لوجوب،تضي ان صيغة الأمر عند الإطلق تقأ -ب 

                                                 
= 

 . (295/ 3الأعلام للزركلي ) ،(3/295ينظر: تاريخ بغداد )
 .(4/270)ني غالم (3)
 ديثحأو ليس بحضرته  ،باب من اشتر  بالدين وليس عنده ثمنه ،كتاب الاستقراض  (5/51)أخرجه البخاري  (2)

قدم من سفر أول  باب استحباب الركعتين في المسجد لمنباب  ،في كتاب الصلاة (3/406) ومسلم ،(2175)
 .عن جابر بن عبدالله به مرفوعاً  ،عن الشعبي ،بن أبي زائدة من طريق زكريا ،(11/135) ديثقدومه ح

 .3/42مقدمة تحقيق المنح الشافيات المطلق  (1)
  .(3/136)تيسير التحرير  (،2/127)ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  (4)
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فلا  ،على ملئة الجمهور ومنها مما يتناسب وموضعنا وجوب قبول الحوال وهو مذهب
مطل الغني ظلم )):  هريرة في حديث أبي حمد بأمر الرسول أخذ أيعتبر رضا المحال وقد 

((اتبع أحدكم على ملئ فليتبع وإذا
  .الجمهور على الاستحباب هوحمل (3)

نه أحمد قد تختلف عن غيره من الأئمة في بعضها، كما أ الإمامفأصول الاستنباط عند 
  .في تقديم الأصول بعضها على بعض وغير ذلك كثير هيخالف غير 

 :في الأصول التي احتجوا بهاا المذاهب شروطا   ط بعضااشتر  -6
  لا يكون مما تعم به البلو أعند الحنفية في قبولهم لخبر الواحد بشرط ا جليً ويظهر ذلك  
 .ي حال تطبيقه إلى الانفراد ببعض المسائلدن يخالف الراوي ما رواه وهذا يؤ أوكذلك 

                                                 

كتاب   ،(4/464)والبخاري  ،(74)بيوع: باب جامع الدين والحول حديث كتاب ال  ،(2/614)أخرجه مالك  (3)
كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني   ،1/3301ومسلم  ،(2271)الحوالة: باب هل يرجع في الحوالة حديث 

 .. فذكره..قال: قال رسول الله   من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ،(11/3564)حديث 
والمراد هنا تأخير ما استُحق أداؤه بغير )): ابن حجر قال الحافظ ،قال الأزهري: المدافعةو  ،الأصل المد المطل فيو 

والمعنى أنه يحرم على الغني القادر على الأداء أن يمطل  ،من إضافة المصدر إلى الفاعل ((مَط لُ ال غَنِي  ))وقوله:  ،((عذر
 .صاحب الدين بعد استحقاقه

  .(4/465)فتح الباري  (،31/613)ة ينظر: تهذيب اللغ
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 المبحث الثالث
 المفردات معرفةأهمية 

لذلك حرص العلماء ؛ ةفقهين أبواب العلم الهب العلماء باب ماالمفردات في مذ
دراك إمام وإثباتها والاعتراض عليها فأهمية ا للإتيح نسبهحتصو  ها ومعرفتهايقصتوالفقهاء على 

 لأسباب أهمها:  ةاردالمفردات و 
 الأول:من مذهبه فمثال  هحصر ما تفرد به إمام المذهب أو الأرجح عند أصحاب -3

 الإمامثاني مفردات مذهب الة ابن كثير، ومثال م ذكرها العلاالشافعي التي الإماممفردات 
الأطعمة إلى نهاية باب دراسة ما يتعلق بأبواب و دراستها تأصيلا  التي نحن بصددحمد أ

  .تطبيقا الإقرار
، إذ قد يدعي التفرد أقوام همام أو القول الراجح في مذهبها للإتالتأكد من صحة نسب -2

  .اسير الكيا اله وهي ليست كذلك كما فعل
لة الفقهية سأفرد في هذه المتالقول الم الإمامعليها  محاولة استخراج الأصول التي بنى -1

  .في هذا البحث هوهو جزء من علم )تخريج الفروع على الأصول( الذي نحن بصدد
ن مناقشة التفرد فيه دقة لأ ؛هب الأخر افي بيان التفرد والتحقيق من الأقوال في المذ -4

بين الفرق يلة بشكل أابها وتصوير المسحصأالية تؤدي إلى التحقق من نسبة الأقوال إلى ع
دراك المفردات في إعن  هلفقي نه لاغنىأمما سبق  تضحوي ،نها وبين غيرها من المسائلبي

 .المذهب أو المذاهب الفقهية 
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 المبحث الرابع
 نشأة التأليف في المفردات وتطورها 

 : لمفردات عندالحنابلةأسباب التأليف في ا :المطلب الأول
صنف   يي الكيا الهراسبر لطاالحسن على بن محمد  ابأن شيخ الشافعية في عصره أ -3

فردات م نه لاأ -رحمه الله- ىعادوقد  ،حمد بن حنبلأ الإمامفي الرد على مفردات  اكتابً 
أحد المذاهب الثلاثة  دة مقول به عنتفي حقيق وه ةنه مفردأعي دن ما أأو  ،حمدألمذهب 

 . (3)خريالأ
ا عنه وهو ليس صحيحً  الإماماسي فيما عزاه إلى ر وقد بين الأصحاب أغلاط الكيا اله

 في ذلك أو فيما استدل به للرد عليه.  ووهمه
حمد ومذهب الشافعي خلاف إلا في أنه ليس بين مذهب أعى بعض الناس دا -2

  .لةأمسائل لا تتجاوز ستة عشر مس
حمد مذهب الامام أمام الإ ذهبق يخالف ذلك بل إن المسائل التي خالف فيها موالتحقي

 ه فيلف القاضي عز الدين المقدسي نظمأوقد  ،لةألاف مسآيف على عشرة نالشافعي ت
لاف آخري وفيها أكثر من ثلاثة مفردات المذهب الحنبلي التي خالف فيها المذاهب الثلاثة الأ

 .(2)لةأمس
 التي عنيت بمفردات المذهب.وسيأتي سرد الكتب 

 ؤلفات في المفردات عند الحنابلة:الم: المطلب الثاني
قيل البغدادي عقيل بن محمد بن ع لعلي بن (حمدأمفردات مذهب الامام )-3 

وناظم المفردات محمد بن علي بن محمد  ،بن رجباذكر ذلك  (هـ531) ابوالوفاء المتوفي عام
                                                 

طبقات الشافعية الكبر  للسبكي  (،152-30/159)علام النبلاء أسير  (،35/337)لمنح الشافيات اينظر:  (3)
(4/273-272). 

 .حمد بن محمد المنقور الحنبليأ (3/52)في المسائل المفيدة  ةالفواكه العديدينظر:  (2)
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 .(3)ياوكذلك المرود الخطيب عز الدين المقدسي في نظمه
ها وضحعقيل على المفردات التي ذكرها الكيا مسائل مشهورة بأدلتها وأ زاد ابنوقد 

اسي حيث عد من المفردات ما ر لهاالكيا   عقيل قد جار  ن ابن أإلا  ،بإقامة البرهان عليها
 .(2)مع انه ليس من المفردات فيه مالكاأحمد وافق 

 بيأ ابن شيخ المذهب القاضي ينالحس بيأي للقاض (رؤوس مسائل المفردات) -2
 .(1)بن رجبا هذكر  (هـ526)راء المتوفي عام فال بن محمد لحسنمحمد بن اعلي محمد بن ي

 (هـ521عام )الحسن المتوفي  بوأ لعلي بن عبد الله بن نصر الزاغواني (المفردات)-1
    .(4)بقات الحنابلةلة وهو في مجلدين ذكر ذلك ابن رجب في ذيل طأمائة مس هوعدد مسائل

القاسم المشهور أبي ازي لعبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد الشير  (المفردات)-4
  .(5)ذكره ابن رجب في الذيل هـ(516عام )بابن الحنبلي المتوفي 

هما للقاضي كلا  (النكت والإشارات في المسائل المفردات)و (المفردات) -6، 5
 بن محمد الفراء المتوفي عام ينعلي محمد بن محمد بن الحسي بيأير ابن القاضي غالص ىعلي بيأ
 .(6)ذيلالذكرهما ابن رجب في  (هـ569)

الفرج المعروف بابن  بيأللفقيه الواعظ جمال الدين  (الرد على الكيا في ايالض) -1
 .(1)(هـ501عام ) المتوفيالتيمي ن على بن محمد بن على القرشي حمالر  عبد الجوزي

بغلام ابن المني   المعروفلإسماعيل بن علي بن حسين البغدادي المأموني (المفردات) -7

                                                 

 (. 261-2/252) ( المنح الشافيات3/34) الإنصاف (،361ـ 3/342ذيل طبقات الحنابلة ) ينظر: (3)
 (.3/311) المنح الشافيات (2)
 .(317-3/316ة )لنابذيل طبقات الح (1)
 (. 210-2/211)حمد أفي مذهب الامام  حمد( المنهج الأ374-3/379ذيل طبقات الحنابلة )ينظر:  (4)
 . (293-3/307)ة ذيل طبقات الحنابل (5)
 .(113-2/127) حمد( المنهج الأ259-3/244) الحنابلة اتذيل طبق (6)
 . (174-23/165علام النبلاء )أسير  (1)
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   .(3)ذيلالذكر ذلك ابن رجب في  هـ(639) عامالمتوفي 

  يلشمس الدين أبو عبد الله محمد عبد القوي بن بدران المقدس (نظم المفردات) -0
  .(2)نظمه على روي الدال ذكره ابن رجب في الذيلهـ وقد 600المتوفي عام 

 عبد الهادي بنحمدأللعلامة شمس الدين بن محمد بن  ي(راسالرد على الكيا اله) -39
  .(1)هـ جزء كبير ذكره ابن رجب في الذيل144المتوفي عام  المقدسي

بوالحسن بن عبد الله بن أحمد بن أبل الج يقاض بنلا (سيالرد على الكيا الهرا) -33
 .(4)الذيل في بن رجب هوهو في مجلدين  ذكر  هـ(113)الشيخ أبي عمر المقدسي المتوفي عام 

للعلامة عز الدين المقدسي  (حمدأمام النظم المفيد الأحمد في مفردات الإ) -32
هـ( ألفها على بحر الرجز  729)محمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب المتوفي عام 
التعليق عليه لمحب الدين الخطيب  وعدد أبياتها تسع وأربعون وتسعمائة وقد نشر هذا النظم مع

هـ( وهو أشهر المنظومات في المفردات وهو 3144طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام ) وقد
 ((المنح الشافيات))مرجع في بابه وقد زاده شهرة شرح العلامة المحقق منصور البهوتي له واسماه 

 . (5)كما سيأتي

حمد بن موسى بن أبن  ىسو لة بدمشق مللعلامة مفتي الحناب (شرح المفردات) -31
العماد في شذرات الذهب في هـ ذكره ابن  069المقدسي الحنبلي المتوفي عام  يجاو لحسالم ا

 . (6)أخبار من ذهب

لابن عبد القوي للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف  (شرح لنظم مفردات المذهب)-34

                                                 

 .(3/321)المنح الشافيات  ،(07-2/66الذيل )ينظر:  (3)
 (239) ص حمدأالمدخل إلى مذهب الامام  ،141 -2/2142الذيل ينظر:  (2)
 .(352-2/340) مفاتيح الفقه الحنبلي د الثقفي (،410-2/416)الذيل  (1)
 .(454-451-/2 )الذيل  (4)
 334-3/331المنح الشافيات ينظر:  (5)
   . (3/121) خبار من ذهبأشذرات الذهب في  (6)
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  .(3)3911لكرمي المتوفي عام ا
الذي سبق للعلامة منصور  (الأحمدالمفيد  رح النظم المنح الشافيات في ش) -35

هذا  طبع هـ وقد3953الحنبلي المتوفي عام  البهوتيبن يونس بن صلاح الدين بن حسن 
في مجلدين من ة الثانية عهـ والطب3141صر عام بمة السلفية عطببالم ولىالأ ،اتعالكتاب عدة طب

الدكتور عبد الله معالي الأستاذ ق يتحقالثة بدية بالرياض، والطبعة الثيمنشورات المؤسسة السع
إدارة إحياء التراث الإسلامي  ةوقد طبع على نفق ،مجلدينبن محمد بن عبد الرحمن المطلق في 

وهو عمدة في بابه ويعتبر الخيرية، لراجحي االشيخ سليمان  ةثم طبع على نفقة مؤسسبقطر، 
سائل العلمية التي بحثت في باب المفردات حمد في كل الر أمام مفردات مذهب الإ ةا لدراسعمرج

 .(2)ا هذهنومنها دراست

لأحمد بن عبد المنعم بن يوسف ( بمفردات ابن حنبل الشيبانيالفتح الرباني ) -36
وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور عبدالله  (هـ3302)الدمنهوري شيخ الجامع الأزهر المتوفي 

  مام الإ حمد عنأمام ذا الكتاب في مفردات الإلان وهيالطيار والدكتور عبد العزيز الحج
 .(1)الشافعي فقط كما ذكر ذلك المؤلف في مقدمته

لة يصلون إليها أحمد في كل مسأمام في كتبهم إلى تفرد الإ واأشار  اءن بعض العلمأكما 
قال في  ((الإنصاف))في كتابة هـ  775عام المتوفى على رأسهم العلامة علي بن سليمان المراوي 

على  نبهتن كان المذهب أو الرواية أو القول من مفردات المذهب إو )): ((الإنصاف))مقدمة 
((رسيتذلك بقولي وهو من المفردات أو من مفردات المذهب إن 

بن مفلح اوكذلك العلامة ، (4)
ذكر في   (هـ090)المبرد المتوفي عام  ابن يوالعلامة يوسف بن عبد الهاد ((الفروع))في كتاب 

                                                 

رشدفي رشد في ترجمة الناظم ابن عبد القوي المقصر الأذكره الدكتور عبد الرحمن العثيمن في تعليقه على المقصد الأ (3)
 .(2/469) حمدأصحاب الامام أذكر 

 (. 1/426)عيان القرن الحادي عشر أوخلاصة الأثر في  (،3/62)الشافيات  نحينظر الم (2)
عبدالمحسن  ،مفردات مذهب الإمام أحمد في كتاب الصلاة (،3/14) بمفردات ابن حنبل الشيباني الفتح الرباني (1)

 (.34)المنيف 
 .(35-3/31)الإنصاف  (4)



 ي: المفردات المذهبية الفصل الثان
 

 

71 

الخلاف بين الأئمة الأربعة ورمز لذلك برموز بصيغ و الإفهام الوفاق  ي ذو غنيم هكتاب
 .(3)العبارات

 

 

 
 

 

                                                 

 .(6)ص  الهادي المقدسيليوسف بن عبد، فهاممغني ذوي الأ (3)
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 المبحث الخامس
 في الترجيح التفردأثر 

 ؟لا  وأ ههو الراجح في مذهبحنبل  حمد بنأمام الإ به انفردهل ما  بمعنى
ا يعتبر راجحً  أحمد مامالإكل ما انفرد به نه ليس  أحمد أ الإمامل في مفردات تأميتضح للم

فقد يكون هو الأرجح  ا في مذهبه وليس معنى ذلك أن ما انفرد به يكون ضعيفً  ،في مذهبه
 .اوقد لا يكون راجحً 

: فقال نفيس على هذه الجزئية بكلام -رحمه الله-شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أضاء 
له  عامة المسائل وإن كان  ا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه فيخبيرً  ومن كان ))

أقوال و  لسنهاعلم من غيره بالكتاب و أحمد كان أو  عبعد بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشر 
 .الصحابة والتابعين لهم بإحسان

ولا يوجد له قول ضعيف في  يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره، دكا يولهذا لا 
 هوأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهب الأقو ،قول يوافق القول  هوفي مذهب إلاالب غال

ما ما يسميه أو  ....)): إلى قوله ((...الإفراد والقرانخ قوله بجوار فسكيكون قوله فيها راجحا  
بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي مع إن قول مالك فيها موافق لقول 

ردا عليها... فهذه غالبا يكون قول مالك  يلهراسحمد أو قريب منه وهي التي صنف لها اأ
حمد أفيها القول الأخر يكون مما اختلف فيه قول  جحخر وما يتر حمد أرجح من القول الآأو 

((عة...الشفو وهذا كإبطال الحيل المسقطة للزكاة 
 (3). 

 

                                                 

 .(219-29/220)مجموع الفتاو   (3)



 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث
 تعريف بالمذهب الحنبلي  

 : مباحث أربعةوفيه 

 .وفيه سبعة مطالب ،حمدأرجمة الإمام ت :المبحث الأول

 .وفيه أربعة مطالب ،تاريخ المذهب الحنبلي: المبحث الثاني

 .انلبمطوفيه  ،مصطلحات المذهب الحنبلي: المبحث الثالث

 .وفيه مطلبان ،أصول الفقه عند الحنابلة الرابع:المبحث 
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 الأول المبحث
  حمدأ الإمام رجمةت

 :هونسب اسمه :الأول المطلب
 ثم المروزي الشيباني الذهلي هلال بن حنبل ابن محمد بن حمدأ العالم الحافظ الإمام هو
  .(3)الأربعة الأئمة حدأو  الحنبلي المذهب مام، إالله عبد أبو :كنيته ،البغدادي

 :مولدإ ونشأته :الثاني المطلب
 عباسيةال الدعوة تمكنت فلما، سرخس على للأمويين واليا (هلال بن حنبل) جده كان

 ثم ،من أجناد مرو والده كانو  ،السبيل هذا في أوذي حتى صفوفهم إلى وانضم من دعاتها عاد
 هفولدت حمدأب حاملا الشيباني ميمون بنت صفية زوجته وكانت، بغداد إلىأهله من مرو ب تحول

 هعمر  حمدأو  سنة ثلاثين من نحو وله أبوه مات ثمهـ، 364 سنة من الأول ربيع شهر في ببغداد
 وقد ،عمه ةبرعاي تربيته على أمه توقام ،بغداد في أونش ،أمه في كنف ايتيم فعاش سنين ثلاث
 .(2)الورعب صباه في امعروف وكان ،طلبه على فانكب، نشأته منذ العلم إلى تهوجه

  :فيه ورحلته للعلم طلبه :الثالث المطلب
 فيها ى الحديثوتلق ،بغداد شيوخ على للعلم طلبه -الله رحمه- حمدأ الإمام ابتدأ ما أول

 في سافر، عليه الإقبال يددش بالعلم شغوفا وكان سنة ةعشر  خمس وعمره ـه 310 عام من
 ولا كسبت أو تجارة العلم عن يشغله ولم ،الطويل الزمان تحصيله في ووفر ،مد  بعدأ إلى طلبه

  الأربعين. بعد إلا يتزوج لم ولذلك ؛مراده بلغ  حتى ؛نكاح
 عن وكتب ،والشام واليمن ،والمدينة ومكة ،والبصرة الكوفة إلى العلم طلب في سافر وقد

                                                 

 .(11ص )حمد أمناقب الإمام  (3)
 -35)ابن حنبل وحياته وعصره ص  (،33/310)علام النبلاء أسير  ،وما بعدها ،(41) حمد صأمناقب الإمام  (2)

31.)  
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                                      .(3)بلد كل علماء
 سنة (2)هشيم من سماعي وأول ،سنة ةعشر  ست ابن ناأو  العلم طلبت)): حمدأ الإمام قال

 إلى وذهبت ،قدمها ةقدم خرآ وهي ،السنة ههذ في قدم (1)المبارك ابن وكان ،وسبعين تسع
 سنة ولزمناه ،وسبعين تسعة: عن هشيم سنة وكتبت ،طرسوس إلى خرج قد ا:فقالو  همجلس
 من انحو  عنه كتاب الحج كتبنا ،ينوثمان ثلاثة سنة ومات ،وثلاث ينتثناو  ،وثمانين وواحد ،ثمانين

 الله عبد بن لمؤمنا عبد عن توسمع ا،ار غص اوكتبء القضا ابتوك ،التفسير وبعض ،حديث لفأ
 المجاهد بن يعل انوحدث ،هشيم موت قبل ينوثمان ينتثن سنة (4)العبسي الحسن أبي خالد بن

 البصرة إلى خرجت ةخرج وأول ،فيها سافرت سنة أول وهي ،ينوثمان ينتثنا سنة في (5)الكابلي
 سنة أول وهي ،ينوثمان سبعة سنة في (6)يينةع بن سفيان إلى خرجت ،ينوثمان ستة سنة

                                                 

ص حمد أمناقب الإمام  ،(23)ابن حنبل حياته وعصره ص  (،371و 375و 33/379)علام النبلاء أسير  (3)
 .وما بعدها (46)

نزيل بغداد: مفسر من ثقات  ،الواسطي ،أبو معاوية ،هشيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار السلميهو:  (2)
 هـ(. 371، توفي سنة )المحدثين. قيل: أصله من بخار . كان محدث بغداد. ولزمه الإمام ابن حنبل أربع سنين

 (. 3/220(، تذكرة الحفاظ )34/74تاريخ بغداد )
 ،شيخ الإسلام ،الحاَفظ ،المروزي أبو عبد الرحمن ،التميمي ،عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلين بالولاءهو:  (1)

حاجا ومجاهدا وتاجرا. وجمع الجديث والفقه  ،صاحب التصانيف والرحلات. أفنى عمره في الأسفار ،المجاهد التاجر
 ومات بهيت )على الفرات( منصرفا من غزو الروم ،س والشجاعة والسخاء. كان من سكان خراسانوالعربية وأيام النا

 هـ(. 373سنة )
 (.3/251(، تذكرة الحفاظ )39/352ينظر: تاريخ بغداد )

 وَعَن هُ: ،والأعمش ،داود بن أبي هند، ر  عن عبد المؤمن بن عبد الله بن خالد أبو الحسن العب سين الكوفيُّ هو:  (4)
تاريخ الإسلام (، 32/419هـ(. ينظر: تاريخ بغداد )373، توفي سنة )وأحمد بن حنبل.قال أبو حاتم: مجهول ،قُـتـَي بة

(4 /037). 
، قال ابن الراز  الكابلى قاضى الر  ،يقال العبد و  الكند  ،أبو مجاهد ،على بن مجاهد بن مسلم بن رفيعهو:  (5)

   له الترمذي. حجر: متروك، وكذبه يحيى بن الضريس، رو 
 (. 1/116(، تهذيب التهذيب )23/31ينظر: تهذيب الكمال )

ثقة حافظ ، مولى محمد بن مزاحم ،المكى ،أبو محمد الكوفى ،ميمون الهلالى :سفيان بن عيينة بن أبى عمرانهو:  (6)
 هـ( بمكة. 307إمام حجة، رو  له الجماعة، توفي سنة )

 (. 4/331تهذيب التهذيب )(، 7/454ينظر: سير أعلام النبلاء )
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 رأسي وتحت بيت في فكنت ،الكوفة إلى وخرجت (3)سعد بن إبراهيم عنت وكتب جت،حج
 .(2)الله ارحمه أمي إلى فرجعت فحممت، لبنة

 ابن ورأ  وتسعين تسعة سنة (1)الرزاق عبد عند قامأو  ،وتسعين سبع سنة بمكة قامأو 
 الشافعي بالإمام التقىو  ،(4)هارون بن يزيد مقيم واسط إلى وخرج ،عنه يكتب ولم بمكة وهب

 .(5)مصر إلى الشافعي ارتحل نأ إلى مصاحبه يزل ولم ،بغدادفي  به التقى ثم ،الحرام المسجد في
 من ليسمع صنعاء لىإ ثم ،(6)معين بن يحيى برفقة للحج مكة إلى -الله هرحم- خرج كما

 قضوا  فلما يى،فعرفه يح يطوف الرزاق بعبد فإذا مكة إلى دخل فلما الصنعاني، الرزاق عبد
 هذا : له وقال ه،علي فسلم الرزاق عبد إلى فجاء يحيى قام ،المقام خلف ركعتين وصلوا الطواف

 على يحيى خذأف ،جميل كل عنه بلغني نهإفوثبته  الله هحيا :فقال أخوك حنبل بن حمدأ
 أخذت لما :ليحيى حمدأ قال الرزاق عبد انصرف فلما ليسمعا منه، الغد في اموعد عبدالرزاق

 ،والنفقة شهر ورجوع شهر ةير مس الله كحار أ فقد منه لنسمع :يحيى قال ؟ موعدا الشيخ على
 فمضى ،منه فنسمع نمضي، تقول بما أفسدها لي نية نويت وقد يراني الله كان ما :حمدأ قال

                                                 

 هو: إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي، إمام حافظ مجود، مات بعد الخمسين ومائيتن.  (3)
 (. 3/321(، تهذيب التهذيب )32/340ينظر: سير أعلام النبلاء )

 .(371/ 33)علام النبلاء أسير  ،(47) حمد صالإمام أمناقب  (2)
ثقة حافظ  ،صاحب المصنف ،أبو بكر الصنعانى ،اليمانى ،افع الحمير  مولاهمعبد الرزاق بن همام بن نهو:  (3)

 هـ(. 326مات سنة ) ،كان يتشيع، و مصنف شهير عمى فى آخر عمره فتغير
 (.  6/139تهذيب التهذيب ) ،(0/561ينظر: سير أعلام النبلاء )

قال  ،أحد الأعلام، أبو خالد الواسطى ،همالسلمى مولا ،قيل ابن زاذان بن ثابت، و يزيد بن هارون بن زاذ هو:  (4)
 هـ(. 331د، مات سنة )ثبت متعب :وقال العجلى ،ما رأيت أحفظ منه :وقال ابن المدينى ،أحمد: حافظ متقن

 (. 33/166(، تهذيب التهذيب )0/157ينظر: سير أعلام النبلاء )
 (. 21ص ) ابن حنبل حياته وعصره (5)
، مولى غطفان ،أبو زكريا البغداد  الحافظ ،قيل ابن غياث بن زياد المر  الغطفانىو  ،يحيى بن معين بن عونهو:  (6)

 هـ(. 357ثقة حافظ مشهور إمام في الجرح التعديل، مات سنة )
 (. 33/279(، تهذيب التهذيب )33/13ينظر: سير أعلام النبلاء )
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 .(3)الرزاق عبد من استفدنا فيما المشقة أهون ما :حمدأ فقال ،بصنعاء منه سمع حتى
 عن البحث عن شي هثنيي لا ،العلم طلب في وجلده وإخلاصه -الله هرحم- صبره هذا

-واليمن على أقدامه  طرسوس إلى مشى فقد ويشتغل حمالًا،  قدامهأ على يمشي ،وسماعه علملا
 .(2)-رحمه الله

  .الدين يوم إلى في العالمين ذكره ويرفع ،له الله ن يُمك نأ في غرو فلا
 الجوزي ابن منهم وذكر ،عالم( 499) على يزيد ما عن عوسم رو  فقد شيوخه وأما *

 .(1)رتبهم على حروف المعجم وقد ،كثير خلقاً 
  : أشهرهم ومن ،رجلاً ( 271) بلغوا فقد المسند في عنهم روى الذين ماأو 

 الرازق وعبد ة،يينع بن وسفيان ،وهشيم ،حنيفة أبي صاحب (4)سفيو  أبو القاضي
 .(5)كثير خلق وغيرهم الشافعيو  هارون بن ويزيد ،الصنعاني

 في عليه مرت التي المحن أعظم على ريجعالت من فلابد أحمد الإمام سيرة كرتذُ  وإذا
 ثبت وقد ،أميه بني خلفاء من عددتولى كبرها  والتي ،نآالقر  بخلق القول فتنة وهي ،عصره
 نحتما وقد ،أمونالم الخليفة عهد في ذلك كان وقدالجبال الراسيات،  ثبوت فيها أحمد الإمام

 عمر بن الله ديوعب، (6)، ومحمد بن نوححمدأ الإمام :أربعة إلا له افأذعنو  المحدثينو  العلماء
                                                 

 (. 54-51) حمد صأمام مناقب الإ (3)
 (.51-56) حمد صأمام مناقب الإ (2)
 (. 257) حمد صأمام مناقب الإ (1)
 ،وتلميذه ،أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغداديهو:  (4)

هـ( من  372هـ(، توفي سنة )331سنة ) من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة ،وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة
 وغيرها.  ((رالآثا)) ((الخراج)) كتبه: 

   (. 39/379(، البداية والنهاية )1/254ينظر: أخبار القضاة لوكيع )
ابن حنبل حياته  ،(33/379) علام النبلاءأسير  (،39/463) حمدأالمصعد الأحمدي في ختم مسند الإمام  (5)

 (.16) وعصره ص
وف والده بالمضروب كان أحد المشهورين محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال العجلي المعر هو:  (6)

 هـ(.237توفي سنة ) وحدث شيئا يسيرا. ،بالسنة
                                                                                                                                 = 
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 ،حماد بن والحسن ،لقواريريأذعن اف ،وعذبوا فسجنوا ؛(2)حماد بن والحسن ،(3)لقواريريا
 الإمام ق إلايب فلم نوح بن محمدتوفي  ثم ،المعتصم وخلفه ،المأمون مات حتى الالح فاستمر

 الإمام وتناظر ،القران بخلق القول على الناس حمل المعتصم فكرر ممن صبر على المحنة،  حمدأ
 فلم ،والسنة بالقران حمدأ مامالإ فلجهم وقد ،(1)ادؤ د أبي بنا القضاة قاضي مع امقيد حمدأ

 هوو  الشمس في وضرب ،ففعلوا ((وخلعوه واسحبوه خذوه)): وقال ،المعتصم ذلك يتحمل
 دليلاً  منهم يطلب الأشم بلوالج ،القران بخلق للقول يدعوه رأسه على واقف والخليفة ،صائم

 .- الله رحمه- حمدأ الإمام على أغمى حتى بضربه الجلاد يأمر ومازال ،والسنة نآالقر  من
 القران بخلق القول على الناس حمل وقد ،المعتصم بن الواثقولي  إن إلى الحال واستمرت

 مامالإ كرمأو  البدعة عموق السنة صرن الواثق بعد المتوكل ولى ولما ،حمدأ للإمام يتعرض لم نهأ لاإ
عند  تقدمهعلى  وهو حمدأ مامالإ فيإلا بمشورته، وتو  أحدا يولي لا فترة ومكث ،وقدمه حمدأ

  .المتوكل
 ،ةنالفت هذه في ةاسمح ةوقف فوق عندما وأعظمها الأمثلة أروع حمدأ مامالإ ضرب وقد

 ولم ،المال بريق غرهيُ  فلم ،الإسلام لىإ دعوته بداية في  محمد الحبيب سيرة إلى تنظر نكأوك
 .-الله رحمه- جسده على والكرباج السوط صفق ولا ،السيف لمعان رهبهيُ 

                                                 
= 

 . (531/ 4تاريخ بغداد )ينظر: 
رو  له البخاري  ،ثقة ثبت ،أبو سعيد البصر  ،عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمى مولاهم القوارير هو:  (3)

 هـ(. 215توفي سنة ) ،ومسلم وأبو داود والنسائي
 (.  1/49تهذيب التهذيب ) ،(33/442ر: سير أعلام النبلاء )ينظ

توفي سنة  ،ثقة صاحب سنة ،المعروف بسجادة ،أبو على البغداد  ،( هو: الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمى2)
 هـ(. 243)

 (.2/212تهذيب التهذيب ) ،(33/102ينظر: سير أعلام النبلاء )
، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، رو  له أبو داود، أبو هارون ،لأنبار هو ابن أبى داود او  هو: محمد سليمان (1)

 هـ(. 214قال أبو بكر بن الخطيب: كان ثقة، وقال ابن حجر: صدوق، توفي سنة )
 (.  0/291ينظر: تهذيب التهذيب )
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 .(3)هذا يومنا لىإ ذكره الله يرفع نأ عجب ولا غرو فلا
 :وآدابه صفاته: الرابع المطلب

، الرجال من ربعة ،الوجه حسن ،السمرة شديد سمرأ طوالا -الله رحمه- حمدأ الإمام كان
  . سوداء شعرات لحيته في خضابا ليس بالقاني، بالحناء بضيخ

 وكان ،القراءة دائم وكان ،تكلم العلم في الناس تكلم إذا حتى الدنيا عن معرضا كان
 قبل خلاقوالأوحسن السمت والهدي  بدالأ حسن همن فيتعلمون مجلسه يحضرون الناس
 .مراجعته في شيء لجلالته تلاميذه يهاب مهيبا رجلاً  كان، و العلم

 عن معرضا ،والغض الإطراق كثير وكان، أديبا العشرة وحسن النفس كريم طيبا وكان
 ،بشدة للشيوخ يتواضع وكان ،الصالحين وذكر والحديث المذاكرة إلا منه يسمع لاو، واللغ القبح
: وقال ،وحلم احتمل حدأ عليه جهل نإو  ،حدأ على يجهل لا وكان ،ويعظمونه يكرمونه وكانوا

 حيث يجلس وكان ،لهم مكرما للفقراء محبا وكان ،عجولا ولا حقوداً  يكن ولم ،((الله ييكف))
  .به المجلس انتهى

 من ذلك على أدل ولا ،لائم لومه الله في تأخذه ولا ،لنفسه يغضب ولا لله بيغض وكان
 .نآالقر  بخلق القول هنفت في هفموق

 نهإ بل -إليها حاجة في وهو- الناس والمأ عن افمتعف ،النفس عزيز -الله رحمه- وكان
 المواساة عليه يعرضون أصحابه بعض وكان ،حاجته دليس الحمالين بعض من نفسه  كر أ ربما
  قرضا ولو شيئا حدأ من يقبل فلم

 ،منه أخذه طعام علىد خباز ه، ورهن نعله عنمن يقبل فلم مالاً  الرازق عبد عليه وعرض
 شديد ،الثوب نظيف وكان ،عليها ويكافئ الهدية يقبل وكان ،السخاء يعجبه كريما وكان

 .(2)رأسه وشعر بهر شا في لنفسه التعاهد
                                                 

بن ا ،39/146 يةالبداية والنها ،وما بعدها 33/212علام النبلاء أسير  ،(417-175)حمد ص أمام مناقب الإ (3)
 .(51-17) حنبل وحياته وعصره ص

 .(260حمد ص) أمناقب الإمام  (2)
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 :العلمية مكانته: الخامس المطلب
 مشايخه عليه أثنى لذلك؛ بدايته في حمدأ الإمام على ظاهرة ىوالتق العلم مخايل كانت

 :وقال ،((أورع ولا حنبل بن حمدأ من أفقه رأيت ما)): قالالصنعاني  الرزاق عبد :ومنهم هوقدمو 
 من خلفا يكن الرجل هذا يعش إن نهإ)): وقال ،((حنبل بن حمد يشبه كان أحد علينا  ما قدم))

 -ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتى )): (3)وقال وكيع بن الجراح ،((-حنبل بن حمدأ يعني - العلماء
 . ((-حنبل بن حمدأ يعني

 لكان إسرائيل بني في هذا كان لو)): حمدأ ضرب لما (2)يالطيالس الوليد بوأ وقال
   .((أحدوثة

 يحيى وقال ،((أمه بطن في إماما الغلام هذا يكون نأ دكا)): (1)المهدي الرحمن عبد وقال
 .((إمامنا حنبل نب حمدأ))آدم:  بن

 ولا عر أو  اً أحد بها تفخل وما بغداد من خرجت)) :قال الشافعي الإمام: عليه ثنىأ وممن
 فيما إماماً  حنبل بن حمدأ اتخذت)): (4)نييالمد بن علي وقال ،((حنبل بن حمدأ من هفقأ ولا تقىأ

                                                 

لا و  قال أحمد ما رأيت أوعى للعلم منه ،أحد الأعلام ،أبو سفيان الكوفى ،وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسىهو:  (1)
 هـ(.306نة )توفي س ،قال حماد لو شئت لقلت إنه أرجح من سفيان، و أحفظ كان أحفظ من ابن مهد 

   (. 33/319تهذيب التهذيب ) ،(0/349ينظر: سير أعلام النبلاء )
هو اليوم شيخ  :قال أحمد ،الحافظ ،أبو الوليد الطيالسى البصر  ،هشام بن عبد الملك الباهلى مولاهمهو:  (2)

 هـ(. 221في سنة )، رو  له الجماعة، تو ما رأيت فى يده كتابا قط ،إمام فقيه حافظ :قال أبو حاتم، و الإسلام
 (. 33/45(، تهذيب التهذيب )39/143ينظر: سير أعلام النبلاء )

  ،أبو سعيد البصر  اللؤلؤ  ،قيل الأزد  مولاهمو  عبد الرحمن بن مهد  بن حسان بن عبد الرحمن العنبر هو:  (3)
توفي سنة  ،بالحديث عبد الرحمن أعلم الناس :بن المدينى ي، قال علكان أفقه من يحيى القطان  ،الإمام العالم ،الحافظ

 هـ(. 307)
 (.6/210)تهذيب التهذيب  ،(0/302ينظر: سير أعلام النبلاء )

 ،مولى عروة بن عطية السعد  ، يالبصر  أبو الحسن ابن المديني ،يعبد الله بن جعفر بن نجيح السعد على بن ( هو:4)
ابن مهد : على ابن المدينى أعلم الناس بحديث  قال شيخه، و قال البخار : ما استصغرت نفسى إلا بين يد  على

 هـ(. 214توفي سنة ) ،رسول الله
  (.1/140تهذيب التهذيب ) ،(33/43ينظر: سير أعلام النبلاء )



  الفصل الثالث: التعريف بالمذهب الحنبلي فقهياا وأصوليا 

 

 

81 

  .((الله عبد أبو عليه يقو  ما على يقو  ومن ،الله وبين بيني
 .(2) دحمأ الإمام على الثناء في اً كثير  نقلا (3)الجوزي ابن نقل وقد

  :مؤلفاته: السادس المطلب
 عنه يكتب نوينهى أ الكتب وضع  ر  يلا  حمدأ الإمام كان)): الجوزي ابن قال

((كتب عنه ولنقلت كثيرة تصانيف له لكانت ذلك رأ  ولو ،ومسائله كلامه
 (1). 

  .مخطوطو  عو مطب :قسمين إلى مؤلفاته وتنقسم
  :المطبوعة مصنفاته

 . المسند -3
  .الزهد -2
 غير على وتأولوه نآالقر  متشابه من فيه اشكو  فيما والزنادقة لجهميةا على الرد -1

 .يلهأو ت
 . الرجال فهعر وم العلل -4
  .السنة أصول -5
 . الصحابة فضائل كتاب -6
 . الأشربة -1
  .الورع -7
 . النساء أحكام -0

                                                 

كثير   ،علامة عصره في التاريخ والحديث ،أبو الفرج ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغداديهو: ( 3)
 ،((الأذكياء وأخبارهم)) ،((تلقيح فهوم أهل الآثار))منها  ،له نحو ثلاث مئة مصنف ،اته ببغدادالتصانيف. مولده ووف

 هـ(. 510وغيرها. توفي سنة ) ،((المنتظم في تاريخ الملوك)) ((تلبيس إبليس))
 (. 31/27(، البداية والنهاية )3/210ينظر: وفيات الأعيان )

البداية  ،(33/375)سير أعلام النبلاء  ،(345-04لإمام أحمد ص )مناقب ا ،(3/5) ( ينظر: طبقات الحنابلة2)
 .(39/159) والنهاية

 .(39/469)الأحمد  المصعد ،(263) حمد صأمناقب الإمام  (1)
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 . الخلال بكر أبي برواية العقيدة -39
 . والكنى ساميالأ -33
 . يلزمها وما الصلاة في ةينالس لرسالةا -32
 وقد ،مجلدات عدة في تلاميذه كبار عنه دونها مسائل وهي: المسائل كتب – 31

 .هامن عدد طبع وقد تزيد أو كتابا( 59) قاربت
 :المخطوطة مصنفاته

 . الإيمان-3
 . التشبيه نفي -2
 . الإمامة كتاب -1
 . والمنسوخ الناسخ -4
 ة.بشع حديث -5
 . اريخالت -6
 . نآالقر  في والمؤخر المقدم -1
 . نآالقر  جوابات -7
 . يرالكب المناسك -0

 . الصغيرة المناسك -39
 .(3)وجوده في الذهبي ككش وقد ،التفسير -33

  :وفاته: السابع المطلب

 سامعت ولما هـ243 عام الأول ربيع شهر مستهل في حمدأ الإمام جسد المرض أصاب
 فيها يقة رَ خُ  معه -الله رحمه- وكان الدار تمتلئ حتى أفواجا عليه لونيدخ اصبحو أ بمرضه الناس
 ،يمين كفارة عنه يكفر نأ أمر ثم ،عليها وأشهد وصيته كتبو  ،هامن نفسه على ينفق دراهم

 ،فدخلوا الصبيان عليه يدخلوا بأن أمر يومين أو بيوم وفاته وقبل ،عنه كفرواو  راتم له فاشتروا
                                                 

  .(33/327)علام النبلاء أسير  (3)
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 .تدمع وعينه رؤوسهم على بيده ويمسحهم يشم وجعل ،إليه ينضمون وجعلوا

 ،بنفسه يتوضأ نأ يستطيع لا وكان ،بيوم وفاته قبل الخميس يوم العلة به تاشتد حتى
 جعلف ،مات نهأ ظنوا حتى ثقل الجمعة يوم كان فلما ،أصابعه بتخليل أمره أحد هأوض وإذا

 .يهلل وهو الله إلا اله لا يلقمونه وهم قدميه قبضي

 ،لحييه بها لأشد الخرقة وبيدي ،عنده جلست الوفاة أبي حضرت لما: (3)الله عبد بنها قال
 ثلاث، بعد لا، بعد لا، بعد لا ،هكذا بيده ويقول ،هيعين يفتح ثم ،يفيق ثم يفرق فجعل
 به لهجت قد ،هذا ءشي أي بةأ يا :له قلت الثلاثة في كان فلما ،ثانية مرها هذ ففعل ،مرات

 ىعل عاض حذائي قائم إبليس: قال، لا :فقلت ؟ تدري ما بني يا :فقال الوقت؟ هذا في
  .(2)أموت حتى بعد لا :له أقول ناأو  حمدأ يا فتني :لي يقول أنامله

 وعمره -الله رحمه- قبض ـه243 الأول ربيع شهر من عشر الثاني الجمعة يوم ضحي وفي
 صاحوا بموته اعلمو  فلما ،لشوارعوا السكك ملئوا حتى ااجتمعو  قد والناس ،سنه وسبعين سبع

 إلا يحصيهم لا خلق جنازته حضر وقد ،تتجار  قد ياالدن نأك حتى ،بالبكاء أصواتهم وعلت
 .(1)شخص المليون ونصف مليون من أكثرب قدروا ،الله
 

 
 
 

                                                 

 ،إمام حافظ ثقة ،أبو عبد الرحمن البغداد  ،( هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى3)
 هـ(.209مات سنة ) ،رو  عن أبيه شيئاً كثيرا من جملته المسند كله والزهد

  (.5/343تهذيب التهذيب ) ،(31/536أعلام النبلاء ) ينظر: سير

 (. 401) حمد صأمناقب الإمام  (2)

البداية والنهاية  ،وما بعدها(، 44/114) النبلاء علامأوما بعدها سير  ،(406) حمد صأمناقب الإمام  (1)
(39/154). 
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 الثاني المبحث
  الحنبلي المذهب تاريخلمحة عن 

 :المذهب مامإ مرحلة :الأول المطلب
 من كثير على والاطلاع ،حمدأ مامالإ فؤاد عليه أحتو  الذي يمالعظ العلم رغم
 نأ كره نهأ كما،  الكتب تصنيف كره -الله رحمه- حمدأ مامالإ نأ إلا الشرعية ثارلآاو  النصوص

 نصرح بكرهه أ فقد السلف وأثار الحديث لتجريد الشديد لحبه إلا ذلك وما ،كلامه يكتب
  .(3)هومسائل كلامه يكتب

 ،هافتو  أو هيأر  من شيء يكتب نأ يكره الله عبد أبا رأيت)): (2)سحاقإ نب حنبل قال
  ءراآب (والسنة الكتاب) النقل عن الناس ينشغل لا نأ ادر أ نهأ هو ذلك في السبب وكان

((العلماءو  رجالال
 (1). 

 ما كل وكان ،الحديث في لفع كما الفقه في كتابا يؤلف لم نهأ إلا الكبير ههفق ورغم
 الملحة دتهار إ ومع ،صلاته فأساء وراءه صلى إمام إلى كتبها الصلاة في سالةر  الفقه في كتبه
 ويخلد ويشاع. مذهبه يدون نأ له قدر الله أن إلا الفقه في تأليفه أو آراءه كتابة بعدم

 المتقدمين مرحلة :الثاني المطلب

 حفظا بأقواله يعنون كانوا،ونيزيد أو بالعشرات يعدون ةروا حمدأ للإمام نأ يخفى لا
 غير متفرقة وأسفار وأوراق الرجال صدور في ظلت أنها إلا ،له رسيت ما كتب من ومنهم ،ايةو ور 

 ةسنالمتوفى  الخلال بكر بو، أهارون بن محمد بن حمدأ ذلك بعد من جاء حتى مجتمعة
 .لذلك الله وقيضه المذهب لحفظ انبر   الذي وهو (هـ133)

                                                 

 .(46)ص  المدخل لابن بدران (3)
وهو ابن عم الإمام  ،أبو علي من حفاظ الحديث. كان ثقة ،حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيبانين هو:  (2)

 هـ(. 211سنة ) وتلميذه. خرج إلى واسط فتوفي فيها ،أحمد
 (. 2/362ينظر: تذكرة الحفاظ )

 (.301) حمد صأمناقب الإمام  (1)
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 للاجتماع الإسلامية بالبلاد فطاف حمدأ مامالإ معلو  لجمع ووقته جهده كل فكرس
 في لتلاميذه بتدريسها أبد لذلك جمعه وبعد، بالإسناد عنه رو  ما وكتب حمدأ بأصحاب

 نأ بعد الناس وتناقله الحنبلي المذهب نتشراو  انطلق المكان هذا ومن ،ببغداد المهدي جامع
 وقد ،الخاصة خزاناتهم في أو ،لرجالا صدور في أو مبعثرة، يسر كرا في ومتفرقا منثور كان

 ابن قال ،مجلد عشرين من أكثر في ويقع ((الجامع)) هأسما الروايات تلك من كتابا الخلال صنف
((جمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ عشرين سفرا أو أكثر)) :القيم

(3) . 

 له شهد وقد، فقهال في أولى باب فمن ،النبوي للحديث روايته قبلت ثقة عالم والخلال
 . (2)الحنبلي المذهب علماء كبار

 القاسم بوأ بذلك أبد نم وأول ،وتصنيفها الفقيه المسائل تكوين جمع مرحلة أتت ثم 
 مختصر)) للناس اسماه امختصر  كتابا لفأف (هـ114)  عام الخرقي المتوفى  الحسين علي بن عمر

 وصلاحيته أسلوبه وسهولة عبارته حبوضو  ويتميز لةأمس 2199 من كثرأ فيه جمع ((رقيالخ
 .للمبتدئين

 وقيل الحنابلة علماء من كثير نظملاو   والتعليق بالشرح تناوله المختصر هذا مزايا ميولعظ
شرح القاضي أبي يعلى محمد بن  هاهر وأش الشروح هذه فضلأو  ،ثلاثمائة على ادتز  شروحه نإ

المتوفى  يالمقدس ةقدام نب الدين موفق يخلشل ((المغني))، و هـ(457الحسن الفراء المتوفى عام )
  .(هـ629)عام 

عام  الحسن بن حامد المتوفىأبي عبدالله بوفاة شيخ المذهب في زمانه  وتنتهي هذه المرحلة
 . (1)هـ( 491)

                                                 

 (.301) حمد صأمناقب الإمام  (3)
 .(3/45)ابن قدامه وأثاره الأصولية د/ عبد العزيز السعيد  (2)
بكر  ،حمدأمام المدخل المفصل لمذهب الإ ،(15) هيش صدبن لا ،المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة :ينظر (1)

  (.316-3/319)بوزيد أ
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  توسطين الم مرحلة المطلب الثالث:

 تبك رستقرايحه، فبعد اقتنو  المذهب تحرير مرحلةى سمتو تبدأ بالقاضي أبي يعلى 
 ،حامد بن للحسن ((المذهب جامع)) ثم ((الخلال جامع)) في المسائل جمع ثم مدونة الرواية مسائل

 يه ومنقحيه. ققمحو  المذهب شيوخ مامأ ذخيرة هذه حتفأصب ((رقيالخ مختصر))و

 لىإ (هـ491) عام حامد بن الحسن وفاة من بتدئي ذيوال( المتوسطين) دور جاءثم 
  (. هـ774عام ) (3)مفلح بنا البرهان ةبوفا ة هذه المرحلةنهاي

 رحمه- قدامة ابن الموفقأبو يعلي و  القاضي  سهمأر  على أجلاء علماء المرحلة هذه للوتخ
  .-الله

  :المتأخرين مرحلة المطلب الرابع:
 علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي العلامة الجليل المحقق من ئدتتب وهي

 لىإ امستمر  خرالآ الى المتأخرين طبقة تظمين وهو ،المذهبر استقرا ورد برويعت (هـ775) ةسن
 دور)) -الله رحمه-أبوزيد  بكر الشيخ هوسما ،(2)وقيل: ينتيه بأبي حميد العامري ،عصرنا

((المذهب كتب من الاستفادة
(1) . 

 

 
 

                                                 

ب، أبو عبدالله المقدسي، فقيه حنبلي، تلميذ الشيخ تقي الدين بن تيمية، توفي سنة  هو : محمد بن مفلح بن محمد( 3)
 في أصول الفقه.(( النكت على المحرر))، و((الفروع في الفقه))هـ، من مؤلفاته: 162

 .206، السحب الوابلة  33/36، النجوم الزاهرة 5/19ينظر : الدرر الكامنة 
بن عثمان بن حميد العامري، نسبة إلى عامر بن صعصعة، النجدي: مؤرخ، من محمد بن عبد الله بن علي هو:  (2)

علماء الحنابلة. ولد في بلدة عنيزة وسافر إلى مكة واليمن والشام والعراق ومصر. واستقر مفتيا للحنابلة بمكة. وتوفي 
 هـ(. 3205)توفي سنة  بالطائف. من كتبه )السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة( في تراجم الحنابلة

 . (241/ 6الأعلام للزركلي )ينظر: 
 . (3/316) بوزيدأبكر  المدخل المفصل (1)
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 المبحث الثالث
 مصطلحات المذهب الحنبلي 

 .(3)ي نقل الخلف والترجيحمصطلحات المذهب ف  :المطلب الأول
لى مصطلحات المذهب في نقل الخلاف والترجيح نعرج على ما ذهب اليه إقبل الولوج 

و أشارته إو أحمد أالأصحاب من خلاف في الاحتمالات الوارده على )التنبيهات( بلفظ الإمام 
 حركته وهي كما يأتي:

الأصحاب في الألفاظ التي ويقع الخلاف عند )): -رحمه الله-بوزيد أقال الشيخ بكر 
أو إشارته أو حركته وهي ما كان من ذلك في جواب أحمد )التنبيهات( بلفظ الامام  ـرمزوا لها ب

ا بين حكمين من أحكام التكليف فيحتمل جوابه في مسألة غير صريح في الحكم، مترددً 
((و بحسب القرائنأالوجوب أو يحتمل في أخر  التحريم أو الكراهة :ما

(2).     

 :الخلاف بألفاظ منها ومصطلح الأصحاب في التعبير عن هذ
((لإمام كذااظاهر كلام ))، ((أول كلامه عليه))، ((حمدأأشار إليه ))، ((حمدأوما إليه أ))

(1).   
فإذا لم يعين القائل لفظ كلام الإمام صارت عهدة فهمه )): (4)قال الشيخ بكر أبوزيد

مفهوم كلامه وفعله  أيفي تفسير مذهبه وإخباره عن ر  حد صحبهأوقول : عليه قال ابن مفلح
((مذهبه في الأصح كإجابته في شي بديل والأشهر وقول الصحابي

(5). 
 أنواع هي: ةحمد بالاختلاف فتحصل من تتبعهم عدأوقد تتبع الأصحاب أجوبة الإمام 

                                                 

 (. 437-19/161( )3/34) الإنصاف للمرداوي (3)
المنهج الفقهي العام  ،(312) لابن بدران ص المدخل ،(519-520المسوده) ،(3616-5/3614العدة ) ينظر: (2)

 ،وما بعدها ،(23ص)مصطلحات الفقه الحنبلي د/سالم الثقفي  ،(333ص ) د/عبدالملك بن دهيش ةلعلماء الحنابل
 . (3/245) المدخل المفصل

 . (2/253بكر أبوزيد  ) المدخل المفصل، (32/215الإنصاف ) (1)
 (. 2/253)  المدخل المفصل (4)
 . (3/67الفروع لابن مفلح) (5)
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جوابه باختلاف الصحابة على الإجمال أو التفصيل ثم ينص على اختياره لأحد -3
  . القولين أو الأقوال

   .(3)صحاب في ذلكيختلف الأ و يقويه ويثبته فيكون هذا مذهبه، لاأ
ل ثانية فيجيب على القطع ألصحابه دون قطع منه باختيار ثم يساباختلاف  -2

     .(2)فمذهبه ما قطع به
دلت عليه السنة لاغير  فمذهبه ما ،نة كذاوأن السُّ  ،جوابه باختلاف الصحابة -1

مذهبه ينظر :وقيل، حوط منهامذهبه الأ:وقيل، مذهبه قول الصحابي :وقيل ،حه المرداويورج
  .(1)هو قوله والا فلافا لمجملها ا لمطلقها أو بيانً لسنة أو تقييدً لا في قول الصحابي إذا كان تفسيرً 

        .(4)جمال أو التفصيلجوابه باختلاف الصحابة بحكايته على سبيل الإ-4
 .قرب  للدليل، والثاني التوقف أحدهما مذهبه ما كان أ :فيه قولان

ن تساويا إ، ف قو أكان دليله ن  جوابه باختلاف الصحابة والتابعين فمذهبه مذهب م -5
   .(5)في الدليل فمذهبه ما قاله الصحابي

ا قد قول فيها شيئً أ لا)): وقوله ((فيه خلاف)): به باختلاف العلماء مثل قولهاجو  -6
مام في فهو محمول على توقف الإ ،((ومن قال بكل منهما - مثلاً -و ذكر القولين اختلفوا أ

  .لةأالمس
  .لةأجوابه باختلاف العلماء ثم يتوقف فلا ينسب له قول، بل هو متوقف في المس -1
كان منه على البت  فالمذهب ما (6)ثم يتبعه بالبت والقطع ،جوابه باختلاف العلماء -7

  .  يؤثر عليه ذكره للخلافوالقطع بلا خلاف ولا

                                                 

 (. 3/255المدخل المفصل بكر أبوزيد ) ،( 111 /19) الإنصاف (3)
 (139ص ) الأجوبة تهذيب (2)
 (. 3/255) زيد بوأ بكرالمدخل المفصل  ،( وما بعدها19/116)الإنصاف (1)
 (19/117) الإنصاف (4)
 . (3/356المدخل المفصل بكر أبوزيد ) ،وما بعدها (169-149) الأجوبة تهذيب (5)
 . (3/356) يدز  بوأ بكرالمدخل المفصل  ،(19/419)  الإنصاف ،(513) المسودة (6)
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 .(3)ربعة عشر قسما ألى إبو زيد أوصلها الشيخ بكر أوقد 
 ،وحين نحددها هنا فلا يعني التحديد الذي لايقبل المناقشة)) :وقال الدكتور سالم الثقفي

حكام أبل حددناها  بناء على الغالب والمشهور ليستعين بتلك المعايير من أراد معرفة تحديد 
((...لفاظهأحمد من أمام مسائل الإ

(2).   
 . (1)ونشرع الآن في مصطلحات الأصحاب رحمهم الله

مام أو إيمائه  أو تخريجا واستنباطا لإإذا قال الأصحاب: المذهب كذا: فقد يكون بنص ا
 .   (4)وفعلهأمن قوله 

أو الأقو   -أو المشهور أو الأشهر -ظهرلأأو الظاهر أو ا -أو الصحيح -على الأصح 
      .(5)مام أو عن بعض  أصحابهقيس فقد يكون عن الإلأو اأ

        . حمدأمام الإ :)عنه( أي
                                .(6)مام أيضاإلى الإ ته)نصا( معناه لنسب

  .(1)نه قد يكون رواية بالإيماء أو وجها أو تخريجا أو احتمالاإ)قيل( ف
 . أو تخريجا من الأصحاب )الرواية( فقد تكون نصا أو إيماء 

   .(7)المتشابهة أو إيمائه أو تعليله همام، ومسائلالإ)الأوجه( تؤخذ غالبا من قول 
  :حروف الخلف عن الحنابلة ثلثة

                                                 

 . (257-3/251)  زيد بوأ بكرالمدخل المفصل  (3)
 (. 53مصطلحات الفقه الحنبلي  الدكتورسالم الثقفي ) (2)
 ( وما بعدها. 19/173الإنصاف للمرداوي ) (1)
 (. 51) الثقفيمصطلحات الفقه الحنبلي  الدكتورسالم  (4)
 .(51) قفيثالنبلي  مصطلحات الفقه الح، (331) انحمد نبلا الفتو  صفة (5)
 .(294) بدران لابن المدخل (6)
 . (344) الفتو  ةصف (1)
 لعلماء العام الفقهي المنهج ،(54-51) الثقفيمصطلحات الفقه الحنبلي الدكتورسالم  ،(334) الفتو  صفة (7)

 . (329-330)دهيش ابن الحنابلة
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 .((له سبب ما حتىولا يجوز الصلاة في أوقات النهي ))ه: للخلاف القو  مثال  (حتى)-3
 نإب المعطوب عن حجة  فرضه أجزأه ووإذا استنا))ه: للخلاف المتوسط مثال (ن)إ -2

  . ((عوفي بعد إحرام
((بلا صوت لوقامة للنساء وذان والإويكره الأ)): للخلاف الضعيف مثاله  (لو) -1

(3).  
 :(1)المرجحات في المذهب 

الجماعة على ما رواه غيرهم   هتقديم ما رواكحمد  أمام لإالترجيح من جهة الرواة عن ا-3
 : الشهرة وبرواية الأعلموالترجيح بالكثرة و 

   المسألة ظاهرا مشهورا. ن يكون المذهب المختار في أ -
    .(4)والخلال (1)يرجح الرواية أحد أئمة المذهب في عصر الرواية مثل الخرقي أن -

الترجيح من جهة شيوخ المذهب، وظهر هذا المرجح في طبقة المتوسطين من تلاميذ  -2
  .متهوتلامذ  (هـ 491) الحسن بن حامد  المتوفى سنة

  . والترجيح يكون باختيار جمهور الأصحاب وجعلهم له منصوراً -
  (5)ويكون الترجيح بما اختاره القاضي أبو يعلي-

                                                 

 .(322) دهيش ابن لحنابلةا لعلماء العام الفقهي المنهج ،(231) بدران لابن المدخل (3)
 .بعدها وما (201)ص  أبو زيد بكرالمدخل المفصل  (2)
أبو القاسم: فقيه حنبلي. من أهل بغداد. نسبته إلى بيع الخرق. ووفاته  ،عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقيهو:  (1)

 . تصر الخرقييعرف بمخ ،في الفقه ((المختصر))وبقي منها  ،. له تصانيف احترقت(114سنة ) بدمشق
 (. 2/15(، طبقات الحنابلة )3/173ينظر: وفيات الأعيان )

من أهل بغداد.  ، من كبار الحنابلة ،الخلال: مفسر عالم بالحديث واللغة ،أبو بكر ،أحمد بن محمد بن هارونهو:  (4)
 . قال الذهبي: جامع علم أحمد ومرتنبههـ(، 133وتوفي سنة )كانت حلقته بجامع المهدي. 

 (. 3/296(، الأعلام للزركلي )2/32: طبقات الحنابلة )ينظر
في الأصول والفروع  ، وإمامعصره ، شيخ الحنابلة فيأبو يعلى ،محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفَر اءهو:  (5)

 الأحكام))هـ(، من كتبه: 457(، وتولى القضاء، وتوفي سنة )179، ولدت سنة )وأنواع الفنون. من أهل بغداد
  . ((السلطانية

                                                                                                                                 = 
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  .(2)والسراج (3)والشريفان
 . سلاموشيخ الإ الترجيح بما اختاره الموفق والمجد والشمس ابن المفلح وابن رجبو -
لم يرجح فما  إنيما قدمه صاحب الفروع ابن مفلح فلاء فؤ والترجيح إن اختلف ه-

ن اختلفا فالراجح ما وافق فيه ابن رجب أو شيخ إف ،اتفق عليه الشيخان الموفق والمجد
  .((الكافي))في  ةسلام أو الموفق ابن قدامالإ

وهو لأهل كل طبقة باعتبار كتب المذهب المؤلفة ، الترجيح من جهة كتب المذهب-1
 -:ومنها، ر  في أواخر طبقة المتوسطين والمتأخرينفي زمانهم وتظه

  . ((الكافي))فالمذهب ما قاله ابن قدامه في  ((عنالمق))و ((المحرر))إذا اختلف -
  .((رؤوس المسائل))في  (1)ما رجحه أبو الخطاب-
 .((نىغالم))في ابن قدامة  ما رجحه الموفق -
 .((ةشرح الهداي))في  (4)ابن تيمية ما رجحه المجد -

                                                 
= 

 (. 1/196(، شذرات الذهب )2/301ينظر: طبقات الحنابلة )
هـ(، وهو أكبر تلامذة القاضي 419الهاشمي عبدالخالق بن عيسى بن أحمد )ت  أبو جعفرالشريف الشريفان هما:  (3)

   (.  37/546أبي يعلى. ينظر: سير أعلام النبلاء )
، وكان ثقة حافظ. ينظر: سير (411العلوي الزيدي الحراني المتوفى سنة )أبو القاسم علي بن محمد بن علي والشريف 

 (. 31/594أعلام النبلاء )
من  ،أبو محمد: أديب عالم بالقراآت والنحو واللغة ،جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القاري البغداديهو:  (2)

مصارع )): مكة والشام ومصر. أشهر تصانيفهرحل إلى هـ(، 599هـ(، وتوفي بها سنة )431ولد سنة ببغداد ) ،الحفاظ
 . جعله نظما ،في فقه الحنابلة ((كتاب الخرقي))منها  ،ونظم عدة كتب ((العشاق

 (. 2/329(، الأعلام )3/321ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة )
لواذ  من ضواحي بلة في عصره. أصله من كاأبو الخطاب: إمام الحن ،محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانيهو:  (1)

الانتصار في ))و ،في أصول الفقه ((التمهيد)): . من كتبههـ(539بها سنة )ووفاته  هـ(412بغداد سنة ) بغداد ومولده
 .((المسائل الكبار

 (. 5232(، النجوم الزاهرة )3/341ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة )
ولد  ،مجد الدين: فقيه حنبلي ،أبو البركات ،تيمية الحرانيابن  ،عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمدهو:  (4)

                                                                                                                                 = 
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ن اختلفا فالراجح ما في إو  ((ىالمنته))و ((الإقناع))ما في  اختيار وفي طبقة المتأخرين: -
  . ((ىغاية المنته))

ليس على كل  ىوقد عقب الشيخ بكر أبو زيد على ذلك بأن هذا الاعتبار الذي مض
  . (3)ونقل كلام المرداوي في ذلك ، الحالات

 لقيب الأشخاع.مصطلحات المذهب في ت ني:الثاالمطلب 
بالكتابة  ىحمد حيث كان لا يرضأمام كان لعلماء المذهب دور كبير في جمع مذهب الإ

حمد جمعوا رواياته أمام فذاذ الذين دونوا  مذهب الإوالتأليف كما سبق وهؤلاء العلماء الأ
بلة جوا عليها على مدار القرون كانوا يشتهرون بألقاب متعارف عليها عند الحناوصنفوها وخر  
  :وهي كما يأتي

وغيره يراد به الشيخ العلامة  ((الفروع))طلق عند المتأخرين كصاحب أإذا  :الشيخ-3
  .(2)هـ(629موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامه المقدسي ت )

حواشي ))في  (1)ابن قندس :ويطلق المتأخرون ويريدون شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم
((الفروع

(4) .        
والمجد يعني مجد الدين عبدالسلام  ابن قدامة، الموفق :طلق فالمراد بهأإذا  :الشيخان -2
   . ةيابن تيم

                                                 
= 

وكان فرد زمانه في (، 652سنة ) ثم ببلده حرنان وتوفي بها ،وحدنث بالحجاز والعراق والشام هـ(509سنة ) بحران
 . ن تيميةفي الفقه. وهو جد الإمام اب ((المحرر))، ((المنتقى في أحاديث الأحكام)): معرفة المذهب الحنبلي. من كتبه

 . (6/ 4الأعلام للزركلي )(، 21/203ينظر: سير أعلام النبلاء )
  ( 53-3/59) للمرداوي تصحيح الفروع  مقدمه( 206) بوزيدأ بكرالمدخل المفصل  (3)
 .(294) بدران لابن المدخل (2)
بن إبراهيم البعلي الدمشقي المعروف با ،تقي الدين أبو الصدق: أبو بكر بن إبراهيم البعلي الدمشقي الصالحيهو:  (1)

وحاشيته هذه أشهر ، اسم لحيوان بري ،وقُـن دُس: لفظ موَل د، هـ( 763المعروف بابن قندس ت سنة ) ،الصالحي
 (. 169-2/169. ينظر: المدخل المفصل )وقد جردها ،حواشي الفروع وأغناها

 . (294)بدران لابن المدخل (4)
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هو الشيخ شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ عمر المقدسي وهو ابن أخ  الشارح: -1
 . (2( )3)موفق الدين ابن قدامه وتلميذه

حمد أين بن عمر بن خلف بن المراد به القاضي أبو يعلي محمد بن الحس القاضي: -4
  .(1)الفراء

، والمشهور ((الشافي))ـ طلقو )الشرح( أرادو به شرح المقنع المسمى بأإذا  :الشرح -5
  .هـ(672)ت بي عمرأبن لشمس الدين  ((الشرح الكبير))باسم 

القاضي : بن عقيل وأبو الخطاب الكلوذاني أرادوا به يمام علالإ هإذا أطلق شيخنا: -6
  .(4)أرادا به شيخ الإسلام ابن تيمية ((الفروع)) صاحب ابن القيم وابن مفلح هوإذا أطلق ىلأبا يع

  

                                                 

من أعيان  ،شمس الدين: فقيه ،أبو الفرج ،بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبليعبد الرحمن بن محمد بن أحمد هو:  (3)
استمر فيه نحو  ،وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بها هـ(672بها سنة )وتوفي  هـ(501في دمشق سنة ) الحنابلة. ولد

 ، وغيرها. وهو الشرح الكبير للمقنع ((الشافي))من كتبه:  ،عاما 32
 (. 1/157(، النجوم الزاهرة )2/194طبقات الحنابلة )ينظر: الذيل على 

 . (40) المدخل (2)
 . (294) المدخل (1)
 زيد بوأ بكرالمدخل المفصل  ، (294)بدران لابن  المدخل، (329) دهيش ابن الحنابلة لعلماء العام الفقهي المنهج (4)

 .ذلك في توسع وقد(  بعدها وما 3/371)
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 لرابعالمبحث ا
 إجمالا   أصول الفقه عند الحنابلة

 .الأصول التي يعتمد عليها المذهب: المطلب الأول
 أصول مذهب الإمام أحمد: 

المؤلفات التي ألفها علماء  سبقت الإشارة إلى إسهام الحنابلة في علم الأصول بذكر
 في ا مستقلًا المحسن التركي كتابً  بن عبد عبد اللهالحنابلة في هذا الفن، وقد ألف معالي الدكتور 

، وتمهيدا للدراسة التطبيقية في -دراسة أصولية مقارنة  -أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
 هذا البحث يمكن إجمال أصول المذهب على النحو التالي: 

 :(0)الني -3
، ومنه: منصة العروس، قال ابن فارس: وكل ما أظُ هِرَ، فقد نُص   ،: الظهورلغةوالني 

النون والصاد أصلٌ صحيح يدلُّ على رَفعٍ وارتفاعٍ وانتهاء في الشنيء، منه قولُهم نَص  الحديث ))
((إلى فلان: رفَـعَه إليه، وهذا المعاني تعود إلى الظهور

 (2). 
عند الأصوليين عدة تعريفات، منها: ما يفيد بنفسه من غير احتمال،  : له واصطلحا

 .(4) (1)﴾تلِ كَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴿كقوله تعالى: 
م بعضها على النصوص من الكتاب والسنة، عند الإمام أحمد بمنزلة واحدة فهو لا يقدن و 

العمل دون  بعض ما دامت السنة ثابتة وصحيحة عنده، ولا شك أن هذه المنزلة في إفادة
ن سابقة للسنة من حيث الاعتبار، لأن القرآن قطعي الثبوت بإجماع آإذ منزلة القر  ،الاعتبار

المسلمين وتناقلته الأمة بالتواتر، وأما دلالته فمنها القطعي ومنها الظني، وأما السنة فالقطعي 

                                                 

 (. 340)بوزيد أالمدخل المفصل بكر ، (292-40المدخل لابن بدران) .( 3/20)إعلام الموقعين :نظري (3)
 .(مادة )نص(5/156مقاييس اللغة لابن فارس  ) (2)
 (. 06سورة البقرة الآية ) (1)
 (. 1/123)العده  ،(3/551) شرح مختصر الروضة ،(2/569) لروضة ا، (3/116) المستصفى  :ينظر (4)
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 لام الموقعين مقرراً منها ما ثبت بالتواتر وما سو  ذلك فظني الثبوت، وقد قال ابن القيم في إع
ا فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنً ))لأصول الإمام أحمد: 

من كان ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس ولا إلى خلافه في 
طيب الذي تطيب به قبل التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر ولا خلافه في استدامة المحرم ال

إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع 
لصحة أحاديث الفسخ وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن  

  الله كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول
 ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحد  الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل فاغتسلا

أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث 
المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في 

يث بخلافه ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك،  وهذا كثير جدا ولم الصرف لصحة الحد
يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه 

((بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح
، وعقد بابا (3)

 : (2)رآن وجعل تواردهما على ثلاثة أوجهفي بيان أن السنة لا تعارض الق
أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، فهذا من باب تضافر الأدلة على الحكم  -3
 الواحد.
ا للقرآن، سواء كانت تفصيلا لمجمله أو تخصيصا لعامه ا وتفسيرً أن تكون السنة بيانً  -2

َ : ﴿وله تعالىأو تقييدا لمطلقه، فالسنة في هذه الحالة مبينة وفقا لق رَ لتِبُـَين  وَأنَ ـزلَ نَا إلِيَ كَ الذ ك 
 . (1)﴾للِن اسِ مَا نُـز لَ إلِيَ هِم  

ـ أن تكون السنة منشئة لحكم سكت القرآن عنه، ولا إشكال في الأخذ بما جاء في 1
 السنة حينها.

                                                 

 (. 11-3/24)علام الموقعين إ (3)
 (. 2/212)علام الموقعين إ (2)
 (. 44سورة النحل الآية: ) (1)
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  .والمسائل المتعلقة بهذا الأصل كثيرة، وليس هذا محل بسطها
  :(0)الإجماع -1

 يطلق على معنيين:  لغة:
عُوا أمَ ركَُم   : ﴿الأول: العزم، ومنه قوله تعالى  . (2)﴾فَأَجمِ 

 .(1) ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه ،تفاقوالثاني: الإ
اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم  واصطلحا:

  . (4)شرعي
جماع حجة مقطوع بها، ويجب المصير إليه، نص على ذلك نص الحنابلة على أن الإ

، وأبو البركات في ((الروضة))، وابن قدامة في ((التمهيد))القاضي في العدة، وأبو الخطاب في 
، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ونقلو عن الإمام أحمد الأخذ به في ((المسودة))

في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقوالهم، وإذا اتفقوا لا  وذلك ،رواية عبدالله وأبي الحارث
يجوز الخروج عن اتفاقهم ونقلوا قوله: إن قول من يخرج عن أقاويلهم عند الاجتماع قول 

  .خبيث، قول أهل البدع
أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام ))، قال: (5)وفي رواية الحسن بن ثواب

لإجماع عمر وعلي وعبدالله ابن عباس وعبدالله  :تذهب؟ فقال ءله: إلى أي شيالتشريق، فقيل 
 .((بن مسعود

ما يدعي فيه الرجل الإجماع )) :وأما ما نقل عنه من رواية ابنه عبدالله، سمعت أبي يقول

                                                 

 (.   54ص) بوزيدأالمدخل المفصل بكر (، 3/25)إعلام الموقعين ينظر:  (3)
 (.  13سورة يوسن الآية: ) (2)
 . مادة جمع (3/410مقاييس اللغة ) (1)
 . ( 1/224 )التمهيد ،(3/319) العدة (،2/410)روضة الناظر  ينظر: (4)
، توفي وكان له بأبي عبد الل ه أنس شديد ،جليل القدر شيخاً كان هو: الحسن بن ثواب أبو علي المخزومي الثعلبي،   (5)

 (. 3/312هـ(. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة )267سنة )
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 .((فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا
، أو على غير عالم بالخلاف، أو (3)اب عنه الحنابلة بأن ذلك محمول على الورعفقد أج

 على تعذر معرفة الكل، أو على غير الصحابة لحرصهم وانتشار غيرهم.
والأقرب أن إنكاره محمول على زمن غير الصحابة، لتصريحه بالأخذ بإجماعهم في رواية 

عنه الأصحاب الاحتجاج بزمن غير  عبدالله وأبي الحارث والحسن بن ثواب، ولم ينقل
  .(2)الصحابة

 .الأصل الثالث: قول الصحابي
وأن ذلك إجماع يعتد  ،وقد سبق الكلام عن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف

وإن لم يسمه إجماعا، والكلام هنا في تقرير أن من أصول الإمام أحمد أنه  ،به عند الإمام أحمد
أنه يختار من أقوال الصحابة   -اشتهر قوله ولم يظهر له  - لصحابي ولًا ا أو قإذ لم يجد نصً 

 .الأكابر فالأكابر
ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ))عن الإمام أحمد قوله:  (1)نقل أبو داوود

إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو عن التابعين فإذا وجدت عن رسول الله لم 
 غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد أعدل إلى

عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله الأكابر فالأكابر، وإذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعي 
التابعين، وما بلغني عن رسول الله حديث له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة 

((واحدة
(4). 

                                                 

 (. 3/25)إعلام الموقعين  :ينظر (3)
 (. 54ص) بوزيدأالمدخل المفصل بكر  :ينظر (2)
إمام أهل الحديث في زمانه. أصله  ،أبو داود ،الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني سليمان بنهو:  (1)

وهو أحد  ،((السنن))هـ(، من كتبه: 215سنة ) رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة هـ(،292، ولد سنة )من سجستان
 . الكتب الستة

 . (322/ 1الأعلام للزركلي )(، 2/352ينظر: تذكرة الحفاظ )
 . (116)لمسودة: ا (4)
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ينُظر ما كان عن رسول الله، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن ))وقال: 
((التابعين

(3). 
ولم يخرج عن  ،السنةو  فإذا اختلف الصحابة، تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب

 أقوالهم.
((لسنةإذا اختلف الصحابة ينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب وا))نقل المروذي عنه: 

(2). 
السلام لم يجز للرجل أن يأخذ و  إذا اختلف أصحاب رسول الله عليه الصلاة))وقال: 

((بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة
(1).  

وعن الصحابة وهو  تباع أن يتبع الرجل ماجاء عن النبي الا))وقال في رواية أبي داود: 
((بعد التابعين مخير

(4). 
ومذهب أبي عبدالله إذا صح عنده في أحد من أصحاب رسول الله ))قال أبوبكر الخلال: 

((السلام شيء لم يجاوزه إلى من بعده من التابعينو  عليه الصلاة
(5). 

 .(6)وعنده أن قول الصحابي يقدم على القياس
 . (1)الأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل والضعيف

                                                 

 . (131)المسودة  (3)
 . (4/3395)العدة  (2)
 . (4/3297)العدة  (1)
 . (137)المسودة  (4)
 ( 4/3357) العدة  (5)
 ( 204)ص  ،المدخل لابن بدران (6)
 . 3/25علام الموقعين : إينظر (1)

، لا يذكر له إسناداً بذلك الله  فيقول: قال رسول ،الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي  :هووالحديث المرسل 
 . ولم يقيده بالصحابي الذي سمعه منه التابعي أرسله إلى النبي ف

كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن ويمكن إجمال   والحديث الضعيف هو: 
لسلامة من كثرة الخطأ والغفلة وهو ا، عدالة الرواة، شروط الصحيح والحسن بقسميه في ستة شروط: اتصال السند

مجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور ليس ، السلامة من العلة، السلامة من الشذوذ، الضبط
                                                                                                                                 = 
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، قال: ((إعلام الموقعين))في ذلك في بيان أصول الإمام أحمد في  وقد حرر ابن القيم القول
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو ))

الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في رواته متهم، 
لعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من بحيث لا يسوغ الذهاب إليه وا

أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى: صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح 
ا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرً  هوضعيف، والضعيف عند

((ا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياسإجماعً 
(3) . 

الله ربما كان الحديث عن النبي وفي إسناده شيء، فيأخذ به  كان أبو عبد))قال الأثرم:  
إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ 

((بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه
 (2). 

 .(1)الأصل الخامس: القياس
سألة نص أو إجماع أو قول صحابي أو أثر مرسل أو وإنما يصار إليه إذا لم يكن في الم

  .(4)ضعيف، وقد قرر فقهاء المذهب حجية القياس والمصير إليه
لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإمام يرد عليه الأمر أن ))قال الإمام أحمد: 

د: سألت يجمع له الناس، ويقيس ويشبه، كما كتب عمر إلى شريح: أن قس الأمور، وقال أحم
((الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة

(5).  
                                                 

= 

فكل حديث فقدت فيه بعض هذه الشروط أو كلها هو ، ولا كثير الغلط على ما ذكرنا في الحسن لغيره ،متهما
 حديث ضعيف.

 . (216) صالوسيط في علوم ومصطلح الحديث (، 2/021يث )ينظر: تحرير علوم الحد
 (219ابن حنبل لأبي زهرة ص) ،( 1/096)( العدة3/124روضة الناظر )، وينظر: (3/13) علام الموقعينإ (3)

 (111حمد التركي ص ) أصول مذهب أ
 (. 246المسودة ص ) (2)
 . ولىسألة الأسيأتي الحديث عن قاعدة القياس في الجانب التطبيقي في الم (1)
 .( 1/101) روضة الناظر ،(3/24)التمهيد  ،(3/314)العدة  (4)
 .( 2/50)إعلام الموقعين  ،(2/139)المسودة  ،(1/165)التمهيد  ،(4/3279)العدة  (5)
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 .(0)الأصل السادس: الاستحسان
لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى قال في رواية الميموني: استحسن أن يتيمم 

 يحدث أو يجد الماء.
تري وقال في رواية المروذي: يجوز شراء أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يش

 ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان.
وقال في رواية بكر بن محمد: فيمن غضب أرضاً فزرعها، الزرع لرب الأرض وعليه نفقته، 

 .(1)وليس هذا بشيء يوافق القياس، استحسن أن يدفع إليه نفقته
صحاب أبي وقد ورد عن الإمام أحمد ذم الاستحسان: فقال في رواية أبي طالب: أ

حنيفة إذا قالوا شيئاً خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون ما يزعمون أنه 
 .(1)نا أذهب إلى كل حديث ولا أقيس عليهأالحق بالاستحسان، و 

 :الأصل السابع: شرع من قبلنا
 ن:اوعنه في هذه المسألة روايت

، (5)وأبو الحسن التميمي، (4)ارها أبو يعليالأولي: أنه شرع لنا، وعليها جمهور الحنابلة واخت
 .(6)وصححه الفتوحي

وأما أحمد رحمه الله إلى هذا، فقال في رواية أبي طالب فيمن حلفت ))يقول أبو يعلي: 
 (1)﴿وَفَدَي ـنَاهُ بِذِب حٍ عَظِيمٍ﴾بنحر ولدها، عليها كبش، تذبحه وتتصدق بلحمه، قال الله تعالى: 

                                                 

الاستحسان هو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة، ينظر: روضة الناظر  (3)
(2/513 .) 

 (. 4/71(، التمهيد )3/393(، الواضح )5/3695ينظر هذه الرويات في: العدة ) (2)
 (.2/715(، المسودة )5/3695ينظر: العدة ) (1)
 (. 1/151ينظر: العدة ) (4)
 (. 1/156المصدر السابق ) (5)
 (. 4/432ينظر: شرح الكوكب المنير ) (6)
 (. 391سورة الصافات آية: ) (1)
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 .كبشاً في ذلك، واحتج بالآية عليه، وهي شريعة إبراهيم   أوجب احمد رحمه الله فقد
وقد سُئل  (2)، وعبد الصمد(3)وقال في رواية أبي الحارث والأثرم، وحنبل، والفضل بن زياد

حَضِينَ ﴿تعالى:  عن القرعة؟ فقال: في كتاب الله في موضعين: قال الله ، (1)﴾فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ال مُد 
فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعة، وهي في شريعة يونس  (4)ونَ أقَ لَامَهُم ﴾﴿إِذ  يُـل قُ وقال: 

((ومريم
(5). 

 . (6)نه ليس بشرع لنا، واختارها أبو الخطابأالثانية: 

﴿النـ ف سَ في رواية أبي طالب... فقال:  -رحمه الله- أوما إليه أحمد)) ل أبو يعليقا 
نَا عَلَي هِم  فِيهَا﴾ال: كتبت على اليهود، وق  (1)باِلنـ ف سِ﴾ كُتِبَ ﴿أي في التوراة، ولنا  (7)﴿وكََتَبـ 

نُ ـثَى نُ ـثَى باِلأ  رُ  وَال عَب دُ باِل عَب دِ وَالأ  رُُّ باِلح  (0)﴾عَلَي كُمُ ال قِصَاصُ في ال قَتـ لَى الح 
)) (39). 

                                                 

بو العباس القطان البغدادي، ذكره الخلال فقال: كان من المتقدمين عند أبي عبد الله، وكان أبو الفضل بن زياد، أ (3)
(، المنهج الاحمد 2/377عبد الله يعرف قدره ويكرمه، رو  عن الإمام مسائل كثيرة جياد، انظر: طبقات الحنابلة )

(2/347 .) 
 لهم من تلاميذ الإمام أحمد الذين روو عنه:(، أربعة بهذا الاسم، ك395-2/392في طبقات الحنابلة ) (2)
 عبد الصمد بن أبي سليمان بن أبي مطر. -أ

 عبد الصمد بن يحيى. -ب
 عبد الصمد بن محمد العبادي. -ج
 عبد الصمد بن الفضل. -د
 (. 343سورة الصافات آية ) (1)
 (. 344سورة آل عمران آية: ) (4)
 (.3/499(، المسودة )154-1/151ينظر: العدة ) (5)
 (. 2/436التمهيد ) (6)
 (. 45سورة المائدة آية ) (1)
 (.45سورة المائدة آية ) (7)
 (.317سورة البقرة ) (0)
 (. 1/156ينظر: العدة ) (39)
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 :صل الثامن: الاستصحابالأ
 . (3)ثبوته في الزمان الأول وهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على

 قال أبو محمد بن تميم في عقيدة الإمام أحمد رحمه الله:
وكان رحمه الله ينبه على القول باستصحاب الحال، لأنه كان يسأل عن المسألة التي فيها ))

غموض، فيقول: لم ينقل في ذلك شيء، أو لم يرو فيه شيء، وهذا صريح في القول 
لا يجد حكماً، فيحمل الذمة على براءتها، والساحة على فراغها، باستصحاب الحال، لأنه 

 .(2) ((والهمو على خلوها، والضمائر على انطلاقها
 ونقل أبو يعلي مسائل عن الإمام أحمد رحمه الله تشهد على اعتباره لهذا الأصل، فقال:

 النبي ، ما سمعنا أن (1)لا يُخمس الس لب))قال في رواية صالح ويوسف بن موسى: ))
، فجعل عدم الدليل الشرعي مبقياً على الأصل فيمنع التخميس، وينفي ((خمس الس لب
 الاستحقاق.

إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير، فمع من )) وقال الإمام أحمد في الحلُي يوجد لقُطة:
ورد في الدراهم  تملك الحلُي، واستدام الأصل، وهو عدم الملك في اللقطة لأنه لم يرد دليل، وإنما

((والدنانير
(4).  

إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل )): -رحمه الله-وقال الإمام أحمد 
((فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فلا ،أحواله

(5). 

                                                 

(، المدخل لابن بدران 4/491(، وشرح الكوكب المنير )1/662ينظر: تعريف الاستصحاب في: كشف الأسرار ) (3)
 (.201)ص

 (.2/276تميم في عقيدة الإمام أحمد )ينظر: مقدمة ابن  (2)
ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها، وهو السلب هو  (1)

 (171/ 2النهاية في غريب الحديث والأثر ). ينظر: فعل بمعنى مفعول: أي مسلوب
 . (3264-4/3261) العدةينظر:  (4)
 . (4/3154) العدة (5)
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فأما  ،إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله))وجاء في رواية الأثرم: 
فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأت، قد يوافقه  ،به فأشبهه في حال وخالفه في حال إذا شبنهته

((فإذا خالفه في بعض أحواله فليس هو مثله ،يخالفه في بعضو  في بعض أحواله
(3).  

وعقب  ،((يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس)) :-رحمه الله-وقال 
وهذا محمول على استعمال القياس في معارضة ))اية بقوله: القاضي أبو يعلى على هذه الرو 

((السنة، فإنه لا يجوز
(2).  

وفي  ،ما تصنع بالرأي والقياس))وقد كشف عن هذا في رواية أبي الحارث إذ قال: 
((يغنيك عنه الحديث ما

(1). 
 ما أنتجه علماء الحنابلة للمكتبة العلمية في علم الأصول : المطلب الثاني

كتاباً مفرداً في أصول الفقه سو  رسالته المشهورة في   -رحمه الله-ف للإمام أحمد لا نعر  
كما ذكرها ابن تيمية في  الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن في تفسير سنة الرسول 

((الفتاو ))
 وهو مشترك بينه وبين علوم التفسير، لكن في كتابه ((الناسخ والمنسوخ))، وكتابه في (4)

، وفي بعض كتب الرواية عنه، جمل منثورة في: المجمل، والمفرد، والعموم، ((طاعة الرسول ))
 والإطلاق، والبيان، ونحوها.

 وكذا يراها الناظر في بعض كتب المذهب الفقهية في مثاني الأبواب للتعليل والتدليل.
من أحد  وأما الأصحاب فقد ضربوا في ذلك بسهم وافر، متناً، وشرحاً، لكتاب مؤلف

علماء المذهب، وثلاثة منها قد نالت حظاً وافراً من الاشتغال بالاختصار والشرح، وهي: 
للعلاء المرداوي، أو لبعض علماء  ((التحرير))لابن قدامة، ومختصرها للطوفي، و ((روضة الناظر))

اختصاراً  للبيضاوي، أو ((المنهاج))، و((شرح مختصر ابن الحاجب المالكي))ـ المذاهب الأخر ، ك

                                                 

 .(4/3416)العدة  (3)
 .(2/69 ) إعلام الموقعين ،(4/3273) لعدةا (2)
 .(1/167 )التمهيد ،(4/3273) العدة (1)
 (.39/240)الفتاو  مجموع  (4)
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 (3)للغزالي ((المستصفى)) مثلًا لكتاب في المذهب أو لأحد علماء المذاهب الأخر ، كاختصار
 الشافعي، ومنها: 

، أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في (هـ133)للخلال، ت سنة ( كتاب العلم)
((الفتاو ))

 ، وأنه أجمع كتاب للأصول الفقهية.(2)
 .(هـ491)نقحه: الحسن بن حامد، ت سنة لشيخ المذهب وم( أصول الفقه)

، مطبوع، وحقق رسالة (تهذيب الأجوبة في بيان اصطلاح الإمام أحمد في أجوبته)وله: 
 في الجامعة الإسلامية.

 هـ.424لأحمد القطان، ت سنة  (الأصول)
للحسن بن شهاب بن الحسن بن شهاب العكبري، ت سنة ( رسالة في أصول الفقه)

 هـ.3431هـ، طبعت عام 427
المتوفى سنة  –تلميذ الحسن ابن حامد  –للقاضي أبي يعلى ( العدة في أصول الفقه)

  .مطبوع هـ.457
 .(مختصر العدة في الأصول)وله: (، المعتمد)وله: 
، ومصورتها 165، مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (الكفاية في أصول الفقه) وله:

 .310بجامعة أم القر  برقم 
 .(الكفايةمختصر ) وله:

 ، طبع.(المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين)وله: 

                                                 

مولده  ،له نحو مئتى مصنف ،متصوف حجة الإسلام ،أبو حامد ،محمد بن محمد بن محمد الغَزاَلي الطوسيهو:  (3)
فتوفي فيها سنة  وعاد إلى بلدته ،رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرو ، بخراسانهـ( 459سنة )

 وغيرها.  ،((المستصفى من علم الأصول)) ((تهافت الفلاسفة))، ((علوم الدين إحياء)): كتبههـ( من  595)
 (. 4/393(، طبقات الشافعية )3/461ينظر: وفيات الأعيان )

 . (1/109)الفتاو  مجموع  (2)
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 هـ.467لابن جدا علي بن الحسن العكبري، ت سنة  (مصنف في الأصول)
 هـ.416لابن جلبة: عبدالوهاب بن أحمد الحراني، ت سنة ( جزء في أدب الفقه)

 .(أصول الفقه)وله: 
احد بن محمد الشيرازي ثم الدمشقي، ت سنة لأبي الفرج عبدالو  (مختصر في أصول الفقه)

 هـ. 476
في مجلدين، محمد بن علي ابن المراق الحلواني أبو الفتح، ت ( مختصر في أصول الفقه)

 هـ.595سنة 
هـ، مطبوع بجامعة أم 539لأبي الخطاب الكلوذاني، ت سنة ( التمهيد في أصول الفقه)
 القر .

، وقد امتدحه ابن (هـ631)ن عقيل، ت سنة لأبي الوفاء اب (الواضح في أصول الفقه)
، وطبع رسائل بجامعة أم القر ، وهو الآن قيد الطبعفي عدة ، حقق (3)(المدخل)بدران في 

 .بتحقيق التركي
 هـ.526لابن أبي يعلى، ت سنة  (المفردات في أصول الفقه)
 ، عدة مجلدات.(هـ521)لابن الزاغوني، ت سنة  (غرر البيان في أصول الفقه)
لابن أبي الفتح الحلواني: عبدالرحمن ابن محمد، ت سنة  (الهداية في أصول الفقه)

 .(هـ546)
وهو أبو الفتح محمد بن علي ابن الحلواني، ت سنة  (مصنف في أصول الفقه) ولوالده:

 هـ.595
 .(هـ501)ي: عبيدالله بن يونس الوزير أبو المظفر، ت سنة ج  للأزَ  (الأصول)
 .، جزء(هـ501)لابن الجوزي، ت سنة  (قهالعدة في أصول الف)

                                                 

 (.  210المدخل ص ) (3)
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 .(تعظيم الفتو )وله ، لعله في أصول الفقه (السر المصون)وله: 
في الجدل، لغلام ابن المني: إسماعيل بن علي الأزجي، ت سنة  (نة المناظرنة الناظر وجَ جُ )

 .(هـ639)
 .(هـ633) لابن الحلاوي: محمد بن معالي بن غنيمة، ت سنة( المنيرة في أصول الفقه)
 .(هـ636)بي البقاء العكبري الضرير، ت سنة لأ (المقنع من الخطل في علم الجدل)

 .(الاعتراض على دليل التلازم ودليل التنافي)وله: 
بع مراراً، آخرها هـ، ط629للموفق ابن قدامة، ت سنة ( روضة الناظر وجنة المناظر)

وهو في الأصول مثل المقنع في )) ، وقال:(3)(المدخل)وقد امتدحه ابن بدران في:  بجامعة الإمام،
، (2)بجامعة أم القر  ((مخطوطات كتب أصول الفقه)) ، وهذا الكتاب جاء في فهرس:((الفروع
  :، وهذا الكتاب لحقه العمل بالشرح والاختصار، فمن ذلك((الميزان في أصول الفقه)) باسم:

هـ، مطبوع، يأتي ذكر  136سنة للطوفي سليمان، ت ( البلبل)المسمى:  (مختصر الروضة)
  .شروحه
لابن المجاور: حسن بن محمد  (حجية المعقول والمنقول في شرح روضة علم الأصول)

 هـ، قال ابن عبدالهادي: وهو من أجل تآليفه.112النابلسي المصري، ت سنة 
لشمس الدين محمد ابن أبي الفتح بن أبي الفضل  (تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر)

(، 1399/1493هـ، مخطوطته في المتحف البريطاني برقم )490علي الحنبلي، ت سنة الب
 .66ومصورتها بجامعة أم القر  برقم 

 هـ، مطبوع.3146لابن بدران، ت سنة  (نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر)
العلامة محمد الأمين  لشيخ، ل(روضة الناظر)وهي على:  (مذكرة في أصول الفقه)
 هـ رحمه الله، مطبوع.3101ي، ت سنة الشنقيط

                                                 

 (. 249)لابن بدران  ص  المدخل (3)
 (. 390رقم ) ،(16ص ) (2)
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لمباحث الروضة، تلخيص لعبدالقادر شيبة الحمد، وهو  (اع العقول في الأصولمتإ)
 مطبوع.

 ولابن قدامة أيضاً: 
 ق: جمال الدين القاسمي بدمشق.يطبع بتعل (قواعد أصول الفقه)

 ومن كتب الأصول: 
 هـ.629د سنة لابن المشبك الحراني، ت بع (الراجح في أصول الفقه)
ليوسف ابن عبدالرحمن ابن الجوزي، ت سنة  (الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل)

 هـ، طبع.656
 هـ.617انتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخص( ليحيى ابن الصيرفي، ت سنة )
المقدمة في أصول الفقه( لجلال الدين عبدالجبار بن عبدالخالق بن عكبر العكبري، ت )

 هـ.673سنة 
اضح في شرح المختصر( لابن أبي القاسم: عبدالرحمن ابن عمر البصري الضرير، ت الو )

 .1276هـ، له نسخة في: شستربتي 674سنة 
 هـ.600الحاوي في أصول الفقه( لداود بن عبدالله بن كوشيار، توفي سنة )
 هـ، يأتي مختصره، وشرحه لابن الحبال.605المقنع في أصول الفقه( لابن حمدان، سنة )
 صفة الفتو  والمفتي والمستفتي(، مطبوع.)ه: ول

 الوافي في أصول الفقه(.) وله:
شرح الكوكب المنير( كثيراً، )هـ، في:  012نهاية المبتدئين(، نقل عنه الفتوحي، ت سنة )

النهاية( )الدر المنضد( أن من تآليفه: )وظاهر نقوله أنه في أصول الفقه، وذكر ابن حميد في 
 .(3)فلعله يريد هذا

                                                 

 (. 324ص )الدر المنضد في أسماء كتب الإمام أحمد  (3)
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 هـ. 605مصنف في أصول الفقه( للمنجا بن عثمان التنوخي الدمشقي، ت سنة )
 شرح المحصول( لم يكمله، واختصر نصفه.)وله 

هـ، مطبوع كما 136مختصر الروضة( للطوفي سليمان بن عبدالقوي الصرصري، ت سنة )
 مختصر الطوفي(.) البلبل في أصول الفقه( واشتهر باسم:) تقدم، ويسمى:

، (3)(المدخل)رح مختصر الروضة(، طبع في ثلاثة مجلدات، وامتدحه ابن بدران في ش) وله:
وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هذا الفن، وأجمعه، وأنفعه، مع سهولة )) ومن جملة ما قاله:

 انتهى. ((العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان
 وله شروح أخر  واختصارات ونظم، منها: 

شرح الطوفي( لعلاء الدين علي بن محمد العسقلاني الكناني من أعيان آخر مسودة )
في مجلد، ولم أره، لكن رأيت علاء الدين )): (2)المدخل()القرن الثامن، قال ابن بدران في 

، ومصورتها بجامعة أم القر  برقم 271انتهى، ومخطوطته بالمكتبة الأزهرية برقم  ((المرداوي ذكره
 مختصر نجم الدين الطوفي(.شرح )) باسم: 12

حجية المعقول والمنقول في شرح الروضة في الأصول( لبدر الدين حسن بن محمد ) 
 هـ.112النابلسي المصري، ت سنة 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل( لابن اللحام: علي بن )
 رحه للجراعي.هـ، مطبوع بجامعة أم القر ، ويأتي ش791محمد البلعي، ت سنة 

شرح مختصر الطوفي( للقاضي المحب أحمد بن نصر الله الكناني المصري، ت سنة )
 هـ.744

مختصر أصول الطوفي( لقاضي الأقاليم ابن العز المقدسي عبدالعزيز بن علي القرشي )
 هـ. 746البغدادي، ت سنة 

                                                 

 (. 210-217)المدخل لابن بدران  (3)
 (. 210) ص المدخل (2)
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 هـ.716سنة  مختصر الطوفي في الأصول( لعز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله، ت)
 نظم الطوفي(.) وله:

 هـ.775شرح قطعة من مختصر الطوفي( لعلاء الدين المرداوي، ت سنة )
 ومن مؤلفات الطوفي الأصول: 

 معراج الوصول إلى علم الأصول(.)
 مختصر المحصول (.) وله:
 مختصر الحاصل(.) وله:

 درء القول القبيح في التحسين والتقبيح(.)وله: 
 في علم الجدل( مطبوع.علم الجذل )وله: 

هـ، وابنه عبدالحليم، ت  652المسودة في أصول الفقه( لآل تيمية وهم: المجد، ت سنة )
هـ، وقد بيضها ورتبها شهاب الدين  127هـ، والحفيد شيخ الإسلام أحمد، ت سنة  672سنة 

 ام.هـ، مطبوع، ثم حقق رسالة في جامعة الإم145أحمد بن محمد الحراني الدمشقي، ت سنة 
 .هـ127شرح المحصل( لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت سنة )

 قاعدة في الاجتهاد والتقليد (.)وله: 
 .قاعدة في الإجماع()و

 قواعد في المجتهد هل يأثم إذا أخطأ الحق، وهل المصيب واحداً( أكثر من مجلد.)و 
 قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه (.)و 
 الأعلام ( مطبوع. رفع الملام عن الأئمة)و 

 مجموع الفتاو (.)ورسائل وأجوبة أخر  من ضمن 
تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل(، لعبدالمؤمن ابن عبدالحق القطيعي، ت سنة )

 هـ.110
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قواعد الأصول ومعاقد الفصول(، مطبوع أربع طبعات آخرها طبعة جامعة )وله مختصره: 
 أم القر  وهي أوفاها.

 إلى علم الأصول(.تسهيل الوصول )و 
مختصر المقنع في أصول الفقه لابن حمدان( للحبال محمد بن أحمد الحراني، ت سنة )

 هـ.140
 شرح مختصر المقنع (.)وله شرحه: 

 ه.153الاجتهاد والتقليد( لابن القيم، ت سنة )
هـ، حذا فيه حذو ابن  161كتاب في أصول الفقه( للشمس ابن مفلح، ت سنة   )

 4100الإمام، وله نسخة في برلين برقم  ةفي مختصره، حقق رسالة بجامع الحاجب المالكي
، ((كتاب جليل، وليس للحنابلة أحسن منه)): هـ، قال إبراهيم بن مفلح165نسخت سنة 

 تحرير المنقول(  يأتي.)وعلى هذا الكتاب بنى العلاء المرداوي كتابه: 
القياس لابن قاضي الجبل: أحمد بن كتاب في أصول الفقه( مجلد كبير لم يتم، بلغ أوائل )

 هـ.113الحسن المقدسي، ت سنة 
أحمد  -قاضي القضاة–التذكرة في أصول الفقه (، لبدر الدين الحسن بن رئيس القضاة )

بن الحسن بن عبدالله ابن عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الصالحي، ت 
 .العلماء، حقق رسالة بالجامعة الإسلامية هـ، نسب مسلسل بالعلماء، فهو حفيد111سنة 

 شرح كتاب التذكرة في أصول الفقه(، وليس له سواهما.)وله: 
شرح أصول الشافعي( لابن رجب الحنبلي: زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد )

 هـ، طبع بالهند.105السلامي البغدادي، ت سنة 
 (.الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة )وله: 

مختصر أصول الفقه( لابن اللحام: علي بن محمد بن علي ابن فتيان البعلي الدمشقي، )
 هـ، مطبوع بجامعة أم القر ، تقدمت الإشارة إليه.791ت سنة 
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شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام( للجراعي تقي الدين أبوبكر بن زيد ) شرحه:
 امعة الإسلامية.هـ، محقق رسالة في الج771الجراعي المقدسي، ت سنة 

 ولابن اللحام: 
، ومصورتها بجامعة أم 5325القواعد في أصول الفقه(، مخطوطته في: شستربتي برقم )-

 .351القر  برقم 
 هـ.791شرح مختصر ابن الحاجب( للبرهان إبراهيم بن مفلح، ت سنة ) -
 هـ.732مختصر ابن الحاجب( لنصر الله التستري البغدادي، ت سنة )

 ه: وله: شرح ل
 شرح منتهى السول والأمل لابن الحاجب(.)
نظم أصول ابن الحاجب( أحمد بن إبراهيم بن نصر الله عز الدين المصري، ت سنة )

 هـ.716
 شرح مختصر الطوفي(.)وله: 

شرح منهاج البيضاوي( للإبشيطي أحمد بن إسماعيل الإبشيطي القاهري الأزهري، )
 هـ.771الشافعي ثم الحنبلي، ت سنة 

 شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب(.) وله:
هـ، 774مرقاة الوصول إلى علم الأصول( للبرهان ابن مفلح، صاحب المبدع، ت سنة )

 ، ومكتبة الشيخ عبدالله بن حميد بمكة.506له نسختان خطيتان في المكتبة السعودية بالرياض
رداوي، ت سنة تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول( لعلاء الدين علي ابن سليمان الم)

، 257، ومصورتها بجامعة أم القر  برقم 192هـ، مخطوطته بدار الكتب المصرية برقم 775
 حقق رسالة بالجامعة الإسلامية.

 وله شرحه: 
التحرير( )التحبير في شرح التحرير( حقق في عدة رسائل جامعية، وكتاب المرداوي هذا )
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 اعتنى به العلماء شرحاً واختصاراً، منها: 
ح التحير ملخص كتاب التحبير( لأبي الفضل أحمد ابن علي بن زهرة الحنبلي من شر )

، ومصورتها بجامعة أم القر  341علماء القرن التاسع، مخطوطته في مكتبة الحرم المكي برقم 
 .1برقم

هـ، 012مختصر التحرير للمرداوي( لابن النجار: محمد بن أحمد الفتوحي، ت سنة )
 .5169باختصار التحرير( منه نسخة بخط المصنف في شستربتي برقم الكوكب المنير )ويسمى 

 ولابن النجار أيضاً شرحه: 
المختبر المبتكر شرح المختصر(، مطبوع في أربعة )شرح الكوكب المنير(، ويسمى: )

 مجلدات.
 هـ.012شرح الكوكب المنير( للحجاوي، ت سنة )و 
الأصول ( لمحمدبن عبدالرحمنبن عفالق  الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير للفتوحي في)

 هـ.3361الأحسائي، ت سنة 
الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير للفتوحي في الأصول( أحمد بن عبدالله البعلي، ت )

 هـ.3370سنة 
مشكاة التنوير حاشية على شرح الكوكب المنير للفتوحي( لعبدالرحمن بن محمد )

 .هـ، ويأتي3100الدوسري، ت سنة 
 المؤلفات في الأصول:  ومن

 هـ.090تحفة الوصول إلى علم الأصول( ليوسف بن عبدالهادي، ت سنة )
 غاية السول إلى علم الأصول(، حقق رسالة في الجامعة الإسلامية.)وله: 
 مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول(.)وله: 

الشيخ مرعي، هـ، رد به على 3377التحقيق في بطلان التلفيق( للسفاريني، ت سنة )
 ومخطوطته في جامعة الإمام.
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هـ، وهي أجوبة 3295إبداء المجهود في جواب سؤال ابن داود ( لابن فيروز، ت سنة )
 لتلميذه ابن داود في القول المرجوح والمقلد والناقل.

 .(القول السديد في جواز التقليد) وله:
 .هـ مطبوع3146 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل( لابن بدران، ت سنة)
منهج السالكين:رسالة مختصرة في أصول الفقه( تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، )

 هـ، طبعت. 3116ت سنة 
 هـ.3111مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد( لفيصل المبارك، ت سنة )
 هـ.3100معارج الوصول إلى علم الأصول( عبدالرحمن الدوسري، ت سنة )

 وير حاشية على شرح الكوكب المنير للفتوحي( كما تقدم. مشكاة التن) وله:
ولعدد من العلماء وطلبة العلم المعاصرين من الحنابلة مؤلفات في أصول الفقه أو في *  

 : منهاو  وهي أكثر من أن تحصربعض أبحاثه،
 الاجتهاد ورعاية المصلحة ودرء المفسدة( لعبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد، مطبوع.)
 تهاد في الشريعة الإسلامية ( لعلي الخنين، مطبوع.الاج) 
 الإجمال والبيان عند الأصوليين( لعبدالرحمن بن محمد السدحان، طبع.)
 أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها(، تأليف: عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة، طبع.)

 المانع عند الأصوليين(، طبع.) وله:
 لإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر(، طبع.المفتي في الشريعة ا) وله:

 السبب عند الأصوليين( طبع.)وله: 
 هـ.3435القسطاس في حكم العمل بالقياس(، طبع سنة )وله: 

 الاستدلال عند الأصوليين( تأليف: علي بن عبدالعزيز العميريني، طبع.)
 ع.الاستنباط الفقهي عند أهل الرأي( لعبدالله بن عبدالعزيز الدرعان، طب)
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أصول الفقه: الحد، والموضوع، والغاية( تأليف: يعقوب بن عبدالوهاب أبا حسين، )
 طبع.

 أصول الفقه: تدوينه وتطويره( طبع.) وله:
 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية( طبع.)وله: 
 وله: 

 التخريج عند الفقهاء والأصوليين( مطبوع.)
 بلي، طبع.أصول الفقه الإسلامي( تأليف: شاكر بن راغب الحن)
 أصول الفقه وابن تيمية( تأليف: صالح بن عبدالعزيز المنصور، طبع.)
 الأصول من علم الأصول( تأليف: محمد بن صالح العثيمين، طبع.)

 وله: 
 منظومة في أصول الفقه( طبعت.)
 اقتضاء النهي الفساد( تأليف: عبدالعزيز بن إبراهيم الهويش، طبع.)
 ثر الاختلاف فيه( تأليف: عبدالكريم بن علي النملة، طبع.أقل الجمع عند الأصوليين وأ)

 الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام (، طبع.) وله:
 الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس( طبع.) 
 الواجب الموسع عند الأصوليين( طبع.)
 قول الصحابي(.)
 ابن محمد المطلق.التعارض والترجيح بين الأدلة التشريعية( تأليف: عبدالله )
 الثبت والشمول في الشريعة الإسلامية( تأليف: عابد ابن محمد السفياني، طبع.)
هـ، جمع 090مجمع الأصول( رسالة في أصول الفقه ليوسف ابن عبدالهادي، ت سنة )

 جمال الدين القاسمي.



  الفصل الثالث: التعريف بالمذهب الحنبلي فقهياا وأصوليا 
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 هـ.3124شرح رسالة الطوفي في رعاية المصالح( طبع بيروت عام )وله: 
 لتقليد والتلفيق( تأليف: حسن الشطي، طبعت.رسالة في ا)
 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية( تأليف: صالح بن عبدالله ابن حميد، طبع.)
الشرائع السابقة ومد  حجيتها في الشريعة الإسلامية( تأليف: عبدالرحمن بن عبدالله )

 الدرويش، طبع.
 .الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله(، طبع) وله:

 العرف وآثاره في الشريعة ( تأليف: أحمد سير مباركي، طبع.)
 .الواضح في أصول الفقه( لمحمد بن سليمان الشقر، مطبوع وهو مهم)
 القياس بين مؤديه ومعارضيه( تأليف: عمر بن سليمان الأشقر، طبع.)

 نظرة في الإجماع الأصولي( طبع.)وله: 
 شد بن عيسى ابن خنين، رسالة.النسخ في الشريعة الإسلامية(، تأليف: را)
 ابن قيم الجوزية ومواقفه الأصولية( لقاسم بن أحمد، رسالة بجامعة الإمام.)
المسائل الأصولية التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي( لعبدالرحمن السديس، رسالة بجامعة )
 الإمام.
بدالمحسن الصويغ، لع (قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهية)

 رسالة بجامعة الإمام.
 



 

 

 
 
 

 الباب الثاني
 الدراسة التطبيقية في تخريج مفردات الحنابلة على الأصول

 أربعة فصولوفيه 
 . الفصل الأول: تخريج المفردات في كتاب الأطعمة

 .الفصل الثاني: تخريج المفردات في كتاب الذكاة والصيد
 .ي كتاب الأيمان والنذورالفصل الثالث: تخريج المفردات ف

الفصل الرابع: تخريج المفردات في كتاب القضاء والدعاوى 
 .والشهادات والإقرار



 

 

 
 

 الفصل الأول
 تخريج المفردات في كتاب الأطعمة

 : وفيه تسع مسائل     
 .الجللة حكم :المسألة الأولى       

  .نجاسة ما سقي بالنجس وتحريمه :المسألة الثانية
 لماشوية غيورإ إذا لوم تجود مواءا وجوب بوذل فضول المواء  :الثالثة المسألة
 . مباحاا 

 . غيرإ وجوب بذل الإنسان فضل الماء لزرع :المسألة الرابعة
لمون  حكم الأكل من ثمر البستان بغيور إذن صواحبه :المسألة الخامسة

 . احتاج إليه
 .في جواز الأكل من الزرع بغير إذن صاحبه  :المسألة السادسة

 .جواز الشرب من ألبان الماشية لمن مر بها  :سألة السابعةالم
  للمسلم المسافر في القرى. وجوب الضيافة :المسألة الثامنة

 ى.ر  المسافر في الق   للمسلمضيافة المدة  :المسألة التاسعة
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 المسألة الأولى
 (3)الجلالة حكم

 تقرير مذهب الحنابلة: :المطلب الأول

وتطعم  ،مالم تحبس ،بيضها، و لفها النجاسة، يحرم أكل لحمها، ولبنهاالجلالة التي أكثر ع
وعليه  ،وهذا هو المذهب عند الحنابلة ،طائراً كانت أو بهيمة ،وتمنع من النجاسات ،الطاهر

 الأصحاب 
 ،بيضها حتى تحبسو  لبنهاو  وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة))قال في الإنصاف: 

((وهو من مفردات المذهب ،صحابهذا المذهب وعليه الأ
(2). 

 غيرهم .و  ،(5)، ومنتهى الإرادات(4)الإقناعو  ،(1)وجزم به في الهداية
 .(7)، والفروع(1)والمحرر، (6)وقدمه في المقنع

نفراد ا، إلا أن القول ب(0)القول بهذاوقد نسب بعض فقهاء المذهب إلى الحنابلة الانفراد 
وإذا ظهر ))ففي المنهاج: قد ذهب بعض الشافعية إلى القول به ؛ فالحنابلة بهذا القول لا يُسلم

                                                 

 .33/330الطيور التي تأكل النجاسات . لسان العرب و  الحيوان :( الجلالة3)
الجلالة بوزن حمالة مبالة في جالة، يقال: جلت الدابة الجلة فهي جالة، والجلة: البعر، ))(: 465وقال في المطلع ص )

 . ((فوضع موضع العذرة؛ لأن الجلالة في الأصل: التي تأكل العذرة
 .39/166الإنصاف :( ينظر2)
 .2/335 الهداية :( ينظر1)
 .4/133 الإقناع :( ينظر4)
 .2/597 منتهى الإرادات :ر( ينظ5)
 (.190) :صالمقنع  ( ينظر: 6)
 .2/370 المحرر :( ينظر1)
 .6/199 الفروع :( ينظر7)
 (329) :رحمة الأمة ص، و (229) :ومغني ذوي الأفهام ص ،2/644النظم المفيد الأحمد  :( ينظر0)
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((والله أعلم ،الأصح يكره :يكره. قلت :قيل، و تغير لحم الجلالة حرم أكله
 (3). 

يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه على الأصح الذي ذكره ))وقال في روضة الطالبين: 
كراهة تحريم  (4)، والقفال(1). وقال أبو اسحاق، وغيرهم .(2)والروياني ،العراقيون :منهم ،أكثرهم

(5)البغويو  الغزالي،.. ورجحه 
))

(6). 
لحم الجلالة مكروه بلا خلاف، وهل هي كراهة تنزيه، أو تحريم؟ فيه ))وقال في المجموع: 

، وجمهور (1)أصحهما: عند الجمهور، وبه قطع المصنف ،وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين
: صححه (7)قال الرافعي ،ححه الروياني، وغيره من المعتمدين أنه كراهة تنزيهوص ،العراقيين

، الغزالي، و صححه الإمام، و القفالو  قاله أبو إسحاق المروزي ،كراهية تحريم  :الثانيو  الأكثرون،

                                                 

 .(566) صمنهاج الطالبين ( 3)
، من كبار علماء الشافعية له تصانيف منها: بحر المذهب ،مد الرويانيعبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد بن مح :( هو2)

 .ئةماتوفي سنة اثنتين وخمس ،وغيرها الكافي، و مناصيص الشافعيو 
 .4/315الأعلام ، و 4/265طبقات الشافعية للسبكي  ينظر:

وانتهت إليه رئاسة  ،لخصه، و شرح المذهب ،وفقيه بغداد ،شيخ الشافعية ،أبو إسحاق ،إبراهيم بن أحمد المروزي :هو (1)
 وثلاثمائة.  توفي سنة أربعين ،وصنف كتاباً في السنة ،وتخرج على يديه أئمة ،المذهب

 . 2/155وشذرات الذهب  ،33/6وتاريخ بغداد  ،2/115طبقات الشافعية للأسنوي  ينظر:
يز بينه وبين القفال الشاشي محمد ابن للتمي - ،عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي  أبو بكر القفال الصغير :( هو4)

، شرح الفروع :له مصنفات ،الصغير المراد إذا أطلق في كتب الفقه، و وهو المراد إذا أطلق في كتب الأصول -علي 
 وأربعمائة. وغيرها توفي سنة سبع عشرة ،شرح التلخيصو 

 . 31/495سير أعلام النبلاء ، و 2/207طبقات الشافعية للأسنوي 
له  ،الفقهو  والحديث ،كان إماماً في التفسير  ،بن الفراءايعرف ب، و أبو محمد البغوي ،سين بن مسعود بن محمدهو الح (5)

 وخمسمائة. توفي سنة ست عشرة ،وغيرهما ،التهذيب، و شرح السنة: مصنفات منها
 .4/357تذكرة الحفاظ ، و 3/295طبقات الشافعية للأسنوي ينظر: 

 . 1/217روضة الطالبين ( 6)
 .المراد به صاحب المهذب إبراهيم بن علي بن يسوف الشيرازي (1)
، العزيز في شرح الوجيز: صنف ،أبو القاسم الحسين الرافعي ،( هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل7)

 وسبعمائة. توفي سنة عشرين ،غيرهماو ، الترتيبو 
 . 22/252وسير أعلام النبلاء  ،5/330طبقات الشافعية للسبكي ينظر: 
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 .(3) ((البغويو 
، الطهارةو  بيضها في النجاسة، و لبنها، و لا فرق بين لحمها)) :وقال في مغني المحتاج 

((وخلافاً  ،وفاقاً  ،التحليلو  لتحريماو 
 (2). 

 
 

 

 

                                                 

 . 0/27 المجموع شرح المهذب ( 3)
 . 4/194مغني المحتاج ( 2)
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 :ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني

 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

  .(0)أن النهي يقتضي التحريم الأول:

  نهى رسول الله)) قال: -رضي الله عنهما– عن ابن عمرفوقد ورد النهي في السنة   
((ألبانهاو  الجلالةعن أكل 

(2) .  
نهى رسول الله عن الإبل الجلالة أن ))قال:  وروي عن عبيد الله بن عمرو بن العاص  

((لا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة، و يؤكل لحمها
(1) . 

  يقتضي التحريم؛ فالجلالة محرمة .  المطلق والنهي
على الحمر الأهلية والخمر والميسر والأنصاب  (4)قياسالالثاني: التخريج على 

 : والأزلام

                                                 

واختلف العلماء في دلالة النهي المطلق ـ المجرد عن القرينة   ،استدعاء ترك الفعل ممن هو دونه :( النهي في الاصطلاح3)
 :ـ على أقوال أشهرها  ما يلي

 ، وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الحنابلة .أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم :القول الأول
 أن النهي المجرد عن القرينة يفيد الكراهية . :القول الثاني

 التوقف في المسألة .    :القول الثالث
، 367، شرح تنقيح الفصول 3/214، إحكام الفصول 3/421، فواتح الرحموت 61ينظر: المغني في أصول الفقه 

، التحبير 3/696روضة الناظر  73، المسودة 3/162، التمهيد 412ـ  2/119  العدة  3/411منهاج الوصول 
5/2271) 

، والترمذي، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة 1175( أخرجه أبو داود، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، برقم 2)
إسناده قوي،  :4/171 ص الحبير، قال ابن حجر في التلخي2247، والحاكم في المستدرك برقم 3724وألبانها، برقم 

 . 7/340وصححه الألباني في إرواء الغليل 
، والبيهقي في السنن، باب ما جاء في 4151( أخرجه الدارقطني، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، برقم 1)

 . 7/352، وضعفه الألباني في إرواء الغليل 30479أكل الجلالة وألبانها، برقم 
 ث عن القياس في الأصول في الباب الأول. سبق الحدي (4)
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 .وقد أشار إلى ذلك بعض فقهاء المذهب ،بجامع أن الجميع رجس

اكفئوها )): في الحمر إلا ما كان نجسا فإنه حرام الأكل بدليل قوله ))قال في العدة: 
((فإنها رجس

رُ وَال مَي  ﴿: ، وقال سبحانه(3) مَ  اَ الخ  َز لَامُ رجِ سٌ إِنم  نَ صَابُ وَالأ  [ 09]المائدة:  ﴾سِرُ وَالأ 

: وقد أمر في أثناء الآية باجتنابه بقوله ،والنجس مستقذر ،والرجس اسم لما استقذر
تَنِبُوهُ ﴿ ((فدل على تحريمه[ 09]المائدة:  ﴾فاَج 

 (2).  

فيعد  ، والنجاسة موجودة في الفرع ،ـ-النجاسة  -وعلة الأصل المقيس عليه منصوصة 
؛ لأن العلة فيه وهذا من القياس الجلي ،حكم الأصل وهو التحريم إلى الفرع وهو الجلالة

 .منصوصة

 على كلا الأصلين صحيحٌ، ويسلم من المعارض الراجح، والله أعلم . والتخريج 

 

                                                 

(، ومسلم، كتاب الـأطعمة، باب تحريم 5527أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب لحوم الحمر الإنسية رقم )( 3)
 . ( من حديث أنس 3049أكل لحوم الحمر الإنسية رقم )

 .  475/ 3( العدة 2)
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 المسألة الثانية
 سقي بالنجس وتحريمه نجاسة ما 

 :تقرير مذهب الحنابلة :المطلب الأول
أنه لا يجوز أكله إلا إذا سقي بعد  الحنابلةفإن مذهب  ،قي الزرع أو الشجر بنجسإذا س

 .محلهاذلك طاهراً يستهلك عين النجاسة فيحل 
((عليه جماهير الأصحاب، و نص عليه ،وهو المذهب)) :قال في الإنصاف

 (3). 
، (5)الإرادات منتهىو  ،(4)الإقناعو  ،(1)الوجيز، و الخلاصة، و المذهبو  ،(2)جزم به في الهداية

 وغيرهم .
 .غيرهمو  ،(0)الفروعو  ،(7)والحاوي الكبير ،الرعايتين، و النظمو  ،(1)المحررو  (6)وقدمه في المقنع

 . (39)ونص على أنه من المفردات صاحب النظم المفيد الأحمد
 

 

                                                 

   .39/167الإنصاف  (3)
 .2/335الهداية ( 2)
   .39/167ظر: الإنصاف ين (1)
 .4/133الإقناع ( 4)
 .2/597 منتهى الإرادات( 5)
 (. 190)ص  المقنع ( 6)
 .2/309المحرر ( 1)
 . 39/167الإنصاف  :ينظر (7)
 .6/193 الفروع( 0)
 . 2/135(، الإفصاح 229، وينظر: مغني ذوي الأفهام ص) 2/646النظم المفيد الأحمد ( 39)
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 :ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة :المطلب الثاني
 ين:يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل

 :(3)الأول: التخريج على اعتبار دلالة الاقتضاء
أرض رسول الله  (2)كنا نكري)) :قال -رضي الله عنهما  -ابن عباس ففي الحديث عن 

، الناس (4)بعذرة (1)ونشترط عليهم ألا يدملوها))
 (5). 

جاء في  ،المعنى المسكوت عنه هو حرمة السقي بالنجسودلالة الاقتضاء تدل على أن 
 ،ولولا أن ذلك ينجس ما دمل بها ،.. بأنه كان يشترط عدم دملها بالعذرة)): ح الشافياتالمن

((وإذا نجس كان أكله محرماً  ،لما كان لاشتراطه فائدة
 (6). 

 ويعترض عليه: 
 ، فلا يحتج به.(1)بأن سند الحديث ضعيف

 الثاني: التخريج على القياس على الحمر الأهلية والخمر والميسر والأنصاب

                                                 

 .عنى مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا( هي دلالة اللفظ على م3)
 . 153ـ 3/159، المسودة 333ـ  2/390روضة الناظر وجنة المناظر  :ينظر

المطلع على . ينظر:  أجرت الأجير وآجرته بالمد والقصر أعطيته أجرته، وكذا أجره وآجره إذا أثابهأي نأجر، يقال: ( 2)
  . (136ألفاظ المقنع )ص: 

، النهاية في 34/06. ينظر: تهذيب اللغة نحوه و  السرجين :وهو ،أصلحها بالدمال :( دمل الأض يدملها دملًا أي1)
 . 33/259لسان العرب ، 2/314غريب الحديث 

اَ سميت عَذِرة الن اس بِهذََا لِأنَ ـهَا كانت  تلُقَى بالأفِني))، قال أبو عبيد: الغائط :( العذرة هي4) ة فكُنِي عَنـ هَا باسم الفِناء  وَإِنم 
لسان العرب ، 3/207، غريب الحديث للحربي 1/459ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد   ((كَمَا كني بالغائط أيَ ضا

4/554  . 
تلخيص ال( قال الحافظ في  33156العذرة في الأرض )و  باب ماجاء في طرح السرجين ،( أخرجه البيهقي في السنن5)

   . ((عيفض)) :2/74 الحبير
 . 2/646المنح الشافيات  (6)
، إرواء الغليل في تخريج أحاديث 0/557، فتح الباري لابن حجر 5/19، البدر المنير 6/220ينظر: سنن البيهقي ( 1)

 .  7/352منار السبيل 
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 بجامع أن الجميع رجس.    كما في المسألة السابقة.والأزلام 
 . (2)؛ لأن النجاسة تطهر بالاستحالة (3)بالمنع من وجود العلة في الفرعويعترض عليه: 

فإن النجاسة إذا صارت  ،وقول القائل إنها تطهر بالاستحالة أصح))قال ابن تيمية: 
، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة ،الصفة، و ل الاسمتبد، و فقد تبدلت الحقيقة ،أو رماداً  ،ملحاً 

المعنى الذي لأجله كانت ، و لا معنىو  لا لفظاً  ،التراب، و لا تتناول الملح ،لحم الخنزير، و الدمو 
((فلا وجه للقول بأنها خبيثة نجسة ،تلك الأعيان خبيثة معدوم في هذه الأعيان

 (1) . 
ليس  -بالإضافة إلى ضعف سنده–الحديث والتخريج على كلا الأصلين لا يصح؛ لأن 

صريحاً بالتحريم، بل يحتمل أنهم يشترطون أن لا تدمل الأرض بالعذرة؛ لأمور منها الكراهة، أو 
 فلا ينتقل عنها إلا بدليل راجح.  (5)، والأصل في الأشياء الإباحة(4)مصلحة الزرع

لاستحالة كما مر في كلام وأما القياس: فمن شرطه وجود العلة في الفرع، وهي منتفية با
 ، والله أعلم.  -رحمه الله -شيخ الإسلام ابن تيمية 

 
                                                 

اني: أن لا أ إلى القياس من خمسة أوجه: أحدها: أن لا يكون الحكم معللًا، والثطويتطرق الخ»قال ابن قدامة:  (3)
يصيب علته عند الله تعالى، والثالث: أن لا يقصر في بعض أوصاف العلة، الرابع: أن يجمع إلى العلة وصفاً ليس 

، ثم ذكر قوادح القياس ، وهي في «منها، الخامس: أن يخطيء في وجودها في الفرع فيظنها موجودة، ولا يكون ذلك
لوضع، والمنع، والتقسيم، والمطالبة، والنقض، والقلب، والمعارضة، وعدم الجملة: الاستفسار، وفساد الاعتبار، وفساد ا

، مختصر 2/210، المستصفى 057-1/020، 1/721ب ، ينظر : روضة الناظر التـأثير والتركيب، والقول بالموج
(، إرشاد الفحول ص 653، إحكام الفصول ص )2/713، شرح اللمع 1/317ابن الحاجب مع بيان المختصر 

، 4/41، كشف الأسرار 2/123، المحصول 4/00، التمهيد لأبي الخطاب 4/60الإحكام للآمدي  (،224)
 . 5/269، البحر المحيط 2/065(، البرهان 319، الكافية في الجدل ص )2/065(، البرهان 493المنخول ص )

،   3/01مواهب الجليل ،  6/143حاشية ابن عابدين والمالكية والشافعية ، ينظر:  من الحنفيةقول الجمهور  وهو (2)
 . 3/31روضة الطالبين 

 .29/522( مجموع فتاو  ابن تيمية 1)
 من القواعد الأصولية: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به. ( 4)

 (. 133، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص  )3/371، شرح تنقيخ الفصول 2/399ينظر: الفروق للقرافي 
، الأشباه والنظائر 3/316، المنثور في القواعد الفقهية 3/232، البحر المحيط 2/111ينظر: كشف الأسرار ( 5)

 (. 69للسيوطي ص )
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 المسألة الثالثة
 وجوب بذل فضل الماء 

 
ا لماشية غيره إذا لم تجد ماء

 
 مباح

 تقرير مذهب الحنابلة: :المطلب الأول

إذا كان الماء في ملكه ففضل عن حاجته شيء منه فالمذهب على وجوب بذل هذا 
وزاد بعضهم اشتراط أن يتصل  (3)ولم يتضرر بذلك ،إذا لم تجد ماءً مباحاً  ،لماشية غيره الفضل

 .(2)موضع الماء بالمرعى
إلا أنه لا يسلم  ،بعض فقهاء المذهب إلى الحنابلة الانفراد بهذا القول وصرح بذلك

 ، فقد ذهب إلى هذا القول الحنفية والشافعية. (1)الإنفراد للحنابلة بهذا القول
العيون فليس بمملوك و  الآبارو  الماء الذي يكون في الحياض))قال في بدائع الصنائع: 

سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة ... ليس له أن يمنع الناس  ،بل هو مباح في نفسه ،لصاحبه
((سقي دوابهمو  ، وهو الشرب بأنفسهم(4)من الشفة

 (5) . 
((على الصحيح يجب بذله للماشية))قال في روضة الطالبين: و 

 (6)  . 
((ويجب لماشية على الصحيح)) :وقال في المنهاج

 (1)  . 

                                                 

شرح و  6/165الإنصاف ، و 1/117الشرح الكبير لابن قدامة ، و (356) :المقنع ص، و 3/293الهداية  :( ينظر3)
 . 4/370كشاف القناع ، و 2/463منتهى الإرادات 

 . 6/165الإنصاف ، و 4/551الفروع  :ينظر نهم: القاضي، وابن عقيل وصاحب المستوعب والتلخيص والرعايةم (2)
 . 6/165الإنصاف  :ينظر (1)
سقي و  هم الذين لهم حق الشرب بشاههم :وأهل الشفة ،سقطت الهاء تخفيفاً  ،وأصله شفهة ،اهفالشفة واحدة الش (4)

 .لأرضالاستقاء بالأواني دون سقي او  دوابهم
 (. 136) :طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية صينظر: 

 .370-6/377بدائع الصنائع ( 5)
 .5/139 روضة الطالبين ( 6)
 . ( 193) صالمنهاج  ( 1)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين:

((النهي عن الشيء أمر بضدإ)) الأول: التخريج على قاعدة 
(0) : 

.. فإني سمعت ))قال:   ديث عبدالله بن عمرووقد ورد النهي عن بيع فضل الماء في ح
((ينهى عن بيع فضل الماء رسول الله 

(2). 
وقد قرر فقهاء المذهب أنه لا  ،يلزم منه إيجاب بذل فضله ،فالنهي عن بيع فضل الماء

 . (1)يصح بيع فضل الماء
 . (4)التي شهد الشرع بحفظها وصيانتها الثاني: التخريج على اعتبار المصلحة

                                                 

 اختلف الأصوليون في النهي عن الشيء هل هو أمرٌ بضده؟ على أقوال: (3)
أما إن كانت له أضداد فهو مأمور بأحد أضداده، وهذا  الأول: أن النهي عن الشيء أمرٌ بضده، إن كان له ضد واحد،

 قول الجمهور، ومنهم الحنابلة. 
 الثاني: أن النهي عن الشيء هو عين الأمر بضده. 

 الثالث: أن النهي عن الشيء يقتضي كون ضده سنة قريبة من الواجب. 
 ه أضداد. الرابع: أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، أو أحد أضداده إن كانت ل

 والخامس: أن النهي عن الشيء ليس أمراً لضده، ولا مستلزماً له.
التمهيد  ، 2/319الإحكام للآمدي  ،3/06، أصول السرخسي 2/423، البحر المحيط 61ينظر: المحصول لابن العربي 

، 351صولية القواعد والفوائد الأ ،1/54، شرح الكوكب المنير 2/179، شرح مختصر الروضة 73، المسودة 3/164
 .3/252، البرهان 3/72المستصفى 

 . 33962( أخرجه البيهقي في السنن، باب النهي عن بيع فضل الماء، برقم 2)
 .  5/391، المبدع 4/294، المغني 2/240ينظر: الكافي ( 1)
 المصلحة في اصطلاح الأصوليين: هي المنفعة المترتبة على مراعاة مقصود الشارع. ( 4)

 حجية المصلحة المرسلة، وتحرير محل النزاع أن المصالح ثلاثة أقسام: واختلفوا في 
الأول: المصلحة الملغاة، وهي كل منفعة دل الشرع على بطلانها كالتسوية بين الذكور والإناث في الميراث، وهذا النوع 

 متفق على بطلانه. 
 ى رعايتها، وهذا النوع حجة بلا إشكال. الثاني: المصلحة المعتبرة: وهي التي اعتبرها الشرع، وقام الدليل عل

الثالث: المصلحة المرسلة: وهي ما اعتبر الشارع جنسها ولا يشهد ليعينها أصل معين، وهو محل الخلاف على أقوال 
أشهرها: اعتبار المصالح المرسلة والاستدلال بها، وهو قول المالكية وبعض الأصوليين، والقول الثاني: عدم اعتبارها، 

                                                                                                                                 = 
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لمصلحة هنا مصلحة حفظ المال ؛ إذ الماشية مال يجب حفظه قدر الإمكان، وقد وا
فحرم منعه    ،.... ولأن في منع فضل الماء إهلاكه )) رحمه الله: ابن قدامة، قالصرح بذلك 

 .(3) ((فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله ،لصاحبه حرمة :قلنا ،لا حرمة له :وقولهم ،كالماشية
 من المعارض الراجح، والله أعلم . هو سالم  الأصلين صحيحٌ، و والتخريج على كلا

 

                                                 
= 

 ول الحنفية وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة. وهذا ق
إلا  أن  الواقع العملي هو اعتبار المصالح والعمل بها في جميع المذاهب، وقد أشار إلى ذلك بعض الأصوليين كالقرافي 

 وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني. 
 (. 157إرشاد الفحول ص ) ،141-33/142، مجموع الفتاو  0/4210ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول 

، الاعتصام 4/242، تحفة المسؤول 1/173، التقرير والتحبير 2/353، التوضيح 2/355وينظر: كشاف القناع 
(، 17، قواعد الأصول ص )6/362، المحصول 2/123، البرهان 6/311، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 2/690

(، المسودة ص 311، المستصفى ص )2/511اظر (، روضة الن157، إرشاد الفحول ص )1/1497التحبير 
 .  4/05(، الإحكام للآمدي 459)

 .  4/294المغني  (3)
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 المسألة الرابعة
 وجوب بذل الإنسان فضل الماء لزرع غيره

 تقرير مذهب الحنابلة: :المطلب الأول

إن  ،فير  الحنابلة أنه يجب بذله لسقي زرع غيره ،إذا فضل عن حاجة الإنسان ماءُ  
 احتاج إليه بلا عوض .

 ، وغيرهما .(2)، ومنتهى الإرادات(3)الإقناع جزم به في
 غيرهما .و  ،(4)المستوعبو  ،(1)وقدمه في الهداية
((يلزمه على الأصح))قال في الفروع: 

 (5) . 
((وكذا زرعه على الصحيح))وقال في القواعد: 

يجب بذله لزرع غيره على  :أي (6) 
  الصحيح.

((وهو المذهب))وقال في الإنصاف: 
(1) . 

((أصحهما يلزمه))المبدع: وقال في 
(7) . 

، (0)الشيرازيو  ،ينـو الحســـاضي أبـالقو  أبو الخطاب :مـــــــمنه ،وهو اختيار أكثر الأصحاب
                                                 

 .2/171الإقناع ( 3)
 . 3/541 منتهى الإرادات( 2)
 . 3/293 الهداية ( 1)
 . 6/166الإنصاف  :ينظر (4)
 .4/551 الفروع( 5)
 ( 221 ) :القواعد في الفقه الإسلامي ص (6)
 . 6/165 الإنصاف ( 1)
 .  5/251 المبدع( 7)
ينظر:  هـ(516عام )ابوالقاسم المشهور بابن الحنبلي المتوفي أازي عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد الشير هو:  (0)

 .293-3/307ة ذيل طبقات الحنابل
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 .(2)، وغيرهم(3)والشريف
وقد نسب بعض فقهاء المذهب إلى الحنابلة الانفراد بهذا القول إلا أنه لا يسلم الانفراد 

 .(1)للحنابلة بهذا القول
 -لكتب التي تعُنى بالخلاف تذكر القول بوجوب البذل للزرع مذهباً للمالكية فبعض ا -

ولجاره بئر فيها  ،خيف على زرعه، و وانقطع سقيه ،ومن زرع زرعاً فغارت بئره)): عقال في التفري
حتى يصلح بئره  ،فعليه أن يمكن صاحب الزرع المخوف عليه من فضل مائه ،فضل عن شربه

(( عليهفإن امتنع من ذلك أجبر
 (4). 

ففضل عن سقي زرعه فضلة  ،من له بئر يسقي منها زرعه))وقال في حاشية الدسوقي:  -
خيف على زرعه الهلاك ، و وانهدمت بئر زرعه ،له زرع أنشأه على أصل ماء ،وله جار ،من الماء

 فإنه يجبر على إعطاء الفضل لجاره بالثمن إن وجد معه  ،وشرع في إصلاح بئره ،من العطش
 .(1) ((أن يجبر على دفعه مجاناً  (6)وهو مذهب المدونة (5)ى ما رجحه ابن يونسعل

 
 

                                                 

أبي يعلى. هـ(، وهو أكبر تلامذة القاضي 419الهاشمي عبدالخالق بن عيسى بن أحمد )ت  أبو جعفرهو: الشريف  (3)
 .37/546ينظر: سير أعلام النبلاء 

   .6/166ينظر الإنصاف  (2)
 . 6/166الإنصاف و  2/640النظم المفيد الأحمد  :ينظر (1)
 .2/204التفريع  (4)
 ،ألف كتاباً في الفرائض ،ملازماً للجهاد ،فرضياً  ،كان فقيهاً   ،( هو محمد أبو بكر عبدالله بن يونس التميمي الصقلي5)

وخمسين  توفي سنة إحد  ،وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة ،اً جامعاً للمدونة أضاف إليها غيرها من الأمهاتوكتاب
 ئة .اموأربع
 (333) :وشجرة النور الزكية ص ،(214):ص  الديباج المذهبينظر: 

 . 4/460المدونة  (6)
 . 4/12حاشية الدسوقي ( 1)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني

 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 
((النهي عن الشيء أمرٌ بضدإ))على قاعدة:  الأول: التخريج

 (3).  
، ويلزم من منع (2)اء كما في حديث ابن عمرو السابقوقد ورد النهي عن بيع فضل الم

 البيع وجوب بذل ما فضل عن حاجة الإنسان لزرع غيره. 
 . (1)التي شهد الشرع بحفظها ورعايتها المصلحة اعتبارعلى  الثاني: التخريج

ولأن في منعه ))ففي القول بالمنع إهلاك للزرع، وإلحاق الضرر بالغير، قال ابن قدامة:  
لماء إهلاكه، فحرم منعه كالماشية. وقولهم: لا حرمة له. قلنا: فلصاحبه حرمة، فلا يجوز فضل ا

 . (4) ((إهلاك ماله فيالتسبب 
 والتخريج على كلا الأصلين صحيحٌ، ويسلم من المعارض الراجح، والله أعلم. 

                                                 

 الثالثة.   سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة( 3)
 سبق تخريجه في المسألة الثالثة.   ( 2)
 سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة.  ( 1)
 .   4/294ينظر: المغني ( 4)
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 المسألة الخامسة
 لمن احتاج إليه جواز الأكل من ثمر البستان بغير إذن صاحبه

 تقرير مذهب الحنابلة: :لمطلب الأولا
نه أفالمذهب  ،وذلك في البستان الذي ليس له حائط أو حارس ولم يكن بالمار به ضرورة

 يجوز الأكل بغير إذن صاحبه مطلقاً .
((وهو من مفردات المذهب هذا المذهب مطلقاً،)): قال في الإنصاف

 (3) . 
((هبهذا المشهور في المذ))قال في الشرح الكبير: و 

 (2) . 
((هذا الصحيح المشهور من المذهب))قال في القواعد: و 

(1) . 
((هذا هو المشهور في المذهب))قال في المبدع: و 

 (4) . 
منتهى و  ،(1)الإقناع، و (6)كافي المبتديو  ،(5)المنتخب، و المنور، و جزم به في الوجيزو 

 غيرهم .و  ،(7)الإرادات
 ،(32)الحاويينو  الرعايتين، و النظمو  ،(33)ررالمحو  ،(39)المقنعو  ،(0)وقدمه في التذكرة

                                                 

 . 0/290الإنصاف ( 3)
 .6/45 الشرح الكبير ( 2)
 (.312) صالقواعد ( 1)
 . 6/312المبدع  (4)
 .39/111الإنصاف  :ينظر (5)
 (.474)ص  كافي المبتدي( 6)
 .4/134 الإقناع( 1)
 .2/533 منتهى الإرادات( 7)
 (. 210) التذكرة ( 0)
 (.139)ص  المقنع( 39)
 .2/309 المحرر( 33)
 .39/111الإنصاف  :ينظر (32)
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 ، وغيرهم .(3)الفروعو 
((ها عامة شيوخنااختار )): قال في الهداية

(2) . 
 . (4)غيرهما من الأصحابو  القاضي،و  ،(1)ختيار الخرقياوهو 

 

                                                 

 . 6/196الفروع ( 3)
 .2/336 الهداية( 2)
 (.216) :مختصر الخرقي ص :( ينظر1)
 . 611-2/616 مختصر الخرقي للقاضي أبي يعلى :ينظر (4)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 ليتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أربعة أصو 

 :(0)التخريج على حجية الإجماع السكوتي الأول:
  . (2)عرف من أنكره على من عمله إذ لم يُ 

 :(1)الثاني: التخريج على وجوب العمل بالعام إذا لم يوجد له مخصي
                                                 

هو أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يعمل عملا، ثم يشتهر القول أو العمل عند باقي  الإجماع السكوتي:( 3)
 المجتهدين، فيسكتون ولا ينكرون بعد العلم به ومضي مدة التأمل .

لجمهور أنه إجماع وحجة، وهذا قول ا :القول الأول :وقد اختلف الأصوليون في حجيته، على أقوال أشهرها ما يلي
 أنه حجة وليس إجماعا . :أنه ليس إجماعا ولا حجة، القول الثالث :ومنهم الحنابلة ـ وقد مر تقرير ذلك ـ، القول الثاني

التمهيد و ، 4/3319العدة و  ،4/595البحر المحيط و ، 3/113الإحكام للآمدي و  3/191أصول السرخسي :ينظر
 .2/251نير شرح الكوكب المو ، 3/10شرح مختصر الروضة و ، 1/124

 .6/257الشرح الكبير  (2)
 بحسب وضع واحد.   اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له :العام اصطلاحا (1)

هذا وقد ذهب جمهور علماء الأصول إلى أن العموم من عوارض الألفاظ بحسب اللغة، وأنه إذا أطلق العام لم يفهم منه 
 على أقوال: إلا اللفظ، واختلفوا في ورود العموم على المعاني 

 الأول: أن لا عموم في المعاني. 
 الثاني أن العموم يعرض للمعاني مجازاً. 

 الثالث: أن العموم يعرض للمعاني حقيقة. 
 كما اختلف علماء الأصول في صيغ العموم ، هل له صيغ معينة ؟ ، على أقوال: 

 الأول: أن له صيغاً موضوعة له ، وهو قول الجمهور. 
 غة له في لغة العرب، وهذا قول ينسب للمرجئة، ويطلق على القائلين به أرباب الخصوص. الثاني أن لا صي

 الثالث: التوقف في المسألة. 
كما تناول الأصوليون بالبحث حكم العام من حيث إفادته للظن أو القطع، واختلفوا في جواز العمل بالعام قبل البحث 

امتناع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وقد نقل الغزالي عن مخصص ، على قولين: الأشهر والأظهر منهما 
 والآمدي وابن الحاجب الإجماع على هذا، كما اختلفوا في العدد اللازم للبحث، والأكثرون على الاكتفاء بغلبة الظن. 

ر ، روضة الناظ3/494، المحصول 1/33، البحر المحيط 203-1/270، الموافقات 3/325ينظر: أصول السرخسي 
، 2/395، التمهيد 3290، 4/3297، 713، 177، 715، 1/125، 526، 475، 2/412، العدة 3/122

(، 350-347، أصول الفقه للخضري ص )2/51، نهاية السول 3/491، جمع الجوامع 160، 359، 330
                                                                                                                                 = 
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أنه  عن النبي  ، عن جده ،عن أبيه ،حديث عمرو بن شعيبوالعموم ورد في 
فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء مَن  أصاب ب)) :فقال ،سئل عن الثمر المعلق

((عليه
(3).  

)  . (2) والعموم مستفاد من أداة الشرط )مَن 
أن الحديث فيه  التخريج إلا أن المأخذ على هذا ،(1)تفيد الجواز ((فلا شئ عليه))ولفظ 

 النص على التقييد بالحاجة .
الثالث: التخريج على حجية قول الصحابي 

(4) : 
، وعمل أنس وعبدالرحمن بن سمرة (5) بن الخطاب وابن عباس وأبي برزةفهذا قول عمر 

 أبي برزةو  عبدالرحمن بن سمرةو  سافرت مع أنس بن مالك)) :أبو زينب التيمي، قال وأبي برزة 
 فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون منها))

(6). 

                                                 
= 

 (.  237أصول الفقه للشيخ خلاف ص )
ذي، باب ما جاء في الرخضة في أكل الثمرة رقم : والترم ،4109  رقم أخرجه أبو داود، باب ما لا قطع فيه،  (3)

 .  7/19، وقال: حديث حسن، وحسنه الألباني في إرواء الغليل 3270
 ،الخبنة معطف الإزار وطرف الثوبو  ،-بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون-:  ((غير متخذ خبنة))قوله: و 

 .  2/0الحديث  . ينظر: النهاية في غريبلا يأخذ منه في ثوبه :أي
(، قواطع الأدلة 15، المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين ص )16-2/15، المستصفى 2/153ينظر: العدة  (2)

3/21 . 
 . 1/259الذخيرة  (1)
 ينظر: (4)

 .6/271، البحر المحيط 4/446، 2/221، الموافقات 1/351، شرح مختصر ابن الحاجب 1/1كشف الأسرار 
 .6/46الشرح الكبير  (6/373) المغني(، 1/513) على مختصر الخرقي الزركشيشرح  ينظر:( 5)
عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا  6/75، وابن أبي شيبة في المصنف 1/319ابن سعد في الطبقات أخرجه  (6)

أكل من غزونا ومعنا أبو بكرة وأبو برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا ن))زينب وكان قد غزا على عهد عمر قال: 
 .((الثمار

 إلخ. ((.سافرت في جيش مع أبي بكرة..))وهذا لفظ ابن سعد، وأما عند ابن أبي شيبة فقال: 
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 .(3)وقد أشار إلى ذلك بعض فقهاء المذهب
 . (1)الغالب بالظنالعمل الرابع: التخريج على 
((عدم وجود حائط أو حارس قرينة على الأذنف))قال في الشرح الكبير: 

(1)   . 
تفيد حرمة مال المسلم التي  (5)الصريحة الصحيحةوالسنة  (4)والأدلة من الكتاب هذا؛
ومن المقرر في القواعد  ،لأنها حاظرة ؛أولى بالرعاية -فيما عدا موضع الحاجة–بغير حق 

إذ ترك المباح لا إثم  ،لأن فيه احتياطا ؛(6)أن تقديم الحظر أولىوغيرهم عند الحنابلة  الأصولية
((دعَ  مَا يرَيِبُكَ إِلَى مَا لَا يرَيِبُكَ ))، وفي الحديث: فكان تركه أولى ،وفعل المحظور فيه إثم ،فيه

 (1)  
. 

                                                 

 .  1/435، شرح منتهى الإرادات 0/431، المغني 3/563ينظر: الكافي  (3)
لآمدي في ، وا1/271جماعةٌ فممن حكى الإجماع الرازي في المحصول  الغالب ( حكى الإجماع على العمل بالظن2)

، وابن 7/346، والزركشي في البحر المحيط 3/663، والأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب 3/231الإحكام 
 . 4/352النجار في شرح الكوكب المنير 

لابد من :ولم يطرد أصل أصحابنا في ذلك، ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا)) :قال ابن اللحام
 .((يعمل بالظن في عامة أمور الشرع :أبو العباس أصله وقالاليقين وطرد 

: 3/71 قال في العدةو ،  3/357، وشرح مختصر الروضة 7/1105، والتحبير 3/37ينظر: القواعد والفوائد الأصولية  
 .((إذا كان عن طريق أمارة مقتضيةوالظن طريق للحكم ))

 .256 /4الشرح الكبير  (1)
نَكُم  باِل بَاطِلِ إِلا  أنَ  تَكُونَ تِجَارةًَ عَن  تَـراَضٍ مِن  ياَ أَ ﴿ :كقوله تعالى (4) وَالَكُم  بَـيـ   ﴾كُم  يّـُهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تأَ كُلُوا أمَ 

 .  [20]النساء: 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، باب تحريم  ،((دمه، وماله، وعرضه:كل المسلم على المسلم حرام))  :(كقوله 5)

 . 2564 :سلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله برقمظلم الم
 هذا قول جمهور العلماء، وقيل: يقدم المبيح، وقيل: يتساويان.  (6)

، 4/137(، تحفة المسؤول 211، المنهاج في ترتيب الحجاج ص )2/251، فواتح الرحموت 2/219ينظر: التلويح 
(،  132، المسودة ص )2/171، البدر الطالع 1/305(، الإبهاج 324، المعونة في الجدل ص )1/012الفروق 

 .  6/350البحر المحيط 
، وقال الترمذي: ( من حديث الحسن بن علي 2537أخرجه الترمذي، كتاب أبواب صفة القيامة، بابٌ ح ) (1)

، وقال: ورد عن جماعة من الصحابة منهم: 3/44، وصححه الألباني في إرواء الغليل ((حديث حسن صحيح))
 . سن بن علي وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر الح
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ويجب حمل  ،فهي مقيدة بالحاجةكحديث عمرو بن شعيب وأما النصوص الواردة بالجواز  
  . (3) والله أعلم ،على المقيد بالحاجة المطلق في الجواز

 
 

                                                 

 المطلق في اصطلاح الأصوليين: هو ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.  (3)
 والمقيد: ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه. 

 وتوارد المطلق والمقيد لا يخلو من أحوال: 
 م والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد والحالة هذه اتفاقاً. الأول: أن يختلفا في الحك

 الثاني: أن يتحدا في الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقاً. 
الثالث: أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم، فالجمهور على عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، وحكي 

 الاتفاق على عدم الحمل. 
ابع: أن يتحدا في الحكم، ويختلفا في السبب، كلفظ الرقبة في كفارة الظهار، جاء مطلقًا، وورد مقيداً في كفارة القتل الر 

بالإيمان، وفي هذه الحالة خلاف مشهور على أقوال أشهرها أن المطلق يحمل على المقيد، والقول الثاني: أن لا يحمل 
 الإمام أحمد.  المطلق على المقيد، وكلا القولين رواية عن

، المحصول لابن العربي ص 3/336، التلويح 2/423، كشف الأسرار 3/277ينظر في قاعدة المطلق والمقيد: المعتمد 
، البلبل 6/2133(، التحبير 430(، التمهيد للإسنوي ص )393(، اللمع ص )543(، مفتاح الوصول ص )79)

، التمهيد 2/617، العدة 1/6، الإحكام 2/615، البحر المحيط 2/615(، شرح مختصر الروضة 341ص )
 .  2/161، روضة الناظر 2/379
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 المسألة السادسة
 في جواز الأكل من الزرع بغير إذن صاحبه

 تقرير مذهب الحنابلة: :المطلب الأول
اختلف القائلون بإباحة الأكل من ثمر البستان بغير إذن صاحبه إذا لم يكن محوطاً ولا 

يجوز له الأكل  :أنه عند الحنابلة فالمذهب ،؟اص بالثمر أو يدخل معه الزرعهل هذا خ ،محروساً 
 .(3) تقدم من الزرع كالثمر على ما

 ،(5)منتهى الإراداتو  ،(4)الإقناعو  ،(1)دميومنتخب الآ ،وجزم به في المنور (2)نص عليه
 .(6)عتبره ناظم المفردات الأشهراو ، غيرهمو 

((صحيحوهو ال)) :وقال في تصحيح الفروع 
 (1) . 

 .(0)النظم ، و صححه في التصحيحو  ،(7)وجزم به في الوجيز
 ،(33)الخلاصة، و المستوعب، و مسبوك الذهب، و المذهبو  ،(39)وأطلق الروايتين في الهداية
                                                 

 .39/110الإنصاف  :( ينظر3)
 .1/14الوجهين و  الروايتين :ينظر (2)
 .6/191تصحيح الفروع ، و 39/110الإنصاف  :ينظر (1)
 .4/135 الإقناع (4)
 .2/533 منتهى الإرادات( 5)
 .2/646المفردات ( 6)
 .6/191 تصحيح الفروع( 1)

والرواية الأخر  عند الحنابلة، نص عليه في  وهذا مذهب الأئمة الثلاثةوقيل: لا يجوز له الأكل من الزرع، بخلاف الثمر، 
 وجزم به في الوجيز، وصححه في التصحيح، والنظم. رواية أبي طالب

 .6/191وتصحيح الفروع  ،39/110الإنصاف ، 1/14والوجهين  الروايتينينظر: 
 .6/191وتصحيح الفروع  ،39/110الإنصاف  :( ينظر7)
 المصدران السابقان. :( ينظر0)
 .2/336 الهداية ( 39)
 .6/196وتصحيح الفروع  ،39/110الإنصاف  :ينظر (33)
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 ،(1)الفروعو  ،(6)الرعايتينو  ،(5)الشرح الكبيرو  ،(4)البلغةو  ،(1)لمغنيوا (2)الهاديو  ،(3)الكافيو 
 .(39)نهاية ابن رزينو  ،(0)الزركشيو  ،(7)اج  نَ شرح ابن مُ ، و الحاويينو 

وقد  ،ذن صاحبه من المفردات في مذهب الحنابلةإوالقول بأنه يجوز الأكل من الزرع بغير 
 .(33) حمدالأنص على ذلك في النظم المفيد 

 
 

                                                 

  . 3/401 الكافي ( 3)
 .6/191تصحيح الفروع  ، و 39/110الإنصاف  :ينظر (2)
 .31/116 المغني ( 1)
 .6/191الفروع وتصحيح  ،39/110الإنصاف  :ينظر (4)
 .309/ 2المحرر ، و 6/46 : الشرح الكبيرينظر (5)
 .6/191تصحيح الفروع ، و 39/110الإنصاف  :( ينظر6)
 .6/196 الفروع( 1)
 .6/191تصحيح الفروع ، و 39/110ينظر الإنصاف  (7)
 .6/676شرح الزركشي على مختصر الخرقي  :ينظر (0)
 .6/191تصحيح الفروع ، و 39/110ينظر الإنصاف  (39)
 .2/646النظم المفيد الأحمد  :ينظر (33)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 ن:يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلي

 : (0)إذا لم يوجد له مخصيالعمل بالعام الأول: التخريج على وجوب 
((مَن دخل حائطاً فليأكل)):  حديث ابن عمروالعموم ورد في 

والعموم مستفاد  ،(2)
) أمر لا يفيد الوجوب وإنما للإباحة لأنه من المعلوم  ((فليأكل))ولفط ، (1) من أداة الشرط )مَن 

؛ لأن الأمر بالأكل مما تتقاضاه الطبيعة، والدافع ولا مستحب بالضرورة أن ذلك غير واجب
 .(4)لذلك عند المأمور كافٍ في تحصيل ذلك

                                                 

 . الخامسةسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (3)
وابن ماجة، باب من مر على  (3271رقم ) ( أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها،2)

اب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ، والبيهقي في السنن، ب(2193رقم ) ماشية قوم أو حائط، هل يصيب منه
 .  2/3919وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير  .(30653رقم )ماشيته 

(، قواطع الأدلة 15، المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين ص )16-2/15، المستصفى 2/153ينظر: العدة  (1)
3/21 . 

 ذكر الأصوليون للأمر معاني كثيرة أهمها: (4)
 . [17]الإسراء:  ﴾أقَِمِ الص لَاةَ ﴿لته على الوجوب، كقوله تعالى: دلا-3
تُم  فِيهِم  خَيـ راً﴿دلالته على الندب، كقوله تعالى:  -2  .  [11]النور:  ﴾فَكَاتبُِوهُم  إِن  عَلِم 
ربَوُا﴿دلالته على الإباحة كقوله تعالى: -1  . [69]البقرة: ﴾كُلُوا وَاش 
هِدُوا إِذَا تَـبَايَـع تُم  ﴿وله تعالى: دلالته على الإرشاد كق -4 ، والفرق بين الندب والإرشاد: أن الندب [272]البقرة:  ﴾وَأَش 

 لمصالح الآخرة، والإرشاد لمصالح الدنيا، قاله الفخر الرازي. 
 .  [49]فصلت:  ﴾اع مَلُوا مَا شِئ تُم  ﴿دلالته على التهديد: كقوله تعالى: -5
 . [21]البقرة:  ﴾فأَ تُوا بِسُورةٍَ مِن  مِث لِهِ ﴿له تعالى: دلالته على التعجيز، كقو  -6
 .  [341]آل عمران:  ﴾ربَ ـنَا اغ فِر  لنََا ذُنوُبَـنَا﴿دلالته على الدعاء، كقوله تعالى:  -1
 دلالته على التمني، كقوله امرئ القيس:  -7

 ألا أيها الليل ألا انجل
 ير: دلالته على السخرية أو التحقير، كقول جر  -0

 زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا    أبشر بطول سلامةٍ يا مربع
 هذا وإن المعاني تدرك بالقرائن، وليس للقرائن ضوابط محددة لا عند علماء اللغة ولا عند الأصوليين، ومن أمثلة القرائن: 

                                                                                                                                 = 
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 وهو من قبيل القياس على الرخصة:  على الثمار (0)القياسالثاني: التخريج على 
فكما جاز الأكل من الثمر وهو مملوك، كذلك يجوز الأكل من الزرع وهو مملوك 

 .(2)يضاً أ
 . (1)الجمهور لا يسلمون بصحة المقيس عليهأن يعترض عليه بأن : ويمكن 

وأن الأخذ  ، يقال هنا نابلةن القول بضعف ما ركن إليه الحوما سبق في المسألة السابقة م
كما أن مقاصد الشريعة تدل عليه إذ جاءت بوأد الخصومات   ،بعموم حرمة مال الغير أولى

 .(4)الخصومة، والدفع أولى من الرفعلجواز يفتح باب وحفظ المال ومن المعلوم أن القول با
 

                                                 
= 

 تعليق الأمر على الإرادة، قرينة صارفة عن الوجوب. -3
 قرينة صارفة إلى الإباحة.  إذا كان الأمر بعد الاستئذان، -2
 إذا كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى، فالمراد الدعاء .  -1
 إذا كان الأمر موجهاً لغير العاقل ، فالمراد التمني، وهكذا. -4

-1/31، شرح الكوكب المنير 2/430، المستصفى 344-2/342، الإحكام للآمدي 292-3/293ينظر: المحصول 
(، التمهيد 45-44، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص )4/6، بدائع الفوائد 2/151، البحر المحيط 27

 . 370-3/371(، دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين للباحسين 219-260ص )
سبق الحديث عن القياس وحجيته في الأصول في القسم النظري ص )؟؟؟( والقائلون به اختلفوا في القياس على  (3)

فالجمهور على أنه يجوز إثبات الرخص بالقياس ، والحنفية يرون عدم جواز ذلك وهو رواية عن الإمام الرخصة: 
 مالك وقول للشافعي. 

، التحبير 4/229، شرح الكوكب المنير 5/140، المحصول 2/240، الفصول إلى الأصول 5/51ينظر: البحر المحيط 
 (.  436) ، شرح تنقيح الفصول ص2/204، الضياء اللامع 1/1537

 .1/15الوجهين و  الروايتين :( ينظر2)
 . 1/012وهو من قوادح القياس. ينظر: روضة الناظر  -منع حكم الأصل –وهذا من قبيل المنع ( 1)
 .2/324، وإعلام الموقعين 3/321، والأشباه والنظائر للسبكي 2/509القواعد للمقري  :( ينظر4)
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 المسألة السابعة 
 جواز الشرب من ألبان الماشية لمن مر بها.

 تقرير مذهب الحنابلة: :المطلب الأول
ليس به ، و ذن مالكهاإن يشرب من لبنها، بدون وأراد أ ،غيرهر الإنسان بماشية إذا م
وهو إحد  الروايتين  ،يجوز له أن يشرب ولا يحمل :فالمذهب أنه  الشرب منها،اضطرار إلى
 .(3)نص عليه الإمام أحمد  عند الحنابلة

((وبه قال إسحاقوهو المذهب )) :قال في الإنصاف
(2). 

 غيرهم .و  ،(5)، ومنتهى الإرادات(4)الإقناعو  ،(1)ومنتخب الآدمي ،وجزم به في المنور
 .(1)ع، وصححه في تصحيح الفرو (6)وشهره ناظم المفردات

                                                 

 .1/15الوجهين و  الروايتين :( ينظر3)
 .39/110 الإنصاف( 2)
 .6/191وتصحيح الفروع  ،39/110الإنصاف  :( ينظر1)
 .4/135الإقناع  (4)
 .2/533 منتهى الإرادات ( 5)
 .2/646المفردات ( 6)
 .191/  6 تصحيح الفروع( 1)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين:

 الأول: التخريج على وجوب العمل بالعام إذا لم يوجد له مخصي:  
...وإن لم يكن فيها )) :قال أن النبي  (3) في حديث سمرة بن جندبوورد العموم 

((ولا يحمل ،وليشرب ،فليحتلب ،يجبه أحد فإن لم ،أحد فليصوت ثلاثا
، والعموم مستفاد (2)

لأنه  ؛أمر لا يفيد الوجوب وإنما للإباحة ((فليحتلب وليشرب))ولفط ، (1) من أداة الشرط )إن(
؛ لأن الأمر بالشرب مما تتقاضاه من المعلوم بالضرورة أن ذلك غير واجب ولا مستحب

 .(4) تحصيل ذلكالطبيعة، والدافع عند المأمور كافٍ في
 :القياس على الأكل من الثمر بغير إذن صاحبهالثاني: التخريج على 

فكما أنه يجوز للمار بالثمر أن يأكل منه ولو لم ، (5)وهو من قبيل القياس على الرخصة
فكذلك يجوز للمار بالماشية أن يشرب من ألبانها ولو بغير أذن صاحبها قياساً  ،يأذن صاحبه

 .(6)على الثمار
 نابلة فإنه لا يسلم ما ركن إليه الحوبالتالي  ، إلا أنه لا يسلم بصحة المقيس عليه كما سبق

ومما يؤيد ذلك ما ورد من  ،يجب تقييده بالحاجةالسابق وما أطلق في الحديث  ، من الاعتراض

                                                 

 . هـ(69نشأ بالمدينة، ونزل البصرة، توفي سنة ) هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، من علماء الصحابة ( 3)
 .   2/17، الإصابة 1/371ينظر: سير أعلام النبلاء 

، والترمذي، باب ما جاء في اختلاف 2630( أخرجه أبو داود، باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب،برقم  2)
. وصححه الألباني  30654، والبيهقي في السنن، باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان، برقم 3206المواشي، برقم 

 .  1/206، وفي صحيح وضعيف الترمذي 7/369واء الغليل في إر 
(، قواطع الأدلة 15، المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين ص )16-2/15، المستصفى 2/153ينظر: العدة  (1)

3/21 . 
  ينظر: المسألة السابقة.  (4)
  ينظر: المسألة السابقة.  (5)
 . 1/11الوجهين و  الروايتين :( ينظر6)
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((لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه)) :النهي في حديث ابن عمر
ر والأخذ بحديث ابن عم (3) 

 أولى لأنه حاظر.
 

                                                 

، ومسلم، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن 2415أخرجه البخاري في باب لا تحلتب ماشية أحد بغير إذنه رقم ( 3)
 مالكها. 
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 المسألة الثامنة
  وجوب ضيافة

 
 المسلم المسافر في الق
 
 ىر

 تقرير مذهب الحنابلة: :المطلب الأول
فإذا امتنع المضيف عن الضيافة   ،تجب الضيافة إذا كان الضيف مسلماً مسافراً في القر 

 .وهو مذهب الحنابلة  ،فللضيف مطالبته عند الحاكم
((هذا المذهب وهو من المفردات)) :قال في الإنصاف -

 (3)  .  
، (1)المحررو  (2)وقدمه في المغني، غيرهمو  منتخب الأدميو  المنورو  جزم به في الوجيز

  . (5)الحاويينو  الرعايتينو  النظمو  (4)الشرحو 

                                                 

  .39/110الإنصاف   (3)
 .31/151المغني ( 2)
 .  2/303 المحرر (1)
 .  6/41 الشرح (4)
ومنتهى الإرادات  ،4/135  الإقناع، و 475 :الروض الندي ص، و 39/110الإنصاف ، و 6/191الفروع  :ينظر (5)

2/532 .  
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 :يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد وهو

 : (0)أن الأمر المطلق يفيد الوجوبالتخريج على 
ففي الحديث عن أبي شريح  ،ولازم ذلك جواز مطالبة الضيف لمضيفه، والأمر ورد بالسنة

العدوي 
 ،من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته)) :قال  أن النبي  (1)

فما كان وراء ذلك فهو  ،والضيافة ثلاثة أيام ،يومه وليلته :قال ،وما جائزته يا رسول الله :قالوا
((صدقة عليه

(1). 
 بثلاثة أمور:  هذا التخريج ىواعترض عل

أن الحديث دل على أن الضيافة إكرام وبر وفضيلة لا فريضة، بدليل قوله: الأول: 
، والجائزة تفضل وإحسان؛ لأنها عطية وصلة، وقلما يستعمل هذا اللفظ في ((جائزته))

 .(4)الواجب
، وقد أجمعوا  ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم جاره))أن في الحديث: الثاني: 

                                                 

 استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه . :اصطلاحا الأمر (3)
واختلفوا في دلالة الأمر المطلق ـ المجرد عن القرائن ـ على أقوال، أشهرها، أن الأمر يفيد الوجوب، وهذا قول الجمهور 

 التوقف . :ثأن الأمر يفيد الندب، والثال :ومنهم الحنابلة، القول الثاني
، 3/59، العدة 296، المستصفى 2/371، الإحكام للآمدي 3/35، أصول السرخسي 2/43المحصول  :ينظر

 . 3/345التمهيد 
رو،  هو:  (2) رو، وقيل: عَب د الرحمن ب ن عَم  أبَوُ شريح الخزاعي العدوي الكعبي، له صحبة. قيل: اسمه خويلد ب ن عَم 

رو ب ن خويلد، والمشه رو ب ن صخر بن عبد العز وقيل: عَم  أسلم يوم فتح مكة، وكان يحمل أحد ، ور خويلد ب ن عَم 
رو  له ، أحاديث مات بالمدينة سنة ثمان وستين، وقد رو  عن رَسُولِ الل هِ  ،ألوية بني كعب الثلاثة يومئذٍ 

 الجماعة.
 . 32/326، تهذيب التهذيب (499/ 11تهذيب الكمال في أسماء الرجال )ينظر: 

الضيافة ونحوها، برقم  :ومسلم، باب 6930من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، برقم  :( أخرجه البخاري، باب1)
3152. 

 . 39/71، نيل الأوطار 23/46ينظر: التمهيد ( 4)
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 .(3)على أن إكرام الجار ليس بفرض، فكذلك الضيف
فليقضه ))، ولم يقل ((ليكرم ضيفه))وصف ذلك بالكرامة فقال:  أن النبي الثالث: 

 .(2)والإكرام ليس بواجب ((حقه
ليس المراد منها العطية بالمعنى  ((جائزته))أن قوله:  ويجاب عن الاعتراض الأول:

 .(1)المصطلح عليه، وإنما المراد أنه يعطى ما يغنيه عن غيره
 بعدم التسليم بأن إكرام الجار ليس بواجب. ويجاب عن الثاني:

تدل على الوجوب  ((فليكرم))أنه ورد في أحاديث أخر  ألفاظ غير ويجاب عن الثالث: 
 منها: 

رُوناَ، فَمَا تَـرَ  فِيهِ؟ فَـقَالَ قال:   (4)بن عامر  عن عقبة عَثُـنَا، فَـنـَن زلُِ بقَِو مٍ لَا يَـق  إِن كَ تَـبـ 
هُم  حَق  إِن  نَـزلَ تُم  بِقَو مٍ ))لنََا:  عَلُوا، فَخُذُوا مِنـ  بـَلُوا، فإَِن  لمَ  يَـف  ، فَأمُِرَ لَكُم  بماَ يَـن بَغِي للِض ي فِ فَاقـ 

((الض ي فِ 
(5) . 

، وذلك لا يكون إلا في الواجب، كما في الحديث الآخر : عن المقدار  ((حق))فعبر بأنه 
بَحَ )): ، قال: قال رسول الله (6)بن معد يكرب لِمٍ، فَمَن  أَص  لَةُ الض ي فِ حَقٌّ عَلَى كُل  مُس  ليَـ 

                                                 

 . 23/41ينظر: التمهيد ( 3)
 . 1/242المنتقى للباجي ( 2)
 . 39/559ينظر: فتح الباري ( 1)
كان عالماً مقرئاً فصيحاً فقهياً فرضياً شاعراً كبير الشأن، وكان   هني المصري، صاحب النبي هو: عقبة بن عامر الج( 4)

 هـ(. 57هو البريد إلى عمر بفتح دمشق، وولي إمرة مصر، مات سنة )
 . 4/420، الإصابة 2/460ينظر: سير أعلام النبلاء 

(، ومسلم في صحيحه، كتاب 2463قم )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب قصاص المظلوم ر ( 5)
 (.  3121اللقطة، باب الضيافة رقم )

هـ(، 71نزل حمص وقبره بها توفي سنة ) هو: المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد، صاحب رسول الله ( 6)
 (. 03وعمره )

 .    1/427، سير أعلام النبلاء 4/3172ينظر: الاستيعاب 
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 .(3) ((تَـرَكَ بِفِنَائهِِ فَـهُوَ عَلَي هِ دَي نٌ، إِن  شَاءَ اقـ تَضَى وَإِن  شَاءَ 
 والتخريج على هذا الأصل صحيحٌ ويؤيده ما يلي: 

 إباحة العقوبة بأخذ المال ممن ترك ذلك ، وهذا لا يكون إلا في الواجب. -3
 التأكيد البالغ بجعل إكرام الضيف من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر. -2
 .  ((ليلة الضيف حق على كل مسلم))النص الصريح على الوجوب: -1
ومفهوم المخالفة أن  ((فَمَا كَانَ وَراَءَ ذَلِكَ فَـهُوَ صَدَقَةٌ عَلَي هِ ))قوله في آخر الحديث :  -4

  .(2) ما قبل ذلك واجب. والله أعلم
 
 

 
 
 

                                                 

  في السنن الكبر  والبيهقي (، 1159كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة رقم )  أخرجه أبو داود في سننه،( 3)
، 4/201(، قال ابن حجر في التلخيص الحبير 0/113) كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية

 .  2/063إسناده على شرط الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
 .   39/71، نيل الأوطار 0/64، الجامع لأحام القرآن 39/62القرآن لابن العربي  ينظر: أحكام( 2)
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 المسألة التاسعة
 للمسلم المسافر بالقرى مدة الضيافة

 تقرير مذهب الحنابلة: :المطلب الأول
 ذلك للضيف المسلم في القر و  لمذهب على وجوب الضيافةسبق في المسألة السابقة أن ا

 في مدة الضيافة . الحنابلةهناك خلاف عند و 
 ،(1)المقنعو  ،(2)جزم به المغني ،(3)ليلة و  يوم :الواجب منهافالمذهب على أن المدة 

منتهى و  ،(1)الإقناعو  ،(6)في المبتديوكا ،(5)والمنور، ومنتخب الأدمي والوجيز، ،(4)المحررو 
 غيرهم .و  (7)الإرادات

 غيرهم .و  (0)الحاويين، و الرعايتين، و وقدمه في النظم
((وهو الأشهر))وقال في الفروع: 

(39). 

                                                 

 . 39/110الإنصاف  :ينظر (3)
 . 31/151 المغني( 2)
 ( 139)ص  المقنع( 1)
 . 2/303 المحرر( 4)
 . 39/179الإنصاف  (5)
 ( 475) صكافي المبتدي ( 6)
 . 4/135 الإقناع( 1)
 . 2/532 منتهى الإرادات( 7)
 . 39/179الإنصاف  :ينظر (0)
 . 6/191( الفروع  39)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد وهو:

يؤمن بالله واليوم الآخر  من كان)): فالحديث، (3)مفهوم العددالتخريج على اعتبار 
((... يومه وليلته :قال ،وما جائزته يا رسول الله :قالوا ،فليكرم ضيفه جائزته

نص على أن  (2)
 ودل بمفهوم العدد أن ما زاد على ذلك ليس بواجب. ،ليلهو  يوم القدر الواجب

 والتخريج على هذا الأصل صحيحٌ، ويسلم من المعارض القادح ، والله أعلم. 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 

روضة الناظر وجنة  :( هو ما يفُهم من تخصيص العدد بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق عما عداه، ينظر3)
 . 3/150، المسودة 2/315المناظر 

 ( سبق تخريجه 2)



 

 

 
 
 
 

 الفصل الثاني 
 تخريج المفردات في كتاب الذكاة والصيد 

 وفيه ثمان مسائل :

 وجوب ذكاة غير السمك من دواب البحر . عدم المسألة الأولى : 
 غير كتابي . همن أحد أبويوذبيحة المسألة الثانية : تحريم صيد 

 المسألة الثالثة : حل ذبيحة الأخرس إذا أشار إلى السماء .
لمسوووألة الرابعوووة : تحوووريم المصووويد أو الموووذبوح بوقوعوووه فوووي المووواء بعووود ا

 الإتيان على مقاتله .
 لمالكها .يكون الآلة المغصوبة بالمسألة الخامسة : المصيد 

المسووألة السادسووة : فووي حوول الصوويد يمسووكه الصووائد وبووه حيوواة مسووتقرة 
 لعدم الآلة فيقتله. ،فيرسل عليه الكلب

 م صيد الكلب الأسود البهيم .المسألة السابعة : تحري
 .المسألة الثامنة : حكم التسمية على الذبائح والصيد 

 
 
 
 



 الفصل الثاني: تخريج المفردات في كتاب الذكاة والصيد
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  العاشرةالمسألة 
 وجوب ذكاة غير السمك من دواب البحر عدم 

 تقرير مذهب الحنابلة: :المطلب الأول
 ،فإن كانت سمكاً فهي مباحة بالاتفاق ،دواب البحر لا تخلو إما أن تكون سمكاً أو غيره

وهو الأصح عند  ،مطلقاً  ،(2)ومباحة عند المالكية ،(3)وإما إن كانت غيره فمحرمة عند الحنفية
 . (4)فيما عدا الضفدع والحية والتمساح  أنها مباحة ، ومذهب الحنابلة(1)الشافعية 

وأما غير  ،إلان الطافي منه فيحرم عند الحنفية (5)وتباح ميتته بلا ذكاة إذا كان سمكاً 
 . (6)دواب البحر المباحة فيشترط الحنابلة في رواية الذكاة لحلها  السمك من

 ولكن لا يسلم ذلك .  ،(1)وقد نسب إلى الحنابلة الانفراد بهذا القول 
ففيه ثلاثة أوجه.  ،وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة))قال في روضة الطالبين  : 

والثاني : يحرم . والثالث : ما يؤكل نظيره في  ... ،ويقال : ثلاثة أقوال . أصحها : يحل مطلقاً 
فهل تشترط  ،وما لا كخنزير الماء فحرام ... وإذا أبحنا الجميع ،فحلال ،البر كالبقر والشاء

((ويقال : قولان : أصحهما تحل ميتته ،أم تحل ميتته ؟ وجهان ،الذكاة
 (7)  . 

أم تحل ميته؟  ،ل تشترط الذكاةقال أصحابنا وإذا أبحنا الجميع فه))وقال في المجموع  : 
((أصحهما : يحل ميتته ،ويقال : قولان ،حكاهما البغوي وغيره ،فيه وجهان

 (0). 
                                                 

  .   33/694، البناية شرح الهداية 3/212النتف في الفتاو  ينظر :  (3)
  .   1/200، البيان والتحصيل 2/653الكافي في فقه أهل المدينة ينظر :  (2)
  .  4/521، البيان في مذهب الشافعي 35/61الحاوي الكبير ينظر :  (1)
   . 2/597ومنتهى الإرادات  ،4/133والإقناع للحجاوي  ،(190ينظر : المقنع ص ) (4)
    .  31/145والمغني  ،4/201 المحتاج ومغني ،1/220ينظر : مواهب الجليل  (5)
  2/654والمنح الشافيات  ،39/175والإنصاف  ،6/607ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (6)
    . 2/654ينظر : النظم المفيد الأحمد  (1)
    . 215 – 1/214روضة الطالبين  (7)
    . 0/12المجموع  (0)



 الفصل الثاني: تخريج المفردات في كتاب الذكاة والصيد 

 

 

054 

والذي يظهر لي أن الحنابلة يوجبون الذكاة في دواب البحر التي تأوي إليه وتعيش في البر، 
في الماء كالسمك  فأما ما لا يعيش إلا  ))وليس ما كان يأوي ويعيش في البحر، قال ابن قدامة: 

   . (3) ((وشبهه فإنه يباح بغير ذكاة لا نعلم في هذا خلافاً ...
 

 
 

                                                 

    .  31/245المغني  (3)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 :  (0)على وجوب العمل بالعمومالأول: التخريج 
حُر مَت  عَلَي كُمُ ال مَي تَةُ وَالد مُ وَلحَ مُ ﴿قوله تعالى: بوقد ورد العموم في تحريم أكل الميتة 

نِ زيِرِ وَمَا أهُِل  لِغَير ِ الل هِ بِهِ وَال مُن خَنِقَةُ وَال مَو قُوذَةُ وَال مُتـَرَد يةَُ وَالن طِيحَةُ وَمَا أَ  كَلَ الس بُعُ إِلا  مَا الخ 
َز لَامِ  ذكَ ي تُم  وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  تـَق سِمُوا باِلأ  والعموم مستفادٌ من )أل( الداخلة ، (2)﴾وَأَن  تَس 

 .(1) على الاسم المفرد )ميتة(
((لطهور ماؤه الحل ميتتههو ا)): وأما قوله 

فذلك فيما يأوي ويعيش في فهو خاص  (4) 
 البحر. 

 الإباحة:  ىعلى تقديم الحظر علالثاني: التخريج 
البحر مترددٌ بين: وجوب ذكاته، وهذا يخرجه عن كونه ميتة، وهذا فما يعيش في البر و 

 .(5)حظر. أو جواز أكله بدون ذكاة، وهذه إباحة. فيقدم الحظر على الإباحة
  والتخريج على هذين الأصلين صحيح، ويسلم من المعارض القادح، والله أعلم. 

 
                                                 

 . الخامسةالحديث عن هذا الأصل في المسألة سبق  (3)
 . 1سورة المائدة:  (2)
، تشنيف 1/3211، ونهاية الوصول 2/66، ونهاية السول 2/145، والمحصول 16-2/15ينظر: المستصفى  (1)

     .2/662المسامع 
، من 60ر أنه طاهر، رقم ، والترمذي باب ما جاء في ماء البح71أخرجه أبو داود في باب الوضوء بماء البحر رقم  (4)

، ونقل الحافظ ابن حجر في 3/316والحديث صححه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي  حديث أبي هريرة 
ابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن تصحيح الحديث عن  7/124تهذيب التهذيب 

 عبد البر في التمهيد لحق الإشبيلي، وآخرين، وصححه أيضا ابنمنده، والحاكم، وابن حزم، والبيهقي، وعبد ا
     .07-3/06نصب الراية للزيلعي : ظرين. و 36/237

 سبق الحديث عن هذه القاعدة في المسألة الثانية.   (5)
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 عشر الحاديةالمسألة 
 كتابي  من أحد أبويه غيروذبيحة تحريم صيد 

 تقرير مذهب الحنابلة: :المطلب الأول
إذا كان أحد أبوي الصائد أو الذابح غير كتابي فلا يباح صيده ولا ذبيحته في إحد  

 . ، وهي المذهبالروايتين عند الحنابلة 
ومنتهى  ،(2)والإقناع  ،(3)والحاويين  ،والخلاصة ،والمستوعب ،جزم به في المذهب

 وغيرهم .  ،(1)الإرادات 
((قال أصحابنا : لا تحل ذبيحته))قال في الشرح الكبير  : 

 (4)  . 
((الأشهر تحريم مناكحته وذبيحته))وقال في الفروع: 

 (5). 
((والصحيح من المذهب : أن ذبيحته لا تباح))وقال في الإنصاف  : 

 (6)  . 
 لا يسلم.  إلان أنه ،(1)وقد نسب بعض علماء المذهب إلى الحنابلة الانفراد بهذا القول 

وكذا  ،وتحرم متولدة من وثني وكتابية)):  (7)قال النووي وهو يذكر من يحرم نكاحها 
 . ((عكسه في الأظهر

 . (0) ((وشرط ذابح وصائد حل مناكحته))وقال في شروط الذابح والصائد  : 

                                                 

    . 39/177ينظر : الإنصاف  (3)
    . 4/131 الإقناع (2)
    . 2/531 منتهى الإرادات (1)
    . 6/23 الشرح الكبير (4)
    . 5/291الفروع  (5)
    . 39/171الإنصاف  (6)
    .  39/177والإنصاف  ،2/655ينظر : النظم المفيد الأحمد  (1)
    . (111 )المنهاج ص (7)
    .  556المصدر السابق  (0)
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 ،هكمناكحت  ،قولان ،وفي ذبيحة المتولد بين الكتابي والمجوسية))وقال في روضة الطالبين: 
((إلا  أن الأمة الكتابية تحل ذبيحتها دون مناكحتها ،والمناكحة والذبيحة لا يفترقان

(3) . 
من أحد أبويه كتابي، والآخر وثني، يقر بالجزية على المذهب. وأم ا مناكحته ))وقال أيضاً: 

ومناكحة من أحد أبويه مجوسي والآخر يهودي أو نصراني أو ذبيحته، فإن كانت الأم هي 
((وكذا إن كان هو الأب على الأظهر ،كتابية لم يحل قطعاً ال

(2) . 

 
 

                                                 

    . 1/211روضة الطالبين  (3)
    .  1/322روضة الطالبين  (2)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد هو: 

 . (3)على قاعدة تقديم الحظر على الإباحةالتخريج 
 ،اجتماع الحظر والإباحة)): هو ةإلى أن الأصل لهذه المسأل (2)الحنابلةيعض أشار وقد 

((فيغلب جانب الحظر
(1) . 

وَطعََامُ ال ذِينَ أوُتُوا ﴿سلم اجتماع الحظر والإباحة في هذه المسألة؛ لأن الآية الكريمة: ولا يُ 
جاءت عامة، ومن كان أحد أبويه غير كتابي لا يمنع من وصفه بأنه من  (4)﴾ال كِتَابَ حِلٌّ لَكُم  
 . (5)دان بدينهم أهل الكتاب إذا

  وبالتالي فإن التخريج على هذا الأصل غير صحيح، والله أعلم. 
 

 
 
 

                                                 

 دة في المسألة الثانية.  سبق الحديث عن هذه القاع (3)
 .6/231، كشاف القناع 5/210، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 0/115، المغني 3/547ينظر: الكافي  (2)
 سبق الحديث عن هذه القاعدة في المسألة الخامسة.   (1)
 .   5سورة المائدة:  (4)
 . 5/46، بدائع الصنائع 6/17ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (5)
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 عشر نيةالمسألة الثا
 حل ذبيحة الأخرس إذا أشار إلى السماء

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

، وإنما اختلف العلماء هل يلزم أن يشير إلى (3)ذبيحة الأخرس حلال بلا خلاف
  ؟ . السماء أو لا

، (2)والمذهب عند الحنابلة على أنه يجب أن يشير إلى السماء، أو ما يدل على التسمية
 . (1)قول عند الشافعية، استشكله بعضهمهو و 

أجمع كل  :(4)قال بن المنذر ،الأخرس يومئ برأسه إلى السماء))قال في الشرح الكبير: 
الليث والشافعي واسحاق  :نهمم ،من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس

 وأبو ثور وهو قول الشعبي وقتادة والحسن بن صالح.
لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق وإشارته  ؛إذا ثبت هذا فإنه يشير إلى السماء برأسه

((إلى السماء تدل على قصده تسمية الذي في السماء
 (5). 

                                                 

    . 25ينظر : الإجماع لابن المنذر ص (3)
 ،6/662وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،6/21والشرح الكبير لابن قدامة  ،31/131ينظر : المغني  (2)

    .  2/535ومنتهى الإرادات  ،4/130والإقناع  ،39/499والإنصاف 
 .  0/11، والمجموع 35/01الحاوي الكبير ينظر :  (1)
     (. 25اع ص )الإجم (4)
 .   6/21الشرح الكبير  (5)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين:  يتخرج

 : (0)الأول: التخريج على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوع السبب
بجارية سوداء أعجمية فقال : يا رسول  أن رجلًا أتى رسول الله  عن أبي هريرة ف

لسماء فأشارت إلى ا ((أين الله؟)):  الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله 
أي :  ،وإلى السماء فأشارت بأصبعها إلى رسول الله  ((من أنا؟))بأصبعها السبابة، فقال لها: 

((أعتقها فإنها مؤمنة))فقال:  ،أنت رسول الله
(2)  . 

حكم  أن رسول الله : (1)-كما أشار بعض فقهاء المذهب– وجه الدلالةو 
 فينبغي أن يكون ذلك علماً على التسمية. ،افيه تريد أن الله  ،بإيمانها بإشارتها إلى السماء

أما إشارة الأخرس  ،إشارة الجارية حقيقة في الجواب أنب: يمكن أن يعترض على هذاو 
 واشتراط هذا يحتاج إلى دليل .  ،فهي دلالة على قصده التسمية

 : (4)إقامة المبدل مقام البدلتخريجاا على  الثاني:
الإشارة تقوم مقام النطق، ، ف(5)اء المذهبوقد أشار إلى هذا التخريج بعض فقه

                                                 

، إرشاد الفحول 1/297، البحر المحيط للرزكشي 1/325، المحصول للرازي 2/237ينظر: الإحكام للآمدي  (3)
  .  4/3511(، المهذب في أصول الفقه 474للشوكاني ص)

وذكره الهيثمي  ،2/203وأحمد في المسند  ،1/577باب الرقبة المؤمنة  ،أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور (2)
، وصححه أحمد ((ورجاله موثوقون))وقال :  ،وعزاه أيضاً للبزار والطبراني في الأوسط ،20 – 3/27في مجمع الزوائد 

عن يحيى بن  0/316باب ما يجوز من الرقاب  ،في كتاب المدبر ،ورواه عبدالرزاق ،(1701شاكر في المسند برقم )
فأشارت إلى السماء، وبنحوه أخرج مسلم في كتاب المساجد ومواضع ، ((أين ربك؟))، وفيه: أبي كثير مرسلاً 

عن معاوية بن الحكم مطولًا وفيه: فقال  3/172الصلوات، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة 
    . قال: )أعتقها فإنها مؤمنة(. لها : )أين الله ؟( قالت: في السماء . قال: )من أنا ؟( قالت: أنت رسول الله

    . 6/27والشرح الكبير لابن قدامة  ،31/131ينظر : المغني  (1)
القواعد الفقهية ، 2/620 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير(، 134ينظر: القواعد لابن رجب ص) (4)

  .  2/796 وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
، والمنح الشافيات  1/491وشرح منتهى الإرادات  ،6/21والشرح الكبير لابن قدامة  ،31/131ينظر : المغني  (5)

2/155-156  .  
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 ؛ لأنه في السماء  . -تعالى  –وإشارته إلى السماء تدل على قصده التسمية بالله 
بأن غاية ما يقدر عليه الأخرس استحضار التسمية بقلبه، ويمكن أن يعترض عليه: 

غير لازم؛ إذ قد  والإشارة لا تدل على أكثر من ذلك للمشاهد، وسماع الحاضر لتسمية الذابح
ينطق بها بصوت خافت لا يسمعه القريب، ومع ذلك تحل ذبيحته؛ ولذا ينبغي أن تحل ذبيحة 

 الأخرس ولو لم يشر إلى السماء. 
لين لا يسلم من المعارض الراجح، لاسيما وأن الأصل براءة والتخريج على هذين الأص

  الذمة. 
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  عشر ثالثةالمسألة ال
 المذبوح بوقوعه في الماء بعد الإتيان على مقاتله تحريم المصيد أو

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

إذا ترد  المصيد أو المذبوح في ماء يقتله مثله فإنه لا يخلو إم ا أن يكون المتردي قد أُتي 
فقد  هتيت مقاتلُ وإن أُ  ،(3) مَ رُ ومات في الماء حَ  ،فإن كان لم توت مقاتله ،على مقاتله أو لا

 .  (2)، وهو من المفرداتفالمشهور عند الحنابلة أنه يحرم ،اختلف العلماء في حكمه
، (4)، والتنقيح(1)جزم به الشيرازي، وصاحب الوجيز، والأدمي في منتخبه، والمنور

 ، وغيرهم . (5)ومنتهى الإرادات
 وغيرهما .  ،(1)والإقناع ،(6)وقدمه في الفروع
((شهور عن أحمدهذا الم))قال في المغني : 

 (7)  . 
 . (0) ((هو الأشهر))وقال في الفروع : 

 .  (33)والخرقي ،(39)واختاره أبو بكر
 

                                                 

 ،31/217والمغني  ،1/145وروضة الطالبين  ،1/231ومواهب الجليل  ،6/460ينظر : حاشية ابن عابدين  (3)
196 .    

 . 2/151المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ينظر :  (2)
  .   39/495ينظر: الإنصاف  (1)
  (.   477-171التنقيح ص ) (4)
  .   529-2/536منتهى الإرادات  (5)
  .  6/125الفروع  (6)
  .   425، 4/129الإقناع  (1)
  .    31/217المغني  (7)
  .   6/125الفروع  (0)
  .    6/621ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (39)
  (.   215-214)مختصر الخرقي ص  (33)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني  
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على ثلثة أصول: 

   :(3)لتحريملأن النهي على الأول: التخريج 
: ل لي رسول الله اقال: ق بن حاتم  عن عديفي العام، وقد ورد في الحديث النه

وإن أدركته  ،فإن أمسك عليك فأدركته حياا فاذبحه ،إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله))
فإنك  ،وقد قتل فل تأكل ،وإن وجدت مع كلبك كلباا غيرإ ،قد قتل ولم يأكل منه فكله

فإن غاب عنك يوماا فلم تجد  ،وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله ،لا تدري أيهما قتله
((وإن وجدته غريقاا في الماء فل تأكل ،فيه إلاّ أثر سهمك فكل إن شئت

(2) . 
والنهي عام فيحمل  ،((وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل)) أن قوله:وجه الدلالة: و 

 على عمومه؛ لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم.
بالمنهي عنه في الحديث هو ما يحتمل موته بسبب الماء  بأن المرادويعترض على هذا: 

لاحتمال أن يكون الماء قتله، أما إن كانت أصيبت مقاتله فلا يشمله النهي للعلم بأنه مات 
  .بالسهم أو الذبح

ريِ )) : وهذا ما يؤيده التعليل في قوله  إِلا  أَن  تجَِدَهُ قَد  وَقَعَ في مَاءٍ، فإَِن كَ لَا تَد 
مُكَ ا ((ل مَاءُ قَـتـَلَهُ أَو  سَه 

 (1).  
 . (4)وهنا يدر  أن القتل حصل بغير الماء ، فلا يدخل فيه الاشتراك بين السهم والماء

 :  (5)بقول الصحابي على حجية العملالثاني: التخريج 
 ،إذا رمى أحدكم طائراً وهو على جبل فمات فلا يأكله))قال:  عن ابن مسعود 

                                                 

  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى.  (3)
ومسلم في كتاب  ،1/451باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة  ،أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد (2)

    .  1/3513باب الصيد بالكلاب المعلمة  ،الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
     (. 3020رقم )باب الصيد بالكلاب المعلمة  ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان  مسلم فيأخرحه  (1)
     .  0/526فتح الباري  (4)
     سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة.  (5)



 الفصل الثاني: تخريج المفردات في كتاب الذكاة والصيد 

 

 

064 

فإني أخاف أن يكون قتله  ،فلا يأكله ،أو وقع في ماء فمات ،ن قتله ترديهفإني أخاف أن يكو 
((الماء

(3). 
 ،على أن ما وقع في الماء بعد إصابته لا يؤكل نص ابن مسعود وجه الدلالة : و 

 خشية أن يكون مات غرقاً . 
بمثل ما اعترض على الاستدلال بحديث عدي بن ويعترض على هذا الاستدلال: 

 . حاتم 
  :(2)على قاعدة تقديم الحظر على الإباحةلثالث: التخريج ا
 ،فإذا اجتمع مع الصيد أو الذبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم ،أن الغرق سبب يقتل 

 . (1)فيغلب جانب الحظر على جانب الإباحة 
يسلم ذلك فيما إذا كانت الإصابة غير قاتلة، أما إذا كانت : ويعترض على هذا بأن 

  . (4)م أن سبب القتل بالغرق مجتمعٌ مع الإصابةسل  ة فغير مُ الإصابة قاتل
ووجه الدلالة  ،إلا  أن الجمهور استدلوا بمثل ما استدل به الحنابلة من الحديث الآنف

وهذا بناء على أن الماء قتله ؛ لأن موته  ،بين أن ما وجد غريقاً في الماء لا يؤكل عندهم أنه 
 ألفاظ الحديث . بعض ومما يدل عليه  ،(5)يكون بالغرق وليس بالذبح 

إذا رميت ))عن الصيد فقال:  قال: سألت رسول الله  فعن عدي بن حاتم 
فإنك لا تدري  ،إلا  أن تجده قد وقع في ماء ،فإن وجدته قد قتل فكل ،سهمك فاذكر اسم الله

                                                 

، وابن أبي 4/462والطائر يقع في الماء  ،باب ما أعان جارحك أو سهمك ،أخرجه عبدالرزاق في كتاب المناسك (3)
  ،والبيهقي في السنن ،1/464وابن حزم في المحلى  ،5/112باب إذا رمى صيداً فوقع في الماء  ،شيبة في كتاب الصيد

ورجاله ثقات .  ،0/247أو يقع في الماء  ،ثم يترد  منه ،باب الصيد يرمى فيقع على جبل ،كتاب الصيد والذبائح
( : "قلت : وهو 2/224وهو مدلس قال في )ميزان الاعتدال  ،عنعنهإلا  أن فيه سليمان بن مهران الأعمش وقد 

ومتى قال )عن( تطرق إليه احتمال  ،فمتى قال )حدثنا( فلا كلام ،ولا يدري به ،وربما دلس عن ضعيف ،يدلس
    التدليس( . 

 سبق الحديث عن هذه القاعدة في المسألة الثانية.   (2)
    .  0/221والمبدع  ،31/191ينظر : المغني  (1)
 .   0/521ينظر: فتح الباري  (4)
    . 305ينظر : أحكام الصيد في الشريعة الإسلامية ص (5)
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((الماء قتله أو سهمك
(3) . 

 ،وهو وقوعه في الماء ،بسبب آخر ل ذلك باحتمال موتهوعل   ، الحكمفالنص بين  
ومفهوم الحديث أن الصائد إذا علم أن السهم أو  ،المعلل بعلة يتعمم بعموم العلةوالحكم 

 .(2)ومما يدل على أن السهم أو الذبح قتله إصابته في المقاتل ،الذبح قتله وليس الماء حل
والله –والراجح  وبالتالي فإن التخريج لمذهب الحنابلة على الأصول الآنفة ضعيف،

 ما ذهب إليه الجمهور وبه تجتمع الأدلة.  -أعلم
 

                                                 

     .سبق تخريجه  (3)
    .  305وأحكام الصيد في الشريعة الإسلامية ص ،5/57ينظر : بدائع الصنائع  (2)
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 عشر رابعةالمسألة ال
 لمالكها يكون الآلة المغصوبةبالمصيد 

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

فإن المغصوب لا يخلو إم ا أن  ،فصاد بها ،إذا غصب إنسان آلة صيد من صاحبها
ولم  ،أنه لمالكه (3)والكلب فالمذهب عند الحنابلة  ،ارحاً كالفهدفإن كان ج ،يكون جارحاً أو لا

 . (1)، وأحد الوجهين عند الشافعية(2)؛ إذ هو مذهب المالكيةينفردوا بذلك 
فقد اختلف العلماء لمن يكون  ،ونحوهما ،والشبكة ،وأم ا إن كان غير جارح كالسهم

 . (4)ذلكوقد انفردوا ب ،والمذهب: أنه يكون لمالكها ،المصيد
  .(6)وغيره، وقدمه في المغني (5)جزم به في الوجيز

                                                 

    .  6/344ينظر : الإنصاف  (3)
     . 2/300بلغة السالك ينظر :  (2)
     . 5/35روضة الطالبين ينظر :  (1)
     .  2/140المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ينظر :  (4)
     .  6/344الإنصاف ينظر :  (5)
     .   1/190المغني  (6)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
  يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 : على نماء الملك وكسب العبد (0)القياسعلى الأول: التخريج 
يكون للمالك دون ف ،وكسب العبد ،فالصيد حصل بالآلة فأشبه نماء الملك

 .(2)الغاصب
بل هو   ،بأن الصيد ليس من قبيل نماء الملك حتى يلحق بهويمكن أن يعترض عليه : 
وأم ا كسب العبد فيكون لمالكه ؛ لأنه يباشر الكسب  ،(1)كسب حاصل باستغلال المغصوب 

ك والصائد هو الغاصب دون المال ،بخلاف السهم أو الشبكة في الصيد فهما آلة ،بنفسه
 . (4)للآلة

  : (5)على حجية سد الذرائع الثاني: التخريج
فيجب ردعه بجعل ما كسب بالآلة المغصوبة لمالكها  ،فالغاصب متعد في غصبه للآلة

 .وبخاصة أن في هذا سداً لباب استغلال آلات الناس بغير حق
والتخريج على هذا الأصل صحيح، ويسلم من المعارض الراجح، ويحقق المصالح 

                                                 

 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (3)
    .  4/71وكشاف القناع  ،2/659والمنح الشافيات  ،1/109ينظر : المغني  (2)
    .  7/214شرح العناية ينظر:  (1)
    .  2/300بلغة السالك ينظر:  (4)
  . صولييندلة المختلف فيها عند الأقاعدة سد الذرائع تعتبر من الأ (5)

  .   (. 131ص )القاموس المحيط  . ينظر:لى الشيءإهي الوسيلة المؤدية  :والذريعة لغة
ويستدل به على  ،لى المفاسد، وهو على الراجح حجة يعمل به وهو قول الجمهورإسائل المفضية منع الو  :واصطلاحا

وًا بغَِير ِ ﴿: و نفيها لقوله تعالىأحكام الشرعية ثبات بعض الإإ عُونَ مِن  دُونِ الل هِ فَـيَسُبُّوا الل هَ عَد  وَلَا تَسُبُّوا ال ذِينَ يدَ 
صنام لكون ذلك ذريعة لسب الله تعالى وكانت المصلحة في ترك مسبة  سب الإفحرم الله [397]الأنعام:  ﴾عِل مٍ 

وذلك ، ((صحابهأن محمدا يقتل أن يقول الناس أخاف أ)): وقال ،لم يقتل من ظهر نفاقه  ن النبيولأ؛ الاصنام
خذ بدليل الألى إراجع  ،خذ بدليل سد الذرائعسلام والألى نفور بعض الناس من الإإه يؤدي نلأ ؛سدا للذريعة
 (. 4/414)شرح الكوكب المنير  (،1/234)شرح مختصر الروضة ينظر: المصلحة    



 الفصل الثاني: تخريج المفردات في كتاب الذكاة والصيد 

 

 

068 

 . (3) ((ليس لعرق ظالم حق)):  الرسول ما وأنه يتوافق وعموم قول لاسي

 

                                                 

ويرو  عن عمرو بن عوف،  ،((وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له))فقال: ، 1/396البخاري معلقًا أخرجه  (3)
، كتاب في الموطأمالك  رجه، وأخ ((ليس لعرق ظالم فيه حق))وقال:  ،((في غير حق مسلم))وقال:  عن النبي 

 ، عن عشام بن عروة عن أبيه مرسلا.26حديث  2/141الأقضية: باب القضاء في عمارة الموات 
وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك، )): 22/279قال ابن عبد البر في التمهيد 

إن شاء الله وروته  -كما رواه مالك وهو أصح ما قيل فيه  -واختلف فيه على هشام فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلا 
طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر وروته طائفة عن 

 . ((هشام بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر وفيه اختلاف كثير ...
وقد روي عن سعيد بن ، صحيح))، وقال: 5/154الألباني في إرواء الغليل وللحديث طرق أخر  كثيرة، وقد صححه 

 .  ((زيد ، وعائشة، ورجل من الصحابة، وسمرة بن جندب، وعبادة بن الصامت، وغيرهم
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 عشر امسةالمسألة الخ
في حل الصيد يمسكه الصائد وبه حياة مستقرة فيرسل عليه الكلب 

 لعدم الآلة فيقتله

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

 ،شي عليه الموت بتركهوخ ،ولم يكن معه آلة ،إذا أدرك الصائد الصيد وبه حياة مستقرة
، والمذهب عند (1)والشافعية (2)والمالكية (3)فالجمهور من الحنفية ،فأرسل عليه الجارح فقتله

أنه لا  :(1)، ورجح الزركشي(6)، وصححه في المغني (5)اختاره أبو بكر، وابن عقيل، و (4)الحنابلة
 . يحل

 .(7)وحنبل أن ذلك ذكاة له ،نقل أبو طالب ،وهو رواية في مذهب الحنابلة ،وقيل: يحل
 وغيرهم . ،(0)ومنتخب الأدمي  ،والمنور ،جزم به في الوجيزو 

 ،والرعايتين ،والخلاصة ،والمستوعب ،ومسبوك الذهب ،والمذهب ،(39)وقال في الهداية 
 .  ((حل أكله في أصح الروايتين)):  (33)والحاويين

                                                 

  .   2/435، شرح الدر المختار 1/230، اللباب 6/51، تبيين الحقائق 5/50بدائع الصنائع ينظر :  (3)
  .   1/235، مواهب الجليل 1/234، التاج والإكليل 3/432المدونة ينظر :  (2)
  .    0/336، المجموع 1/249، روضة الطالبين 3/254المهذب ينظر :  (1)
  .   2/530، منتهى الإرادات  39/431ينظر : الإنصاف  (4)
    . 39/431ينظر : الإنصاف  (5)
    .  31/260ينظر :  (6)
أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الله بن والزركشي هو:  ، 6/630ر الخرقي ينظر : شرح الزركشي على مختص (1)

    (.5/317هـ(. ينظر: المنهج الأحمد )112، توفي بالقاهرة عام )محمد الزركشي المصري الحنبلي له شرح الخرقي
    . 1/35ينظر : الروايتين والوجهين  (7)
    . 39/431ينظر : الإنصاف  (0)
    . 2/332ة الهداي (39)
    . 39/431الإنصاف  (33)
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 . (3)واختاره الخرقي 
  . (2)وابن عبدوس في تذكرته 

 .(5)وهذه الرواية انفرد بها الحنابلة ،(4)والنخعي ،(1)و مروي عن الحسنوه
 

                                                 

    . 214ينظر : مختصر الخرقي ص (3)
علي بن عمر بن أحمد بن عمار، أبو الحسن، بابن عبدوس: فقيه ،وابن عبدوس هو:  39/431ينظر : الإنصاف  (2)

ذهب " فقه، و " مجالس حنبلي مفسر، من أهل حران )بالجزيرة الفراتية( له " تفسير القرآن " كبير، و " المذهب في الم
  . 2/243هـ( . ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 550، وتوفي نة )وعظية "

وهو أحد العلماء ، الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنههو:  (1)
، وسكن البصرة كان كلامه  طالب الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة، وشب  في كنف علي بن أبي

  .   2/313هـ(. ينظر: حلية الأولياء 339يشبه كلام الأنبياء وكان غاية في الفصاحة توفي سنة )
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبوعمران النخعي، من مذحج: من والنخعي هو: .  31/260ينظر : المغني  (4)

فظا للحديث. من أهل الكوفة. مات مختفيا من الحجاج. قال فيه الصلاح أكابر التابعين صلاحا وصدق رواية وح
ينظر: الطبقات الكبر  لابن سعد . هـ(06توفي سنة ) الصفدي: فقيه العراق، كان إماما مجتهدا له مذهب

  (.  1/115(، تاريخ الإسلام )6/377)
     2/152المنح الشافيات ينظر :  (5)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخريج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على ثلثة أصول: 

  : (0)الأول: التخريج على وجوب العمل بالعام
نَ ﴿ففي الآية الكريمة:  ولفظ العموم مستفاد من الاسم  .(2)﴾عَلَي كُم   فَكُلُوا مم ا أمَ سَك 

وفيه حياة  ،الصيد الذي أرسل عليه الجارح بعد إمساكهالموصول )ما(، والأمر للإباحة؛ لأن 
 مما أمسك الجارح فكان مباحاً . ،مستقرة فقتله

لكن الصيد الذي أخذه صاحب  ،بأن دلالة النص مسلمةويمكن أن يعترض عليه: 
 ،فهو قتل بعد الإمساك ،وإذا أرسل عليه الجارح بعد ذلك ،ة مستقرة تم إمساكهالجارح وبه حيا

 والنص لا يدل عليه . 
 على ما لو أدركه ميتاا :  (1)القياسعلى  الثاني: التخريج

 . (4)فيحل كما لو أدركه ميتاً  ،فهو صيد قتله الجارح من غير إمكان ذكاته
ذلك أن الجارح إذا قتل الصيد قبل أن يدركه  ،بأن بين الصورتين فرقاً يعترض عليه : و 

إذ الذكاة الاختيارية غير ممكنة ؛ لأنه غير مقدور  ،صاحبه يحل ؛ لأن هذه ذكاة اضطرارية
وليس معه  ،بخلاف ما لو أدركه حياً حياة مستقرة ،(5)فأغنت عنها الذكاة الاضطرارية ،عليه
 فأطلق عليه الجارح .  ،يذبح بها وليس عنده آلة ،فهو كما لو كان عنده في حوزته ،آلة

 القياس على المتردية في بئر: على  الثالث: التخريج
  ،فجاز أن تكون ذكاته حسب الإمكان ،هو صيد تعذرت ذكاته في الحلققالوا: 
 . (6)كالمتردية في بئر

 يعترض عليه بأمرين : و 
                                                 

 . الخامسةفي المسألة سبق الحديث عن هذا الأصل  (3)
 .  2/632وقد استدل بها أبو يعلى في شرحه مختصر الخرقي  ،(4من الآية : ) ،سورة المائدة (2)
 سبق الحديث عن هذه القاعدة في المسألة الأولى.   (1)
    . 6/1والشرح الكبير لابن قدامة  ،31/260ينظر : المغني  (4)
    . 5/41بدائع الصنائع  ينظر: (5)
    . 2/632ومختصر الخرقي لأبي يعلى  ،1/35ينظر : الروايتين والوجهين  (6)
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وهو  ،عهوهو عدم وجود آلة الذبح م ،أنه تعذرت ذكاته بسبب من جهتهأحدهما : 
 . (3)ولذا يحرم  ،فلا يعذر بتقصيره ،الذي فرط بعدم اصطحاب الآلة

إذ الأصح عند الشافعية أنه لا يجوز  ،أن الحكم في المقيس عليه غير مسلمالثاني : 
 .  (2)إرسال الجارح على المتردي في البئر 

نَ فَكُلُوا مم  ﴿والتخريج على الأصول السابقة لا يصح، لأن عموم قوله تعالى:  ا أمَ سَك 
:  قال : قال لي رسول الله  عدي بن حاتم بحديث عدي  (4)، مخصوص (1)﴾عَلَي كُم  

((فإن أمسك عليك فأدركته حياا فاذبحه ،إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله))
(5) . 

 لم يذك. اوهو ظاهر في إيجاب ذكاة الصيد إذا أدركه الصائد حياً، ويفهم منه تحريمه إذ
 

 
 

                                                 

    . 0/336المجموع  ينظر: (3)
    .  1/249روضة الطالبين  ينظر: (2)
 .(4من الآية : ) ،سورة المائدة (1)
 ئمة الأربعة. يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد، وهذا مذهب جمهور العلماء، ونسب إلى الأ (4)

، الإحكام 2/55، مختصر المنتهى بشرح العضد 3/345، المستصفى 2/313، الإبهاج 1/164ينظر: البحر المحيط 
  (.    156، شرح تنقيح الفصول ص )2/13للآمدي 

  في المسألة السابقة.   سبق تخريجه  (5)
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 عشر دسةسألة الساالم
 (3)تحريم صيد الكلب الأسود البهيم

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

إذا توفرت الشروط  ،على أن الكلب إذا لم يكن أسوداً يؤكل صيده أجمع العلماء
المذهب عند و  ،وأم ا إذا كان الكلب أسوداً بهيماً فقد اختلف العلماء في حل صيده ،(2)المعتبرة

  (4)أنه يحرم صيد الكلب الأسود البهيم (1)الأصحاب
وعليه الأصحاب،  ،الصحيح من المذهب: أن صيده محرم مطلقا))قال في الإنصاف: 

((. وهو من مفردات المذهب(5)ونص عليه، وقطع به أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع
 (6). 

                                                 

   . 32/57بياضاً . لسان العرب  سواداً كان أو ،لا يخالطه غيره ،البهيم : ما كان لوناً واحداً  (3)
    . 6/66ينظر : الجامع لأحكام القرآن  (2)
، شرح الزركشي على 3/471(، الكافي 131، المقنع ص )31/261(، المغني 214ينظر: مختصر الخرقي ص ) (1)

     .   2/653، المنح الشافيات 0/242، المبدع 6/126، الفروع 6/636مختصر الخرقي 
أصحهما :  ،هل يخرج بذلك عن كونه بهيماً ؟ على روايتين ،نابلة في الكلب الذي فيه نكتتان فوق عينيهاختلف الح (4)

    .  6/631وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،31/267لا يخرج . المغني 
     .     6/126ينظر: الفروع  (5)
ذهب. ينظر: النظم المفيد الأحمد ، وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء الم 39/427الإنصاف  (6)

     (.  221، مغني ذوي الأفهام ص )2/653



 الفصل الثاني: تخريج المفردات في كتاب الذكاة والصيد 

 

 

074 

  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني 
 لة في هذإ المسألة على أصل واحد وهو: يتخرج مذهب الحناب
 :(1)منه النهي عن ضدإ ، والنهي يقتضي التحريم (0)أن الأمر بالشيء يلزم
حتى إن المرأة تقدم  ،بقتل الكلاب قال : أمرنا رسول الله  فعن جابر بن عبدالله 

سود البهيم عليكم بالأ))وقال:  الكلاب عن قتل ثم نهى النبي  ،من البادية بكلبها فنقتله
((فإنه شيطان ،ذي النقطتين

(1) . 
لما  لصيده وهذا نهي عن اقتنائه وتحريمٌ  ،أن النص دل على وجوب قتلهووجه الدلالة: 

سماه شيطاناً، ولا يجوز اقتناء الشيطان ولا الصيد  في ذلك من مخالفة الأمر بالقتل، فالنبي 
((كه والاصطياد بهفأمره بقتله نهي عن إمسا )): قال ابن الجوزي، (4)به

 (5). 
  والتخريج على هذا الأصل صحيح، ويسلم من المعارض القادح، والله أعلم.

 
                                                 

ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه القاعدة من القواعد المهمة والتي  :التلازم يدخل في قواعد أصولية منها (3)
ا لا يتم الوجوب إلا به فهو غير م :وتحرير محل النزاع فيها أن يقال ،بني عليها فقه كثير، واختلف الأصوليون فيها

واجب اتفاقا، وكذلك ما ليس بمقدور المكلف فلا يجب اتفاقا، ومحل الخلاف فيما لم يرد فيه نص مستقل وهو داخل 
  :تحت قدرة المكلف كغسل جزء من الرأس ليتم غسل الوجه، وهذا محل النزاع عندهم على أقوال أشهرها

  به فهو واجب، وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الحنابلة .ما لا يتم الواجب إلا :القول الأول
 ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب . :القول الثاني

 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان شرطا شرعيا، واختاره الجويني، وابن الحاجب، والطوفي . :القول الثالث
إلا به فهو محرم، لأن ترك المحرم واجب، كما يدخل التلازم في مباحث  وقريب من هذه القاعدة، قاعدة ما لا يتم المحرم

، 3/371،البرهان 3/21، البحر المحيط 3/340، الإحكام للآمدي 2/370المحصول  :ينظر ،المنطوق والمفهوم
، شرح 3/379، روضة الناظر 3/122، التمهيد 3/436، العدة 51،  المستصفى 73مختصر المنتهى بشرح العضد 

 (. 19البلبل  ،3/115صر الروضة مخت
 وقد سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة.   (2)
 ،أو زرع ،إلان لصيد ،وبيان تحريم اقتنائها ،وبيان نسخه ،باب الأمر بقتل الكلاب ،أخرجه مسلم في كتاب المساقاة (1)

    .  1/111وأحمد في المسند  ،1/3299ونحو ذلك  ،أو ماشية
    .  6/33والشرح الكبير لابن قدامة  ،31/267: المغني  ينظر (4)
    .  4/131نقله عنه في نصب الراية  (5)
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 عشر سابعةالمسألة ال
 حكم التسمية على الذبائح والصيد

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

 . (3)لا خلاف بين العلماء في مشروعية التسمية على الذبائح والصيد 
الحنابلة أنها شرط في حل الصيد مطلقًا، وأما في الذبح فشرط عند الذكر والمذهب عند 

 . (2)تسقط بالنسيان
ودليل  ،(6)ومنتهى الإرادات  ،(5)والإقناع  ،(4)في المبتدي  ذاوك ،(1)جزم به في العمدة

 وغيرهم .  ،(1)الطالب 
 ،والمستوعب ،هبومسبوك الذ ،والمذهب ،(39)والكافي  ،(0)والمقنع ،(7)وقدمه في الهداية

 وغيرهم . ،(34)والفروع ،(31)والحاويين  ،والرعايتين ،والنظم ،(32)والمحرر  ،(33)والبلغة  ،والخلاصة

                                                 

    .209 ،31/257والمغني  ،1/295وروضة الطالبين  ،1/394والمنتقى للباجي  ،5/46ينظر : بدائع الصنائع  (3)
، 2/652، والمنح الشافيات 443 ،39/493والإنصاف  ،3/410والكافي  ، 209، 31/257غني المينظر :  (2)

 .   2/334، الهداية 1/131وهو اختيار أبي الخطاب وابن تيمية. ينظر:  تفسير ابن كثير 
    . (321) ص العمدة (1)
    . (409) صالمبتدي  (4)
    . 4/120الإقناع  (5)
    . 2/521منتهى الإرادات  (6)
    . (124) ص دليل الطالب (1)
    . 2/334 الهداية (7)
    . (134) ص المقنع (0)
    . 3/472الكافي  (39)
    . 39/443ينظر : الإنصاف  (33)
    . 2/305 المحرر (32)
    . 39/443ينظر : الإنصاف  (31)
    .  6/136 الفروع (34)



 الفصل الثاني: تخريج المفردات في كتاب الذكاة والصيد 

 

 

076 

 .  (3) ((هذا تحقيق المذهب))قال في المغني: 
((على المشهور والمختار للأصحاب)): وقال الزركشي

(2)  . 
((وهو المذهب))وقال في الإنصاف: 

(1)  . 
 . (4)هذا القول من المفردات بعض فقهاء المذهب وقد نص على كون 

                                                 

    . 31/257المغني  (3)
    . 6/692شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (2)
    . 39/443الإنصاف  (1)
وحلية  ،195 – 2/194ويقارن بما في الإفصاح  ،39/443والإنصاف  ،2/653ينظر : النظم المفيد الأحمد  (4)

    .  441 – 1/422العلماء 
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 : (3)ضي التحريم تالنهي يق ةعلى قاعد الأول: التخريج
وَلَا ﴿تعالى:  قالوقد ورد النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في القرآن الكريم، 

قٌ  مُ الل هِ عَلَي هِ وَإِن هُ لَفِس   . (2)﴾تأَ كُلُوا مم ا لمَ  يذُ كَرِ اس 
جاء عامًا والعموم مستفاد من الاسم الموصول )ما( فيشمل كل ما لم يذكر النهي و 

 ؛ وتسمية ذلك فسقاً فيشمل متروك التسمية سهواً .عليه اسم لله
  أمرين: واعترض عليه ب

، (1)أن المراد بالنص ما ذبح لغير الله كصنم ونحوه، أو المراد به الميتةمر الأول: الأ -أ
 ويدل على ذلك ما يلي: 

قٌ  ﴿قوله: أولاا:   والمسلمون مجمعون على أنه لا يفسق آكل ذبيحة المسلم  ﴾وَإِن هُ لَفِس 
 .(4)أو صيده الذي ترك التسمية عليه

ليَِائِهِم  ليُِجَادِلُوكُم   وَإِن  الش يَاطِينَ ﴿قوله: ثانياا:  ، وهذه المناظرة إنما  (5)﴾ليَُوحُونَ إِلَى أَو 
ما يقتله الصقر والكلب  :روي أن أناساً من المشركين قالوا للمسلمينكانت في مسألة الميتة، 

 . (6)فهذه المناظرة مخصوصة بأكل الميتة  ،وما يقتله الله فلا تأكلونه ،تأكلونه
ركُِونَ وَإِ ﴿قوله: ثالثاا:  ، وهذا مخصوص بما ذبح على (1)﴾ن  أَطعَ تُمُوهُم  إِن كُم  لَمُش 

 .(7)النصب

                                                 

     سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى.   (3)
    ( . 323سورة الأنعام : من الآية : ) (2)
     . 4/212ينظر: مغني المحتاج  (1)
     . 7/330: نهاية المحتاج ينظر (4)
    ( . 323سورة الأنعام : من الآية : ) (5)
    .  360 – 31/367ينظر : تفسير الفخر الرازي  (6)
    ( . 323سورة الأنعام : من الآية : ) (1)
      . 360 – 31/367تفسير الفخر الرازي ينظر:  (7)
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فهي عامة فيما  ،بأن سبب نزول الآية لا يوجب الاقتصار بحكمها عليهويجاب عنه : 
، (3)أو نحو ذلك فحمله على البعض تحكم بلا دليل عليه ،ذبح لغير الله أو تركت تسميته

 .(1)لا بخصوص السبب والعبرة بعموم اللفظ
وأما زعم إجماع المسلمين على أن آكل ذبيحة المسلم التي ترك التسمية عليها لا يسمى 

 .(1)فسقاً فغير مسلم إذا كان تاركاً لها عمدا؛ً لأن الله تعالى سماه فسقاً 
عذر الناسي، أن النص خاص بمن ترك التسمية عمدا؛ً لأن الشارع الأمر الثاني: -ب
، ومما يؤكد ذلك قوله: (4)كما أقام الأكل ناسياً مقام الإمساك في الصومعنه،   ورفع الحرج

وترك التسمية سهواً لا يسمى فسقاً ، والأكل من متروك التسمية نسياناً لا  ﴾وَإِن هُ لَفِس قٌ ﴿
 .   (5)تلحقه سمة الفسوق

قتضي أن الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضدإ، والنهي ي الثاني: التخريج على
 . (6)التحريم

مُ الل هِ عَلَي هِ إِن  كُن تُم  بآِياَتهِِ مُؤ مِنِينَ ﴿قول الله تعالى: فالأمر في   (1)﴾فَكُلُوا مم ا ذكُِرَ اس 
الله تعالى علق الحكم وهو جواز الأكل على أحد يلزم منه النهي عما لم يذكر اسم الله عليه، ف

فدل على أن الآخر وهو ما لم يذكر اسم الله عليه  ،وهو ما ذكر اسم الله عليه ،وصفي الشيء
 .  (7)بخلافه وهو التحريم 

مَ الل هِ عَلَي هِ وَات ـقُوا ﴿قول الله تعالى: في وكذلك:  نَ عَلَي كُم  وَاذ كُرُوا اس  فَكُلُوا مم ا أمَ سَك 
سَابِ  الآية أمر صريح بذكر عليه، وفي  نهيٌ عما لم يذكر اسم الله . (0)﴾الل هَ إِن  الل هَ سَريِعُ الحِ 

                                                 

  .  5/46ينظر : بدائع الصنائع  (3)
  يث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة عشر.  سبق الحد (2)
  .   2/357فتح القدير ينظر :  (1)
  .    7/439تكملة فتح القدير ينظر :  (4)
  .   5/41، بدائع الصنائع 4/312ينظر: أحكام القرآن للجصاص  (5)
 سبق الحديث عن هذه القاعدة في المسألة السابعة عشر.  (6)
    ( . 337ية )من الآ ،سورة الأنعام (1)
    .  2/141ينظر : أحكام القرآن لابن العربي  (7)
    ( . 4من الآية ) ،سورة المائدة (0)
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فلم يبح لهم الأكل إلا   ،والأمر يقتضي الوجوب ،اسم الله تعالى على ما أمسكت الجوارح
 .(3)بشريطة التسمية 

إلا أن ما استند إليه الأصحاب وجيه في القول بوجوب التسمية حال الذكر، والأدلة 
متقرر من رفع الحرج عن العباد، وفي  تدل عليه إلا أنه لا يسلم في حال النسيان؛ لما هو

يَا))الحديث:  طأَُ وَالن س  رهُِوا عَلَي هرفُِعَ عَن  أمُ تِي الخَ  تُك  ((نُ وَمَا اسُ 
 (2) .  

 

                                                 

    .  4/312ينظر : أحكام القرآن للجصاص  (3)
والبيهقي كتاب الطلاق: باب ما جاء في (، 2945)الطلاق باب طلاق المكره والناسي حديث  ،أخرجه ابن ماجة (2)

، من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن  151 -1/156ق المكرهلاط
 ... فذكرهقال:  عباس أن رسول الله 

والظاهر أنه منقطع،  ،هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع)): 2/319مصباح الزجاجة قال الحافظ البوصيري في 
يسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. انتهى قال المزي في الأطراف رواه بشر بن بكر التن

 ا. هـ. ((وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم
 وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر وأبي ذر.

، وينظر: إوراء الغليل 3/612ابن حجر في التلخيص الحبير ، والحافظ 6/367وحسنه النووي في روضة الطالبين 
3/321 . 



 

 

 
 الفصل الثالث

 تخريج المفردات في كتاب الأيمان والنذور  
 عشرة مسألة : سبعوفيه  

 .المسألة الأولى : انعقاد اليمين بالرسول 
 سألة الثانية : تداخل كفارات الأيمان على أجناس مختلفة .الم

 المسألة الثالثة : حنث من حلف ألا يكلم شخصاا بالإرسال إليه .
بالإشارة إليه .  المسألة الرابعة : حنث من حلف ألا يكلم شخصا ا

 المسألة الخامسة: الحِقب ثمانون سنة .
 بدخول الكعبة أو المسجد .المسألة السادسة : حنث من حلف ألا يدخل بيتاا 

 المسألة السابعة : حنث من حلف ألا يدخل بيتاا بدخوله الحمام .
 المسألة الثامنة : حنث من حلف على فعل شيء فتلف المحلوف عليه قبل وقت الفعل.

 المسألة التاسعة : انعقاد النذر المباح .
 المسألة العاشرة : وجوب كفارة يمين في نذر المعصية .

 ة الحادية عشرة : وجوب الكفارة في نذر صوم يوم العيد .المسأل
عشرة : وجوب التكفير مع القضاء على من نذر أن يصوم يووم قودوم فولن  نيةالمسألة الثا

 فقدم يوم العيد .
عشرة : وجوب التكفير مع القضاء على من نذر أن يصوم يووم قودوم فولن  لثالثةالمسألة ا

 فقدم نهاراا وهو مفطر .
 عشرة : وجوب التتابع في صيام شهر النذر . رابعةلة الالمسأ

من الزمن المعين بالنذر خامسةالمسألة ال  .عشرة : حكم من أفطر يوما ا
عشووورة : وجووووب كفوووارة يموووين علوووى مووون نوووذر المشوووي إلوووى مكوووة فركوووب  دسوووةالمسوووألة السا

 لعجزإ.
 . عشرة : إذا نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين سابعةالمسألة ال
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 عشر لثامنةاسألة الم
  انعقاد اليمين بالرسول 

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

هل  لكن اختلفوا في اليمين بالرسول  ،(3)عامةالفقهاء الحلف بغير الله محرم عند 
 ؟ تجب أو لا (2)فتجب الكفارة إذا حنث فيها  ،اليمين به منعقدة

، وهو في عداد (4)اختاره الأكثر  ،(1)فالمذهب عند الحنابلة أنها تنعقد اليمين
 .(5)المفردات

 .فحنث فعليه الكفارة روي عن الإمام أحمد أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله 
واعتبره  ،(1)من المحققين  اختارها كثيرٌ  ،(6): لا تنعقد اليمينالرواية الأخر  عند الحنابلةو 

 . (0)الصحيح من المذهب و  ،(7)بعضهم الأشهر 
 

                                                 

والمحرر للمجد ابن تيمية  ،7/315ونهاية المحتاج  ،1/51والخرشي على مختصر خليل  ،4/156ينظر : الكفاية  (3)
2/301  .    

وقواه  ،ا شامل لكل نبيوير  ابن عقيل أن هذ ،دون سائر الأنبياء المذهب عند الحنابلة أن هذا خاص بالنبي  (2)
    .  33/35المرداوي . الإنصاف 

والإنصاف  ،0/264والمبدع  ،2/301والمحرر للمجد ابن تيمية  ،31/412والمغني  ،135ينظر : المقنع ص (1)
33/34 .    

    .  6/149ينظر : الفروع  (4)
     . 2/669النظم المفيد الأحمد ينظر :  (5)
   . 4/111والإقناع  ،2/301والمحرر للمجد ابن تيمية  ،135والمقنع ص ،31/412ينظر : المغني  (6)
    . 33/34ينظر : الإنصاف  (1)
    . 0/264ينظر : المبدع  (7)
    .  2/651ينظر : المنح الشافيات  (0)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :لب الثانيالمط
  يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد وهو: 

 : على الحلف بالله (0)القياس
 . (2)فالحلف به كالحلف بالله تعالى  ،أحد شرطي الشهادة لأنه 

د ولم ير  ،بأن كونه أحد شرطي الشهادة لا يلزم منه جواز الحلف بهواعترض عليه : 
 ،ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه ،وليس هو بمعنى المنصوص ،نص يدل على جواز ذلك

 . (1)وانتفاء المماثلة  ،لعدم الشبه
، لاسيما وقد بالرسول  ل بانعقاد اليمينوهذا الاعتراض وجيه، يضعف قول القائ

لِف  باِلل هِ أوَ  لِ )): قال الرسول  ((يَص مُت  مَن  كَانَ حَالفًِا، فَـل يَح 
(4). 

   وبالتالي فإن التخريج على هذا الأصل لا يصح، والله أعلم. 

 

                                                 

 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (3)
    .  0/264والمبدع  ،1/06ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (2)
    .  31/412ينظر : المغني  (1)
(، ومسلم في صحيحه، 6646أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور ، باب لا تحلفوا بآبائكم رقم ) (4)

أنه أدرك  عن رسول الله  ( من حديث ابن عمر 3646كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله رقم )
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم،  ألا إن الله )): الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله عمر بن 

  . ((فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
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 التاسعة عشرالمسألة 
 تداخل كفارات الأيمان على أجناس مختلفة

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

 ،ولا مشيت ،فقال: والله لا أكلت ،إذا حلف الإنسان يميناً واحدة على أجناس مختلفة
 ،والحنث واحد ،ت . فحنث في الجميع فكفارة واحدة بلا خلاف؛ لأن اليمين واحدةولا لبس

 .(3)وتنحل اليمين ،بفعل واحد من المحلوف عليه يحنثوهو 
 ،والله لا أكل ،والله لا أكل ،فقال: والله لا أكل ،وإن كرر اليمين على جنس واحد

والصحيح  ،(1)وهو مذهب المالكية  ،(2)لم يلزمه إلان كفارة واحدة عند بعض الحنفية  ،فحنث
 . (5)والأشهر عند الحنابلة  ،(4)عند الشافعية 

والله لا  ،والله لا شربت ،وإن كرر اليمين على أجناس مختلفة كأن قال: والله لا أكلت
ثم أخرج الكفارة ثم حنث في  ،فلا يخلو إم ا أن يكون حنث في واحدة منها ،ثم حنث ،لبست

فإن أخرج   ،قبل إخراج الكفارة ،ثم حنث في الأخر  ،ث في واحدةأو يكون حن ،الأخر 
وإن حنث في الجميع قبل أن  ،(6)لزمته كفارة ثانية  ،ثم حنث في الأخر  ،كفارة واحدة منها

 يكفر فقد اختلف العلماء في تعدد الكفارة على قولين:
 . (1)ام أحمدفالمذهب عند الحنابلة أنها تجب كفارة واحدة نقله ابن منصور عن الإم

 .  (7): أنه يجب لكل يمين كفارة، وهو قول الجمهوروالرواية الأخر  عند الحنابلة
                                                 

    . 31/414والمغني  ،3/304والكافي في فقه أهل المدينة  ،4/275ينظر : البحر الرائق  (3)
    . 1/134ابن عابدين  وحاشية ،4/161ينظر : فتح القدير  (2)
    . 1/211والتاج والإكليل  ،3/304ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة  (1)
    .  37/331وتكملة المجموع  ،225ينظر : فتاو  النووي ص  (4)
    . 1/07وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،41 – 1/46ينظر : الروايتين والوجهين  (5)
    .  1/07وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،31/414ينظر : المغني  (6)
    .  1/46ينظر : الروايتين والوجهين  (1)
وقد  ،33/45والإنصاف  ،1/07وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،2/307ينظر : المحرر للمجد ابن تيمية  (7)

وكذلك نصره شيخ  6/02وتبعه في ذلك صاحب الشرح الكبير  ،31/414نصر القول بهذا أبو محمد في المغني 
                                                                                                                                 = 
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من المذهب انفردوا في القول بإيجاب كفارة واحدة في اليمين المكررة فالحنابلة في المعتمد 
ولم يكن كفر عن واحدة منهن قبل الحنث في  ،إذا حنث فيها جميعاً  ،على أجناس مختلفة

 . (3)وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب  ،نيةالثا
 

                                                 
= 

    . (561) الإسلام ابن تيمية . الاختيارات ص
 ورحمة الأمة ص ،2/111ويقارن بما في الإفصاح  ،33/45والإنصاف  ،2/663ينظر : النظم المفيد الأحمد  (3)

(247) .    
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد وهو: 

 :على الحدود من جنس واحد (0)القياسالتخريج على 
وإن اختلفت  ،جنس كالحدود من  ،قالوا : بأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت

 . (2)والزنا بنساء  ،محالها كالسرقة من جماعة
 واعترض عليه بأمرين : 

 ،بأن هناك فرقاً بين كفارة اليمين والحدود ؛ لأن الحدود وجبت للزجرأحدهما: 
 . (1)بخلاف مسألتنا  ،وتندرئ بالشبهات

 ،فاجتزئ بأحدها ،تلففالموالاة بينها ربما أفضت إلى ال ،أن الحدود عقوبة بدنيةالثاني: 
ولا  ،فلا يلزم الضرر الكثير بالموالاة فيه ،أو صيام ثلاثة أيام ،وههنا الواجب إخراج مال يسير

 . (4)يخشى منه التلف
 وبالتالي فإن التخريج على هذا الأصل لا يصح لوجود المعارض الراجح، والله أعلم. 

                                                 

 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (3)
    .  2/662والمنح الشافيات  ،1/41ينظر : الروايتين والوجهين  (2)
    .  6/02والشرح الكبير لابن قدامة  ،31/414ينظر : المغني  (1)
    .  6/02والشرح الكبير لابن قدامة  ،31/414ينظر : المغني  (4)
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 العشرونالمسألة 
 رسال إليه .حنث من حلف ألا يكلم شخصا  بالإ 

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

 ،(3)إلا  أن يريد عدم مشافهته  ،فإنه يحنث ،إذا حلف إنسان ألا يكلم فلاناً فراسله
 . (2)وهذا هو المذهب عند الحنابلة 

ومنتهى  (1)والإقناع  ،(6)والمنور  ،والوجيز ،(5)والمحرر ،(4)والمقنع  ،(1)جزم به في الهداية 
 وغيرهم .  ،(7)ادات الإر 

 وغيرهما .  ،(39)والشرح الكبير  ،(0)وقدمه في المغني 
 لا يسلم ذلك . إلان أنه  ،(33)ونسب بعض الفقهاء إلى الحنابلة الانفراد في هذا القول 

قال مالك: من حلف ألا يكلم فلاناً )): (31)والتاج والإكليل  ،(32)قال في المدونة 
 .  ((إلا  أن ينوي مشافهته ،يه كتاباً حنثأو كتب إل ،فأرسل إليه رسولاً 

((كلمهأفي لا  ،أو رسول ،وبكتاب إن وصل))وقال خليل في مختصره: 
 (34)  . 

                                                 

    . 2/669ينظر : المنح الشافيات  (3)
    . 0/02ينظر : الإنصاف  (2)
    . 2/25 الهداية (1)
    . (243) ص المقنع (4)
    . 2/14 المحرر (5)
    . 0/02ينظر : الإنصاف  (6)
    . 4/140 الإقناع (1)
    . 2/554 منتهى الإرادات (7)
    . 31/632 المغني (0)
    . 4/401 الشرح الكبير (39)
    . 2/669ينظر : النظم المفيد الأحمد  (33)
    . 2/59المدونة  (32)
    .  1/199التاج والإكليل  (31)
  .   3/16مختصر خليل  (34)
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((والرسول ،وقال مالك: يحنث في الكتاب))وقال في الجامع لأحكام القرآن: 
 (3) . 

أو  ،فكتب الحالف مكتوباً للمحلوف عليه ،من حلف لا أكلم فلاناً ))وقال الخرشي: 
 .   (2) ((يحنث ففإن الحال ،ووصل إلى المحلوف عليه ،أو أمر به ،أملاه

 . (1)وهذا هو مذهب الشافعي في القديم 
 

                                                 

    . 36/54الجامع لأحكام القرآن  (3)
    . 1/16الخرشي على مختصر خليل  (2)
    .  4/145ومغني المحتاج  ،33/61ينظر : روضة الطالبين  (1)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 :(3)للغوية والعرفيةالأول: التخريج على تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة ا
يًا أوَ  ﴿ولنا قوله تعالى: »جاء في المنح الشافيات:  وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن  يُكَل مَهُ الل هُ إِلا  وَح 

، فاستثنى الرسول من التكلم، (2)﴾مِن  وَراَءِ حِجَابٍ أَو  يُـر سِلَ رَسُولًا فَـيُوحِيَ بإِِذ نهِِ مَا يَشَاءُ 
 .(1)«ثنى من جنس المستثنى منهوالأصل أن يكون المست

 .(5)، فسماه كلاماً مع أنه مكتوب(4)«ما بين دفتي المصحف كلام الله»: ولقوله 
ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذا، فإن »بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية:  ويعترض عليه

أجوبته في  الاعتبار في جميع التصرفات القولية بالمعاني لا تحمل على الألفاظ، كما يشهر به
 .(6)«الأيمان والنذور والوصايا وغير ذلك من التصرفات

 . (1) (العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمعاني)الثاني: التخريج على قاعدة 
، ولا يحصل مع هجرانهبالترك لكلامه لأن القصد )): بقوله قدامةوقد أشار إلى هذا ابن 

((مواصلته بالرسل والكتب
 (7)  . 

  هذا الأصل صحيح، ويسلم من المعارض القادح، والله أعلم.  والتخريج على

                                                 

، الإحكام 3/401، روضة الناظر 3/490، المحصول للرازي 3/213، قواطع الأدلة 2/145ينظر: المعتمد  (3)
       (.  325، نهاية السول ص )3/214، الإبهاج شرح المنهاج 3/477، شرح مختصر الروضة 3/27 للآمدي

  (.    53سورة الشور  الآية ) (2)
  . 2/163المنح الشافيات  (1)
: لم 7/376وقال الألباني في إرواء الغليل  -رضي الله عنها–إلى عائشة  2/29عزاه ابن النجار في مختصر التحرير  (4)

  أقف على إسناده الآن .   
  .   5/191ينظر: تيسير مسائل الفقه للنملة  (5)
    4/12الفتاو  الكبر   (6)
  ،   3/320ينظر: تيسير التحرير  (1)
    . 31/632 المغني (7)
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 والعشرون اديةالمسألة الح
 بالإشارة إليه حنث من حلف ألا يكلم شخصا  

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

، (3)حنث عند الحنابلة في أحد الوجهين ،إذا حلف إنسان ألا يكلم فلاناً فأشار إليه
 . (1)أو به يحصل مقصود الكلام  ،؛ لأنها كلام في الحقيقة (2)وهو اختيار القاضي 

 ولا يسلم ذلك .  ،(4)وقد نسب بعض الفقهاء إلى الحنابلة الانفراد في هذا القول 
ولم ينو في الكتاب  ،أو رسول في لا كلمه ،وبكتاب إن وصل))قال خليل في مختصره: 

((وبالإشارة إليه ،والطلاق ،العتق
 (5)  . 

وغيرهم  ،وابن حبيب ،وابن القاسم ،لو أشار إليه فقال مالك))مواهب الجليل:  وقال في
((يحنث

(6) . 
 ،لو حلف لا أكلم فلاناً فأشار إليه فإنه يحنث ؛ لأن الإشارة كلام))وقال الخرشي: 
 .(1) ((وسواء السميع والأصم

 . (7)وهو القول القديم للشافعي 

                                                 

 ،4/401والشرح الكبير لابن قدامة  ،31/634والمغني  ،243والمقنع ص ،2/25ينظر : الهداية لأبي الخطاب  (3)
    .  0/01والإنصاف  ،2/14والمحرر للمجد ابن تيمية 

    .  31/634ينظر : المغني  (2)
    .  4/401ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة  (1)
    .  2/663ينظر : النظم المفيد الأحمد  (4)
  .   3/16مختصر خليل  (5)
  .    1/199مواهب الجليل  (6)
  .    1/11الخرشي على مختصر خليل  (1)
    .  4/145ومغني المحتاج  ،33/61ينظر : روضة الطالبين  (7)



  الفصل الثالث: تخريج المفردات في كتاب الأيمان والنذور 

 

 

091 

  لحنابلة:ما يتخرج عليه مذهب ا :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 . (3)تقديم الحقيقة الشرعيةعلى الأول: التخريج 
، فاستثنى الرمز من الكلام  (2)﴾آيَـتُكَ أَلا  تُكَل مَ الن اسَ ثَلَاثةََ أيَ امٍ إِلا  رَم زاً﴿لقوله تعالى: 

 .(1)فدل على أنه منه
 . (4)عبرة بجميع التصرفات القولية للمعانيبأنه الويعترض عليه : 

إلى قوله . (5)﴾فَـقُولي إِني  نَذَر تُ للِر حم َنِ صَو مًا فَـلَن  أُكَل مَ ال يـَو مَ إِن سِي ا﴿وبقوله تعالى: 
 ، فدل على أن الإشارة ليست من الكلام.  (6)﴾فَأَشَارَت  إلِيَ هِ ﴿تعالى: 

زاًآيَـتُكَ أَلا  ﴿وأما قوله تعالى:   .(1)استثناء منقطع ﴾ تُكَل مَ الن اسَ ثَلَاثةََ أيَ امٍ إِلا  رَم 
 .(7)الثاني: التخريج على قاعدة العبرة بالألفاظ والمباني

لأنها كلام في الحقيقة، أو به يحصل مقصود ))وقد أشار إلى ذلك ابن قدامة بقوله: 
((الكلام

(0). 
 القادح المعارض، والله أعلم . والتخريج على هذا الأصل صحيح، ويسلم من 

 

 

                                                 

 سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الحادية والعشرون. (3)
     . 43سورة آل عمران الآية:  (2)
     . 146-4/145ينظر: مغني المحتاج  (1)
     . 4/12ينظر: الفتاو  الكبر   (4)
     .  26سورة مريم:  (5)
     .  20سورة مريم:  (6)
  . 2/162المنح الشافيات  (1)
 سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الحادية والعشرون. (7)
    .  31/634المغني  (0)
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 والعشرون نيةالثاالمسألة 
 ثمانون سنة (3)الحقِب

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

 ،وذلك فيما لو حلف إنسان ألا يكلم آخر حقباً  ،اختلف العلماء في مدة الحقب
 الحنابلة في إحد  الروايات أن مدته ثمانون سنة . فالمذهب عند 

وصححه في تجريد  ،وشرح ابن منجا ،والوجيز ،والخلاصة ،(2)المقنع جزم به في
 .(1)العناية

 وغيرهم .  ،(6)والرعايتين  ،(5)والشرح الكبير  ،(4)وقدمه في المغني 
هو مذهب إذ ولا يسلم .  ،(1)وقد نسب بعض الفقهاء إلى الحنابلة الانفراد بهذا القول 

 الحنفية. 
ف لا يكلمه حقباً فهو على ثمانين سنة؛ لأنه اسم ولو حل))في بدائع الصنائع: ف

((له
(7) . 

((ولو حلف لا يكلمه حقباً يقع على ثمانين سنة))وقال في الفتاو  الهندية: 
(0) . 

((وقال أبو حنيفة : والحقب ثمانون سنة))وقال في حلية العلماء: 
 (39) . 

                                                 

  .   4/46الحقب جمع حقبة، وهي زمان من الدهر، اختلف في تحديده كما يأتي . ينظر: تهذيب اللغة  (3)
    . (129) ص المقنع (2)
    . 33/76نظر : الإنصاف ي (1)
    . 31/511 المغني (4)
    . 6/337 الشرح الكبير (5)
    . 33/76ينظر : الإنصاف  (6)
    . 2/662ينظر : النظم المفيد الأحمد  (1)
    . 1/52بدائع الصنائع  (7)
    . 2/395الفتاو  الهندية  (0)
    .  1/201حلية العلماء  (39)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 لحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد هو: يتخرج مذهب ا

   :(3)حجية مذهب الصحابي
لَابثِِيَن ﴿أنه قال في تفسير قوله تعالى:  ،ولنا ما روي عن ابن عباس))قال ابن قدامة: 

قَاباً من أن الحقب  وما ذكره القاضي وأصحاب الشافعي ،ثمانون سنةالحقب :  ،(2)﴾فِيهَا أَح 
 . (1)لا يصح ؛ لأن قول ابن عباس حجةلحين ينصرف إلى أدنى زمان كا

ولأن ما ذكروه يفضي إلى حمل كلام الله تعالى في قوله »قال في المنح الشافيات: 
قَاباً﴿ إلى اللكنة؛ لأنه أخرج ذلك  ،(5)﴾أَو  أمَ ضِيَ حُقُبًا﴿، وقول موسى: (4)﴾لَابثِِيَن فِيهَا أَح 

ا ساعات أو لحظات أو أمضي ساعات أو مخرج الكثير، فإذا صار معنى ذلك لابثين فيه
لحظات كان معناه التقليل، وهو ضد المفهوم منه، ولم يذكره أحد من المفسرين فيما نعلم فلا 

 .(1) «(6) ز تفسير الحقب به قاله في الشرحو يج
والتخريج على هذا الأصل صحيحٌ؛ وذلك إذا لم تظهر أمارة على مراد المتكلم؛ لأن 

واتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده بأي الألفاظ لا تقصد لذ
طريق عُمل بمقتضاه سواء كان بإشارة أو كتابة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له 

 .(7)مطردة

                                                 

     ا الأصل في المسألة الخامسة. سبق الحديث عن هذ (3)
  (.   21سورة النبأ الآية: ) (2)
  .     37/394ينظر: المجموع شرح المهذب  (1)
  .      20سورة النبأ:  (4)
 . 69سورة الكهف :  (5)
  .   33/252الشرح الكبير  (6)
  .    2/161المنح الشافيات  (1)
  .   3/361إعلام الموقعين  (7)
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 والعشرون ثالثةالمسألة ال
 حنث من حلف ألا يدخل بيتا  بدخول الكعبة أو المسجد .

  رير مذهب الحنابلة:تقالمطلب الأول: 

أو جنساً معيناً أو  ،فإنه لا يخلو إم ا أن ينوي بيتاً معيناً  ،إذا حلف إنسان ألا يدخل بيتاً 
فقد  ،أو المسجد ،وإن لم ينو شيئاً فدخل الكعبة ،(3)فإن نو  شيئاً فهو على ما نواه  ،لا

 اختلف العلماء في حنثه .
 . (2)ص عليه الإمام أحمد ن ،وهو المذهب عند الحنابلة ،يحنثفقيل: 

 وغيرهم .  ،(5)ومنتهى الإرادات  ،(4)والإقناع  ،(1)وجزم به في الوجيز 
 وغيرهم.  ،(39)والفروع  ،(0)والشرح الكبير  ،(7)والمغني  ،(1)والمقنع  ،(6)وقدمه في الهداية 

 .  ((هو المذهب)):  (32)والشرح الكبير  ،(33)قال في المغني 
((وهو المذهب . نص عليه))قال في الإنصاف: 

 (31)  . 
  . (34)ونص على كونها من المفردات صاحب النظم الأحمد

                                                 

    . 2/657: المنح الشافيات ينظر  (3)
    . 6/117والفروع  ،215ينظر : القواعد في الفقه الإسلامي ص (2)
    . 33/01ينظر : الإنصاف  (1)
    . 4/153 الإقناع (4)
    . 2/547 منتهى الإرادات (5)
    . 2/12 الهداية (6)
    . (129) ص المقنع (1)
    . 31/695المغني  (7)
    . 6/332 يرالشرح الكب (0)
    . 6/117 الفروع (39)
    . 31/695المغني  (33)
    . 6/117الشرح الكبير  (32)
    .  33/01الإنصاف  (31)
  .  2/157النظم الأحمد  (34)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد هو: 

 :  (3)تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية
إِن  أَو لَ ﴿ فقال الله تعالى: ،أم ا الكعبةقة الشرعية، في الحقي والمسجد بيوت ،الكعبةف

في بُـيُوتٍ أذَِنَ الل هُ ﴿ فقال الله تعالى: ،وأم ا المسجد ،(2)﴾بَـي تٍ وُضِعَ للِن اسِ للَ ذِي ببَِك ةَ مُبَاركًَا
هُُ  حنث بدخوله   ،الشارع بيتاً ويسميه  ،فإذا كان بيتاً في الحقيقة ،(1)﴾أَن  تُـر فَعَ وَيذُ كَرَ فِيهَا اسم 

 . (4)كبيت الإنسان 
بأن تسمية الله تعالى للكعبة والمساجد بيوتاً لا يشكل ؛ لأن الأيمان واعترض عليه : 

فلو حلف الإنسان ألا يجلس على بساط  ،(5)مبنية على العرف والعادة لا على نفس الإطلاق 
وكما لو حلف ألا يجلس عند  ،اً فجلس على الأرض لم يحنث مع أن الله تعالى سماها بساط

 .(6)سراج فجلس عند الشمس لم يحنث مع أن الله تعالى سماها سراجاً فكذا الكعبة والمسجـد
وهذا الاعتراض وجيهٌ؛ لأن عرف الاستعمال مقدمٌ في حال عدم ورود حكم شرعي، 

 .(1)ومطلق الكلام محمول على المعتاد 
 ح، والله أعلم. وعليه فإن التخريج على هذا الأصل لا يص

                                                 

، الإحكام 3/401، روضة الناظر 3/490، المحصول للرازي 3/213، قواطع الأدلة 2/145ينظر: المعتمد  (3)
       (.  325، نهاية السول ص )3/214، الإبهاج شرح المنهاج 3/477لروضة ، شرح مختصر ا3/27للآمدي 

    ( .06من الآية ) ،سورة آل عمران (2)
    ( .16من الآية ) ،سورة النور (1)
  .650 – 2/657والمنح الشافيات  ،6/322والشرح الكبير لابن قدامة  ،31/695ينظر : المغني  (4)
    . 1/17ينظر : بدائع الصنائع  (5)
    .  4/114ينظر : مغني المحتاج  (6)
  .    3/190(، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 321ينظر: تخريج الفروع على الأصول ص ) (1)
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 والعشرون لرابعةالمسألة ا
 حنث من حلف ألا يدخل بيتا  بدخوله الحمام

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 
وهذا هو حنث بدخوله الحمام  ،ولا سبب ،ولا نية له ،من حلف ألا يدخل بيتاً 

 . (3)الحنابلة المذهب عند
 (5)ومنتهى الإرادات ،(4)والإقناع  ،(1) وجزم به في الوجيز ،(2)نص عليه الإمام أحمد 

 وغيرهم .  ،(7)والفروع  ،(1)والمقنع  ،(6)وقدمه في الهداية  . وغيرهم
؛ ولا يسلم الانفراد بهذا القول (0)ونسب بعض الفقهاء إلى الحنابلة الانفراد بهذا القول

 موافق لمذهب المالكية . لأنه 
((أو بيت شعر ،أو دار جاره ،توبالحمام في البي))قال خليل في مختصره: 

 (39) . 
((قال ابن القاسم : ولو دخل معه الحمام حنث))وقال في التاج والإكليل: 

 (33)        . 
((فدخل عليه الحمام فإنه يحنث ،إذا حلف لا أدخل على فلان بيتاً )) وقال الخرشي:

(32). 

                                                 

    . 2/657والمنح الشافيات  ،33/01والإنصاف  ،6/322والشرح الكبير لابن قدامة  ،31/695ينظر : المغني  (3)
    . (215) : القواعد في الفقه الإسلامي صينظر  (2)
    . 33/01ينظر : الإنصاف  (1)
    . 4/153 الإقناع (4)
   . 2/547 منتهى الإرادات (5)
    . 2/12 الهداية (6)
    . (129) صالمقنع  (1)
    . 6/117 الفروع (7)
ورحمة الأمة اختلاف  ،2/121في الإفصاح ويقارن بما  ،33/01والإنصاف  ،2/157ينظر : النظم المفيد الأحمد  (0)

    . 244الأئمة ص
    . 3/215مختصر خليل  (39)
   .1/201التاج والإكليل  (33)
    .  1/15الخرشي على مختصر خليل  (32)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 نابلة في هذإ المسألة على أصل واحد هو: يتخرج مذهب الح

 :  (3)تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية
م امُ ))في الأثر: ف  . (2) ((بئِ سَ ال بـَي تُ الحَ 

((وإن كان بيتا في الحقيقة ويسميه الشارع حنث بدخوله كغيره))قال في الكافي: 
(1) . 

، فلو (4)والعادة لا على نفس الإطلاق  بأن الأيمان مبنية على العرف :واعترض عليه
حلف الإنسان ألا يجلس على بساط فجلس على الأرض لم يحنث مع أن الله تعالى سماها 
بساطاً، وكما لو حلف ألا يجلس عند سراج فجلس عند الشمس لم يحنث مع أن الله تعالى 

 .(5)سماها سراجاً فكذا الكعبة والمسجـد
ف الاستعمال مقدمٌ في حال عدم ورود حكم شرعي، وهذا الاعتراض وجيهٌ؛ لأن عر 

 .(6)ومطلق الكلام محمول على المعتاد 
 وعليه فإن التخريج على هذا الأصل لا يصح، والله أعلم.

 
 

                                                 

       سبق الحديث على هذا الأصل في المسألة الرابعة والعشرون.    (3)
الصلت بن مسعود الجحدري، ثنا يحيى بن عثمان التيمي، عن ابن ، من طريق 33/25أخرجه الطبراني في الكبير  (2)

شر البيت الحمام يعلو فيه الأصوات، )): طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله 
: فقال رسول الله  ؟،فقال رجل: يا رسول الله يداو  فيه المريض، ويذهب فيه الوسخ ((ويكشف فيه العورات

رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن )): 3/217، قال الهيثمي في مجمع الزوائد  ((فمن دخله فلا يدخله إلا مستترا))
، وضعفه الألباني ((عثمان السمتي، ضعفه البخاري والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح

 . 7/295في الإرواء 
من طريق جرير عن عُمارة بن القَع قاع عن أبي زُرعة قال: ، موقوفاً على عليٍّ 3/391مصنفه  وأخرجه ابن أبي شيبة في

           ، وإسناده منقطع. ((بئس البيت الحمام)): قال علي
       .    4/299الكافي  (1)
    . 1/17ينظر : بدائع الصنائع  (4)
    .  4/114ينظر : مغني المحتاج  (5)
  .    3/190(، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 321يج الفروع على الأصول ص )ينظر: تخر  (6)
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 والعشرون امسةالخالمسألة 
 حنث من حلف على فعل شيء فتلف المحلوف عليه قبل وقت الفعل.

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

 ،فمات العبد ،ونحوه ،أو ليأكلن هذا الرغيف غداً  ،حلف إنسان ليضربن عبده غداً  إذا
 . (3)حنث الحالف في المذهب عند الحنابلة  ،قبل التمكن من فعله ،قبل الغد ،أو تلف الرغيف

 ،(4)وصاحب التنقيـح  ،(1)والأدمي في منتخبه  ،وصاحب الوجيز ،(2)جزم به الخرقي 
 وغيرهم .  ،(6)الإرادات  ومنتهى ،(5)والإقناع 

 وغيرهم . ،(39)والزركشي  ،(0)والفروع  ،(7)والشرح الكبير  ،(1)وقدمه في المغني 
هو ، ولا يسلم ذلك؛ إذا (33)ذا القول بهوقد نسب بعض الفقهاء إلى الحنابلة الانفراد 

 قول مشهور عند الشافعية. 
قبل أن يتمكن من أكله ففيه وإن تلف الرغيف في يومه أو في الغد ))قال في المهذب: 

((قولان
(32) . 

وإن مات  ،فلا شيء عليه ،أو ليأكلن ذا الطعام غداً فمات قبله))وقال في المنهاج: 

                                                 

    . 33/396والإنصاف  ،1/315ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (3)
    . 246ينظر : مختصر الخرقي ص (2)
    . 33/396ينظر : الإنصاف  (1)
    . (107) ص التنقيح (4)
    . 4/155 عالإقنا  (5)
    . 2/557 منتهى الإرادات (6)
    . 31/519 المغني (1)
    . 6/313 الشرح الكبير (7)
    . 6/103 الفروع (0)
    . 1/315ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (39)
  .  226ومغني ذوي الأفهام ص ،33/391والإنصاف  ،2/650: النظم المفيد الأحمد ينظر (33)
    .  2/349ذب المه (32)
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...))
(3)  . 

 .  ((والأظهر عدم الحنث)):  (1)ومغني المحتاج  ،(2)وقال في نهاية المحتاج
 . ((فأظهر القولين عدم الحنث)): (4)وقال في السراج الوهاج 

 . (5)وأطلق القولين في حلية العلماء
 . (6)والقول بالحنث اختيار أبي يوسف من الحنفية 

                                                 

    . (579 – 510)ص المنهاج  (3)
    . 7/296نهاية المحتاج  (2)
    . 4/144مغني المحتاج  (1)
    . (579) صالسراج الوهاج  (4)
    . 1/200 حلية العلماء (5)
    . 4/431وفتح القدير  ،4/431ينظر : الهداية للمرغيناني  (6)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 . (0)على العمل بالعمومالأول: التخريج 
عليه، وقد أشار إليه فقهاء المذهب ن الحالف يعد حانثاً في حال تلف المحلوف إإذ 

، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على وجوب الكفارة على ((لأنه حنث))بقوله: 
 الحانث. 

اَنَ ﴿ فمن الكتاب: َيم  تُمُ الأ  اَنِكُم  وَلَكِن  يُـؤَاخِذكُُم  بماَ عَق د  لَا يُـؤَاخِذكُُمُ الل هُ باِلل غ وِ في أيم 
وَتُـهُم  أوَ  تَح ريِرُ رَقَـبَةٍ فَمَن  لمَ  فَكَف ارَتهُُ إِ  لِيكُم  أَو  كِس  سَطِ مَا تُط عِمُونَ أهَ  ط عَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِن  أَو 

اَنَكُم   فَظوُا أيم  تُم  وَاح  اَنِكُم  إِذَا حَلَف   .(2)﴾يجَِد  فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أيَ امٍ ذَلِكَ كَف ارَةُ أيم 
هَا، فَأ تِ ال ذِي )):  قوله ومن السنة:  راً مِنـ  رَهَا خَيـ  وَإِذَا حَلَف تَ عَلَى يمَِيٍن، فَـرأَيَ تَ غَيـ 

رٌ، وكََف ر  عَن  يَميِنِكَ   .(1) ((هُوَ خَيـ 
 وقد يعترض على هذا الحديث بأن المحلوف عليه مفضول لم يتلف. 

لحانث عليه  يجاب عنه: بأن المقصود من الاستدلال أن الجميع حانث، وايمكن أن و 
 . كفارةٌ 

على من حلف ليحجن العام، فلم يقدر على  (4)التخريج على القياسالثاني: 
 الحج لمرضٍ أو عدم نفقة أو صعوبة في الطريق. 

ولنا، أنه لم يفعل ما حلف عليه في وقته، من غير إكراه ولا نسيان،  »قال ابن قدامة: 
، وكما لو حلف ليحجن العام، فلم يقدر وهو من أهل الحنث، فحنث، كما لو أتلفه باختياره

                                                 

 . الخامسةسألة سبق الحديث عن هذا الأصل في الم (3)
  (.   70سورة المائدة الآية: ) (2)
( من حديث 6122أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث وبعده رقم ) (1)

  .    عبدالرحمن بن سمرة 
 . الأولىسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (4)
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على الحج؛ لمرض، أو عدم النفقة، وفارق الإكراه والنسيان، فإن الامتناع لمعنى في الحالف، وها 
هنا الامتناع لمعنى في المحل، فأشبه ما لو ترك ضربه لصعوبته، أو ترك الحالف الحج لصعوبة 

  .(3)«الطريق وبعدها عليه
 صلين صحيح، والله أعلم والتخريج على هذين الأ

 
 
 
 

                                                 

  .     0/575المغني  (3)
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 والعشرون سادسةالمسألة ال
 انعقاد النذر المباح 

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

 ،أو نحوهما ،أو أدخل داري ،فقال لله علين أن ألبس ثوبي ،إذا نذر إنسان نذراً مباحاً 
 يميـن . الوبين كفارة  ويخير بين فعله ،(3)انعقد نذره عند الحنابلة في المعتمد من المذهب 

 ،ومسبوك الذهب ،(5)والمذهب الأحمد  ،(4)والمغني  ،(1)والمقنع  ،(2)جزم به في الهداية 
 وغيرهم .  ،(6)والمنور  ،والوجيز ،والبلغة ،والهادي ،والخلاصة

 وغيرهم .  ،(7)والحاوي الصغير  ،والرعايتين ،والنظم ،(1)وقدمه في المحرر 
إلى الحنابلة الانفراد في القول بانعقاده والتخيير بين فعله وبين   وقد نسب بعض الفقهاء

 . (0)يمين الكفارة 
 ن هذا قول مشهور عند الشافعية . إإذ  للحنابلة ولا يسلم الإنفردا
لكن إن خالف لزمه كفارة يمين  ،ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه))قال في المنهاج: 

((على المرجح
 (39) . 

لكن المرجح  ،في المذهب كما في المحرر)): ((على المرجح)): اية المحتاج عند قولهوقال في نه

                                                 

    . 33/323لإنصاف ينظر : ا (3)
    . 2/329 الهداية (2)
    . (121) ص المقنع  (1)
    . 31/622 المغني (4)
    . (299) صالمذهب الأحمد  (5)
    . 33/323ينظر : الإنصاف  (6)
    . 299 – 2/300 المحرر (1)
    . 33/323ينظر : الإنصاف  (7)
  .   224ومغني ذوي الأفهام ص ،33/323ف والإنصا ،2/665ينظر : النظم المفيد الأحمد  (0)
    .  (571) صالمنهاج  (39)
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((نظراً إلى أنه نذر في غير معصية ،في المجموع عدم لزومها
وقال:  ،وبنحوه في مغني المحتاج ،(3) 

((لكن الأصح ... أنه لا كفارة))
 (2)  . 
ه فهل يلزمه كفارة يمين ؟ الرافعي ولو خالف في المباح وفعل)): (1)وقال في كفاية الأخيار

لكن صحح في المحرر  ،وبه صرح الرافعي في أوائل الإيلاء ،والروضة أن المذهب أنه لا يلزمه
 .  ((وتبعه النووي في المنهاج . والله أعلم ،وجوب الكفارة

وقال الشافعي : متى خالف لزمه كفارة ))وقال في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: 
((يمين

(4) . 
 

                                                 

    . 7/224نهاية المحتاج  (3)
  .   4/151مغني المحتاج  (2)
    . 2/351كفاية الأخيار   (1)
    .  (337) صرحمة الأمة في اختلاف الأئمة  (4)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 : (0)على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوع السببالأول: التخرج 
رِبَ عَلَى فقالت:  لما روي أن امرأةً أتت النبي   ياَ رَسُولَ الل هِ، إِني  نَذَر تُ أَن  أَض 

، قاَلَ: رأَ سِ  ركِِ ))كَ باِلدُّف  ((أَو في بنَِذ 
 (2). 

النذر، ولم يدل على الكفارة ببأن غاية ما في الحديث أنه أمرها بالوفاء ويعترض عليه: 
، وقد ورد النص على خلافه، كما في حديث فيما لو لم تفعل، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل

نَا الن  ))قال:  -رضي الله عنهما–ابن عباس  يَخ طُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قاَئِمٍ، فَسَأَلَ عَن هُ  بيُّ بَـيـ 
تَظِل ، وَلَا يَـتَكَل مَ، وَيَصُومَ. فَـقَالَ ا عُدَ، وَلَا يَس  راَئيِلَ، نَذَرَ أَن  يَـقُومَ وَلَا يَـق  : لن بيُّ فَـقَالُوا: أبَوُ إِس 

ت ظِلَّ و ل يو ق ع د  )) م ه  م ر إ  فو ل ي ت ك لَّم  و ل ي س  ((، و ل ي تِمَّ ص و 
 (1).  

 مأن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرا بما روي عن عقبة بن عامر ويجاب عنه: 
((«مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها»عن ذلك فقال:  فسئل رسول الله 

، وهذه زيادة (4)
                                                 

  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة عشر.   (3)
( ، ومن طريقه البيهقي 1132خرجه أبو داود في سننه، كتاب الأيمان، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذور رقم )أ (2)

 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.  39/11
  .   7/231وصححه الألباني في إرواء الغليل 

 (. 5194يملك وفي معصية رقم )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا  (1)
     . 4/151، ومغني المحتاج 3/451وينظر: الكافي لابن عبدالبر 

(، والترمذي في 1201رقم ) باب من رأ  عليه كفارة إذا كان في معصية ،أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور (4)
تاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشياً، (، وابن ماجه في سننه، ك3544جامعه، كتاب الأيمان والنذور، رقم )

 من طريق عبيد الله بن زحر عن أبى سعيد الرعينى عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر به.( 2314رقم )
، تهذيب 1/6وفي إسناده: عبيدالله بن زحر وهو ضعيف، ينظر: ميزان الاعتدال  . ((حديث حسن))وقال الترمذ : 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال »: 7/403ووي في المجموع ، قال الن1/32التهذيب 
 . 7/237، وضعفه الألباني في الإرواء «الترمذي: حديث حسن وفيما قاله نظر، فإن في إسناده ما يمنع حسنه

عليه كفار إذا كان في  وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأ 
، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب اليمين بالمشي إلى 3/139(، وأحمد في مسنده 1205معصية رقم )

                                                                                                                                 = 
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 .(3)يجب الأخذ بها
 : (2)على القياس على اليمينالثاني: التخريج 

حلف على فعلٍ مباحٍ بر  بفعله فكذلك إذا نذره؛ لأن النذر كاليمين، ه لو نقالوا: لأ
 . (1)وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين

 والتخريج على هذين الأصلين صحيحٌ، والله أعلم . 
 
 

 
 

                                                 
= 

رضي الله –من حديث ابن عباس  4/317، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/174الكعبة 
 ا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية فقال النبي فقال : ي قال: جاء رجل إلى رسول الله  –عنهما 

 .  «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها»: 
(، 3766وأصل الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة رقم )

( بلفظ: نذرت أختي أن تمشي إلى 3644المشي إلى الكعبة رقم ) ومسلم في صحيحه، كتاب النذر، باب من نذر
  فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب.   بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن استفتي رسول الله 

     .   2/166ينظر: المنح الشافيات  (3)
     سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى.    (2)
     .   39/4، المغني 4/231، الكافي 3/351ي ينظر: مختصر الخرق (1)
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 العشرونسابعة ولالمسألة ا
 وجوب كفارة يمين في نذر المعصية 

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

فلا  ،ونحوهما ،أو أسرق ،فقال لله علي  أن أشرب الخمر ،نذر إنسان نذر معصيةإذا 
 لكن هل يجب بذلك كفارة أو لا ؟ .  ،(3)يجوز الوفاء به بلا خلاف 

 . (2)ير  الحنابلة في المعتمد من المذهب أنه يجب أن يكفر عنه كفارة يمين 
 ،(5)وتذكرة ابن عبدوس  ،والمنور ،والوجيز ،(4)والمذهب الأحمد  ،(1)جزم به في الهداية 

 وغيرهم .  ،(0)ودليل الطالب  ،(7)ومنتهى الإرادات  ،(1)والإقناع  ،(6)والتنقيح 
 ،(34)والفروع  ،(31)والمحرر  ،(32)والشرح الكبير  ،(33)والمقنع  ،(39)وقدمه في المغني 

 وغيرهم . ،(35)والحاوي الصغير  ،والنظم

                                                 

    . 31/622والمغني  ،1/199وروضة الطالبين  ،3/300والكافي في فقه أهل المدينة  ،5/72ينظر : بدائع الصنائع  (3)
    . 33/322والإنصاف  ،1/300ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (2)
    . 2/329 الهداية (1)
    . (299) ص دالمذهب الأحم (4)
    . 33/322ينظر : الإنصاف  (5)
    . (100) ص التنقيح (6)
    . 4/157 الإقناع (1)
    . 561 – 2/562 منتهى الإرادات (7)
    . (121) ص دليل الطالب (0)
    . 31/662 المغني (39)
    . (121) ص المقنع (33)
    . 6/311 الشرح الكبير (32)
    . 2/300 المحرر (31)
    . 6/492 الفروع (34)
    .  33/322ينظر : الإنصاف  (35)



  الفصل الثالث: تخريج المفردات في كتاب الأيمان والنذور 

 

 

116 

لا يسلم إلا  أنه  ،(3)لة الانفراد في هذا القول وقد نسب بعض الفقهاء إلى الحناب
 مذهب الحنفية. الإنفراد لهم بهذا القول إذ هو 

((وإن حلف على معصية بالنذر فعليه كفارة يمين))قال في المبسوط: 
 (2) . 

: إذا أضاف  (5)قال الطحاوي )):  (4)وحاشية ابن عابدين  ،(1)وقال في فتح القدير 
 .((ولزمه الكفارة بالحنث ،كلل ه علي  أن أقتل فلاناً كان يميناً   ،عاصيالنذر إلى سائر الم

يلزمه  ،والنذر بالمعصية كقوله لله علي  أن أقتل فلاناً يمين))وقال في الفتاو  البزازية: 
((الكفارة

(6) . 
 . (1)وهو قول عند الشافعية 

 

                                                 

ورحمة الأمة في  ،2/110ويقارن بما في الإفصاح  ،33/322والإنصاف  ،2/664ينظر : النظم المفيد الأحمد  (3)
    . 331اختلاف الأئمة ص

    . 7/342المبسوط  (2)
    . 4/115فتح القدير  (1)
    . 1/116حاشية ابن عابدين  (4)
كان إماماً فقيهاً   ،نسبة إلى )طحا( قرية بصعيد مصر ،أبو جعفر ،هو : أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (5)

 ،و)مشكل الآثار( ،له تصانيف مشهورة منها : )شرح معاني الآثار( ،وكان ابن أخت المزني صاحب الشافعي ،حنيفاً 
توفي سنة إحد  وعشرين وثلاث مئة . الفوائد البهية  ،وغيرها ،و)الاختلاف بين الفقهاء( ،و)النوادر الفقهية(

    .  33/314والبداية والنهاية  ،13ص
    . 4/223الفتاو  البزازية  (6)
    .  1/199ينظر : روضة الطالبين  (1)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 الحنابلة في هذإ المسألة على ثلثة أصول: يتخرج مذهب 

 : (0)الأول: التخريج على وجوب العمل بالعام
من نذر نذراً في ))قال:  أن النبي  -رضي الله عنهما–ففي حديث ابن عباس 

((معصية فكفارته كفارة يمين
(2) . 

)  . .(1) والعموم مستفاد من أداء الشرط )مَن 
رضي الله –على ابن عباس  ه يثبت، والأصح وقفبأن هذا الحديث لمواعترض عليه: 

 .(4)-عنهما
  بأن للحديث طرقاً وشواهد يتقو  بها، منها:  ويجاب عنه:

لا نذر في معصية، وكفارته ))قال:  أن النبي  –رضي الله عنها  –حديث عائشة 
((كفارة يمين

(5) . 

                                                 

 . الخامسةسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (3)
والطبراني في المعجم الكبير  ،1/634ب من نذر نذراً لا يطيقه با ،أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور (2)

وأخرجه عبدالرزاق في كتاب  ،39/12باب من جعل فيه كفارة يمين  ،كتاب الأيمان  ،والبيهقي في السنن ،33/432
    موقوفاً .  7/449باب لا نذر في معصية الله  ،الأيمان والنذور

(، قواطع الأدلة 15، المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين ص )16-2/15، المستصفى 2/153ينظر: العدة  (1)
3/21 . 

، المحرر في 4/304، التلخيص الحبير 33/505، فتح الباري 0/331ينظر: مختصر سنن أبي داود لابن القيم  (4)
  .    2/411الحديث لابن عبدالهادي 

والترمذي في   ،1/504  أن عليه كفارة إذا كان في معصية باب من رأ ،أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور (5)
والنسائي في كتاب الأيمان  ،4/391أن لا نذر في معصية  باب ما جاء عن رسول الله  ،كتاب النذور والأيمان

وأحمد في المسند  ،3/676باب النذر في المعصية  ،وابن ماجة في كتاب الكفارات ،1/26باب كفارة النذر  ،والنذور
والخطيب في تاريخ بغداد  ،39/60كتاب الأيمان باب من جعل فيه كفارة يمين   ،والبيهقي في السنن ،6/241
5/321  .    
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 . (3)بأنه حديث ضعيف لا يحتج بهويمكن أن يعترض عليه: 
 . (2)عنه بأن للحديث طرقاً وشواهد يتقو  بها، فلا يمتنع من الاحتجاج به ويجاب

 : (1)الثاني: التخريج على حجية مذهب الصحابي
فقد روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب 

(4) . 
 على اليمين.  (5)على القياسالثالث: التخريج  

 .  (6)وقد نص الحنابلة على ذلك
 والتخريج على هذه الأصول صحيحٌ، والله أعلم. 

                                                 

، المحلى 39/60، سنن البيهقي 4/54فقد ضعفه: الخطابي، والبيهقي، وابن حزم، والنووي. ينظر: معالم السنن (3)
     . 1/199، روضة الطالبين  7/6

، إرواء 4/304، التلخيص الحبير 0/331اوي وابن السكن. ينظر: تهذيب سنن أبي داود فقد صححه: الطح (2)
  .  7/234الغليل 

     سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة.  (1)
  .    39/5ينظر: المغني  (4)
     سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى.   (5)
     . 2/329 ، الهداية1/300الزركشي على مختصر الخرقي  شرح،  31/662 ينظر: المغني (6)
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 والعشرون ثامنةالالمسألة 
 وجوب الكفارة في نذر صوم يوم العيد .

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 
 ،والحنابلة إيجاب كفارة يمين ،(3)تقدم في بحث نذر المعصية أن المذهب عند الحنفية 

ورواية عند  ،(1)وهو المذهب عند الشافعية  ،جبوا فيه كفارةفلم يو  ،(2)وخالف في ذلك المالكية 
 ،(6)والحنابلة  ،(5)فالمذهب عند الحنفية  ،وأم ا إذا نذر إنسان صيام يوم العيد ،(4)الحنابلة 

لكن  ،وإنما قيده في يوم منع فيه أداء هذا العمل ،وجوب قضاء يوم بدله ؛ لأن الصيام مشروع
 . و لا ؟ هل يجب مع القضاء كفارة أ

 . (7)نقله أبو طالب ،(1)تجب الكفارةأنه لا يصومه و فالمذهب عند الحنابلة: 
 (32)ودليل الطالب ،(33)ومنتهى الإرادات ،(39)والإقناع  ،(0)وجزم به في التنقيح

  وغيرهم.

                                                 

    . 2/207خالف في ذلك زفر ؛ لأنه نذر معصية . الهداية للمرغيناني  (3)
   . 346والقوانين الفقهية ص ،3/300والكافي في فقه أهل المدينة  ،1/243ينظر : المنتقى للباجي  (2)
    وتقدم أن للشافعية قولاً بإيجاب الكفارة.  ،7/451والمجموع  ،1/199وروضة الطالبين  ،3/242ينظر : المهذب  (1)
    . 33/322ينظر : الإنصاف  (4)
   ولو صامه خرج عندهم عن العهدة .  ،4/114وفتح القدير  ،5/71ينظر : بدائع الصنائع  (5)
    .  4/157، والإقناع 31/641والمغني  ،3/76ينظر : الهداية لأبي الخطاب  (6)
    . 33/321والإنصاف  ،6/494ينظر : الفروع  (1)
    . 1/67والروايتين والوجهين  ،3/76ينظر : الهداية لأبي الخطاب  (7)
    . (100) ص التنقيح (0)
    . 4/157 الإقناع (39)
    . 2/561 منتهى الإرادات (33)
    .  112ص دليل الطالب (32)
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 وغيرهم . ،(1)والفروع  ،(2)والمقنع  ،(3)وقدمه في الهداية 
 .(4)اء المذهبوقد نص على كونها من المفردات بعض فقه

  
 

                                                 

    . 3/76 الهداية (3)
    . (121)ص  المقنع (2)
    . 6/494 الفروع (1)
  .  33/321، الإنصاف 6/494، الفروع 2/661ينظر: النظم المفرد الأحمد  (4)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
العلماء في وجوب القضاء على مَن  نذر أن يصوم يوماً أن اختلاف  (3)ذكر التلمساني

 (2)معيناً فلم يصمه أو أفسده مخرج على مسألة: هل فوات وقت الامتثال يحتاج إلى أمر جديد
ير  أنه لا يجب عليه القضاء إذ لا يوجد أمر جديد  فمن قال إن القضاء يكون بأمر جديد

يوجب القضاء في المسألة ، ومَن  قال إن القضاء يكون بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمرٍ جديد 
 فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول.

وأمــا وجــوب القضــاء فمخــرج علــى أصــلٍ واحــدٍ وهــو: وجــوب العمــل بالعــام مــا لم يوجــد لــه 
وقد سبقت في المسألة السابقة الأحاديث الدالة على وجوب الكفارة في نذر المعصية،  مخصص،

 . (1)قالوا: ونذر صوم يوم العيد معصية فوجب الكفارة
والتخريج على هذا الأصل لا يصح؛ لأن الناذر مُنع شرعاً من أداء النذر في وقتـه، فيكتفـى 

 . (4)بالقضاء؛ لأنه لا تقصير من جهته فيكفر من أجله

                                                 

  (.   12ينظر: مفتاح الوصول ص ) (3)
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال أشهرها قولان: الأول: أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمرٍ جديد،  (2)

 نابلة، وبعض العلماء كالرازي وبعض المعتزلة. وقال به جمهور الح
 الثاني: أن وجوب القضاء يفتقر إلى أمرٍ جديد، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين .

، 1/63، الواضح لابن عقيل 2/105، شرح مختصر الروضة 3/201(، العدة 6، التبصرة ص )2/39ينظر: المستصفى 
/ 2، ميزان الأصول في نتائج العقول 3/265، البرهان 310-2/310، الإحكام للآمدي 2/495البحر المحيط 

229  .  
  .    31/641ينظر: المغني  (1)
 .  3/297، الفتاو  الهندية 5/71ينظر: بدائع الصنائع  (4)
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 تاسعة والعشرونالالمسألة 
وجوب التكفير مع القضاء على من نذر أن يصوم يوم قدوم فلان فقدم  

 يوم العيد

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

فلو أن شخصاً نذر أن يصوم اليوم الذي  ،(3)يوم العيد من الأيام التي لا يجوز صومها 
فقد اختلف  ،فلو وافق قدومه يوم عيد ،(2)لفقهاء يقدم فيه فلان فنذره منعقد عند عامة ا

 الفقهاء فيما يجب على الناذر على أقوال : 
نقلها عن الإمام أحمد جماعة  ،وهو رواية عند الحنابلة ،يجب عليه القضاء مع الكفارة

 . (1)من أصحابه 
 ،(1)والإقناع ،(6)والتنقيح ،(5)وصاحب المذهب الأحمد ،(4)وجزم به الخرقي في مختصره

 وغيرهم .  ،(7)ومنتهى الإرادات
 وغيره .  ،(0)وقدمه في الفروع 

 . (39)وعند علماء المذهب  ،وهذا هو الأشهر عن الإمام أحمد

                                                 

 والمقنع ص ،1/130وروضة الطالبين  ،3/321والكافي في فقه أهل المدينة  ،2/207ينظر: الهداية للمرغيناني  (3)
(66).    

وللشافعية قول بعدم انعقاده لعدم إمكان الوفاء  ،31/646والمغني  ،7/475والمجموع  ،2/207ينظر: فتح القدير  (2)
    . 7/475به غالباً . المجموع 

    . 1/61ينظر : الروايتين والوجهين  (1)
    . (240) ص مختصر الخرقي (4)
    . 300ص المذهب الأحمد (5)
    . (499) ص التنقيح (6)
    . 4/169 الإقناع (1)
    . 2/566 منتهى الإرادات (7)
    . 6/491 الفروع (0)
    .  1/237ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (39)
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((وهو قول أصحابنا ،نقله عن أحمد جماعة))قال في المغني: 
 (3)   . 

((اختاره الأكثر))وقال في الفروع: 
 (2) . 

 . (5)وحماد  ،(4)الحكم  (1)وهو قول 
 

                                                 

   . 31/646المغني  (3)
   . 6/491الفروع  (2)
   . 6/646ينظر : المغني  (1)
من   ،ثبتاً فقيهاً  ،وكان ثقة ،ولد نحو سنة ست وأربعين ،وفيمولاهم الك ،أبو محمد الكندي ،هو: الحكم بن عتيبة (4)

 وكان صاحب سنة وإتباع . توفي سنة خمس عشرة ومئة . ،كبار أصحاب إبراهيم النخعي
   .  3/331وتذكرة الحفاظ  ،5/297سير أعلام النبلاء  ينظر:

من شيوخ الإمام أبي حنيفة كان  ،انأصله من أصبه ،أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي ،هو : حماد بن أبي سليمان (5)
 وقيل : سنة تسع عشرة ومئة . ،توفي سنة عشرين ومئة ،والكرام الأسخياء ،أحد العلماء الأذكياء

   .  5/213وسير أعلام النبلاء  ،6/112طبقات ابن سعد  ينظر:



  الفصل الثالث: تخريج المفردات في كتاب الأيمان والنذور 

 

 

104 

  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 .  (3)على أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمرٍ جديدٍ  الأول: التخريج
 وهذا التخريج قاصر في وجوب القضاء دون وجوب إلزامه بكفارة يمين. 

 زمن الحيض :  على (1)القياسعلى الثاني: التخريج 
فكان منعقداً كما لو لم يوافق يوم عيد  ،قالوا بأن النذر ينعقد لإمكان الوفاء به غالباً 
فلزمه القضاء ؛ لأنه  ،فأشبه زمن الحيض ،ولا يجوز له أن يصوم يوم العيد؛ لتحريم الشارع صومه

 . (1)ه بمرض كما لو فات  ،ولزمته الكفارة ؛ لفواته ،وقد فاته الصيام بالعذر ،نذر منعقد
ذلك أنه حدد سبباً  ،بأن الناذر لم يقترف ما يوجب عليه الكفارةيعترض عليه : و 

فكان عليه  ،ولكن من جهة الشارع ،لا من جهة الناذر ،للصوم فوافق يوماً لا يجوز صومه
 القضاء فقط . 

 .(4)حساً  إذ الممنـوع منه شرعاً كالممنوع منه ،فأشبه ما لـو قدم ليلاً  ،لمنع الشارع منه
والتخــريج علــى الأصــل الأول صــحيحٌ، وأمــا التخــريج علــى القيــاس فــلا يصــح؛ لمــا ورد عليــه 

 من الاعتراض القادح، والله أعلم. 

 
 

                                                 

  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة السابقة.  (3)
 . الأولىفي المسألة سبق الحديث عن هذا الأصل  (2)
   . 6/279، وكشاف القناع 1/237وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،6/341ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة  (1)
   .  1/231وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،4/163ينظر : مغني المحتاج  (4)
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 الثلاثونالمسألة 
وجوب التكفير مع القضاء على من نذر أن يصوم يوم قدوم فلان فقدم 

 نهارا  وهو مفطر .

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

فقد  ،والناذر مفطر ،فقدم نهاراً  ،إذا نذر شخص أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان
 اختلف الفقهاء في الواجب على الناذر على أقوال : 

 . (3)وهو المذهب عند الحنابلة  ،يجب عليه الكفارة مع القضاء
 وغيرهم .  ،(4)ومنتهى الإرادات  ،(1)والإقناع  ،(2)جزم به في التنقيح 

 وغيرهم .  ،(6)والفروع  ،(5)والحاوي  ،مه في الرعايتينوقد
 

                                                 

   . 33/316ينظر : الإنصاف  (3)
   . (499) ص التنقيح (2)
   . 4/169 اعالإقن (1)
   . 2/566 منتهى الإرادات (4)
   . 33/316ينظر: الإنصاف  (5)
   .  6/495 الفروع (6)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 .(3)لى أمرٍ جديدٍ إالأول: التخريج على أن وجوب القضاء لا يفتقر 
 ه بكفارة يمين. وهذا التخريج قاصر في وجوب القضاء دون وجوب إلزام

 على سائر المنذورات :  (1)القياسعلى الثاني: التخريج 
ومن نذر صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم نهاراً والناذر مفطر ؛ »قال ابن قدامة: 

 . (1)«كسائر المنذورات  ،فلزمه القضاء والكفارة ،ولم يف به ،بأنه نذر صوماً نذراً صحيحاً 
بالصوم في نفس اليوم الذي كان القدوم فيه غير ممكن ؛ لأنه  بأن وفاءهويعترض عليه: 

حيث لم يعلم أنه  ،ولا تقصير فيه من قبل الناذر ،ولا يصح صوم بعض اليوم ،قد أفطر فيه
 .(4)ولذا فإن عليه القضاء فقط  ،فكان مفطراً  ،يقدم في هذا اليوم

 

 
 

                                                 

  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة السابقة.  (3)
 . الأولىسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (2)
   .  6/341والشرح الكبير  ،31/641ينظر : المغني  (1)
  .  1/237الزركشي على مختصر الخرقي ينظر: شرح  (4)
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 والثلاثون الحاديةالمسألة 
 النذروجوب التتابع في صيام شهر 

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

فإن أطلق ولم يعين شهراً  ،(3)إذا نذر شخص صوم شهر معين كرجب مثلًا لزمه التتابع 
 وإلان فقد اختلف العلماء في حكم التتابع على قولين :  ،(2)ونو  التتابع لزمه 

 . (1): يجب التتابعالمذهب عند الحنابلةف
ومنتهى  (1)والإقناع  ،(6)والتنقيح  ،(5)ومنتخب الأدمي  ،والمنور ،(4)جزم به في المقنع 

 وغيرهم .  ،(7)الإرادات 
 وغيرهم .  ،(33)والرعاية الصغر   ،(39)والفروع  ،(0)وقدمه في المحرر 

 . (32)وصححه في الرعاية الكبر  

                                                 

   . 6/273وكشاف القناع  ،1/139وروضة الطالبين  ،3/377والمدونة  ،05 – 5/04ينظر : بدائع الصنائع  (3)
   ينظر : المصادر السابقة .  (2)
 . 33/341ينظر : الإنصاف  (1)

لكية والشافعية، والرواية الأخر  عند الحنابلة نص والقول الثاني في المسألة: لا يجب التتابع، وهو مذهب الحنفية والما
 عليها الإمام أحمد في رواية ابن صالح. 

، روضة الطالبين 2/453، التاج والإكليل 3/377، المدونة 2/191، فتح القدير 5/04ينظر: بدائع الصنائع 
  .  2/251، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح 31/152، المغني 7/479، المجموع 1/139

   . (124) ص المقنع (4)
   . 33/341ينظر : الإنصاف  (5)
   . (499) ص التنقيح (6)
   . 4/163 الإقناع (1)
   .  2/565 منتهى الإرادات (7)
   . 2/299 المحرر (0)
   . 6/490 الفروع (39)
   .  33/341ينظر: الإنصاف  (33)
   ينظر: المصدر السابق .  (32)
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 . (2)ومذهب الظاهرية  ،(3)وهو قول أبي ثور 
 . (1)فقهاء الحنابلة وقد نص على كونها من المفردات بعض 

 

                                                 

   . 011 ،0/110والمبدع  ،31/652ينظر: المغني  (3)
   .  1/33ينظر: المحلى  (2)
   . 33/341والإنصاف  ،6/490والفروع  ،2/660ينظر : النظم المفيد الأحمد  (1)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على ثلثة أصول: 

 -ويعبر عنه بالقرينة -الأول: التخصيي بالعرف الاستعمالي
  .(3)ابن قدامة إلى أن إطلاق الشهر يقتضي التتابع؛ فلذا لزمه صومه متتابعاً  وقد أشار

 ،من نذر صوم شهر وأطلق على من نو  التتابععلى  (1)ياسعلى القلثاني: التخريج ا
 . (1)فكذا من أطلق الشهر  ،التتابع فكما أن من نو  التتابع يلزمه

 ،بأن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن النية مؤثرة في الأحكامويمكن أن يعترض عليه : 
 ،فإنه إن ألزم به فقد كلف بما لم يلتزم ،بعبخلاف من لم ينو التتا ،بدلالة النصوص الشرعية

 لا بأصل الشرع . ،وبخاصة أن النذر واجب بإلزام المكلف نفسه به
 .(4)والظهار والوطء ،وكفارة القتل ،صوم رمضانالقياس على على الثالث: التخريج 
وهو   ،شرط التتابع في أحدهما ،بأن مطلق الصيام يتردد بين أصلينواعترض عليه : 

فلم يكن الصوم المطلق في  ،وهو صوم التمتع ،وشرط التفرقة في الآخر ،والظهار ،القتل كفارة
فوجب مع تردده بين الأصلين أن يكون على إطلاقه  ،اعتباره بأحدهما أولى من اعتباره بالآخر

 . (5)في جواز تفرقته وتتابعه 
 والتخريج على الأصل الأول يسلم من المعارض الراجح، والله أعلم . 

 

                                                 

  .  6/345، الشرح الكبير 31/652ينظر: المغني  (3)
  الأولى. سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (2)
   .  6/273القناع  وكشاف ،0/110ينظر : المبدع  (1)
   . 1/64ينظر : الروايتين والوجهين  (4)
   .  403 – 35/409ينظر : الحاوي الكبير  (5)
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  والثلاثون نيةثاالالمسألة 
من الزمن المعين بالنذر  حكم من أفطر يوما 

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 

فإن أفطر منه  ،(3)إذا نذر شخص صوم زمن معين كشهر رجب وجب صومه متتابعاً 
 فقد اختلف العلماء فيما يترتب على ذلك :  ،يوماً ونحوه لغير عذر

 . (2): أنه يلزمه استئنافه مباشرة، ويكفر كفارة يمينبلةالمذهب عند الحناف
، (1)، والإقناع(6)، والتنقيح(5)، والمنور، والمنتخب(4)، وصاحب الهداية(1)جزم به الخرقي

 وغيرهم .  ،(7)ومنتهى الإرادات
 وغيرهم .  ،(33)والرعايتين  ،والنظم ،(39)والمحرر  ،(0)وقدمه في المقنع 

 . (32)لمفردات بعض فقهاء الحنابلة وقد نص على كونه من ا
 

                                                 

 .  273 – 6/279وكشاف القناع  ،7/479والمجموع  ،3/370والمدونة  ،5/05ينظر : بدائع الصنائع  (3)
   . 33/343ينظر : الإنصاف  (2)
   . (240) مختصر الخرقي ص (1)
   . 2/329 لهدايةا (4)
   . 33/343ينظر : الإنصاف  (5)
   . (49) ص التنقيح (6)
   . 4/163 الإقناع (1)
   . 2/565 منتهى الإرادات (7)
   . (124) ص المقنع (0)
   . 2/299 المحرر (39)
   . 33/343ينظر: الإنصاف  (33)
   . 33/343والإنصاف  ،2/660ينظر: النظم المفيد الأحمد  (32)



  الفصل الثالث: تخريج المفردات في كتاب الأيمان والنذور 

 

 

110 

  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد هو: 

 على مَن شرطه متتابعاً . : (3)على القياسالتخريج 
و شرط فلزمه استئنافه كما ل ،وقد أبطله بفطره ،بأن الصوم يجب أن يكون متتابعاً  قالوا

 . (1)ويكفر لتأخر النذر عن وقته الذي حدده  ،(2)التتابع
بــأن النــاذر إذا شــرط التتــابع فــأفطر يومــاً وجــب عليــه الاســتئناف ؛ لأنــه واعتوورض عليووه : 

أوجب على نفسه صوماً موصوفاً بصفة التتابع ؛ وصح الإيجـاب لأن صـفة التتـابع زيـادة قربـة لمـا 
 ،ورد الشـرع بهـا في كفـارة القتـل وغـيره ،وهي صـفة معتـبرة شـرعاً  ،يلحقه بمراعاتها من زيادة مشقة

وإنمــا  ،بخــلاف نــذره صــوم شــهر معــين فهــو لم يوجــب علــى نفســه صــوماً متتابعــاً  ،فيصــح التزامــه
فـلا يلزمـه  ،فكانـت متتابعـة ،وجب عليـه التتـابع لضـرورة تجـاور الأيـام ؛ لأن أيـام الشـهر متجـاورة

 . (4)ر يوماً من رمضان كما لو أفط  ،إلان قضاء ما أفطر
 ،(5)وجـوب القضـاء فقـط -والله أعلـم –والكفارة تحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا، فالراجح 

 والتخريج على هذا الأصل لا يصح، والله أعلم
 

 
 

                                                 

    بق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى. س (3)
   . 31/651والمغني  ،1/64ينظر : الروايتين والوجهين  (2)
   .  6/273ينظر : كشاف القناع  (1)
   .  5/05ينظر : بدائع الصنائع  (4)
 وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية.  (5)

 . 3/239، الفتاو  الهندية 2/192قدير ، فتح ال 5/04بدائع الصنائع ينظر: 
 (.390، القوانين الفقهية ص )3/377المدونة    

 .7/479، المجموع 1/139روضة الطالبين    
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 والثلاثون الثالثةالمسألة 
 وجوب كفارة يمين على من نذر المشي إلى مكة فركب لعجزه

  حنابلة:تقرير مذهب الالمطلب الأول: 
لزمه المشي في حج أو  ،أو الكعبة ،أو بيت الله الحرام ،إذا نذر شخص المشي إلى مكة

فإذا أطلق الناذر  ،هو المشي في حج أو عمرة ،؛ وذلك لأن المشي المعهود في الشرع(3)عمرة
فإن عجز عن المشي فركب فقد  ،(2)لنذره المشي  ،ويلزمه المشي فيه ،حمل على المعهود الشرعي

 ختلف العلماء في الواجب عليه على أقوال : ا
 . (1): يجب عليه كفارة يمينالمذهب عند الحنابلة

 وغيرهم .  ،(6)ومنتهى الإرادات  ،(5)والإقناع  ،(4)جزم به في الوجيز 
 ،والمستوعب ،(33)والفروع  ،(39)والمحرر  ،(0)والمغني  ،(7)والمقنع  ،(1)وقدمه في الهداية 

 هم. وغير  ،(32)والخلاصة 
((وهو أصح))قال أبو يعلى: 

 (31)  . 
 . (34)وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب

                                                 

 ،31/615والمغني  ،31/121وروضة الطالبين  ،3/293والكافي في فقه أهل المدينة  ،1/71ينظر : فتح القدير  (3)
   . ((لا أعلم فيه خلافاً ))وقال : 

   . 31/615ينظر : المغني  (2)
   . 33/347ينظر : الإنصاف  (1)
   ينظر : المصدر السابق .  (4)
   . 4/162 الإقناع (5)
   . 2/567 منتهى الإرادات (6)
   . 2/323 الهداية (1)
   . (124) ص المقنع (7)
   . 31/615 المغني (0)
   . 2/293 المحرر (39)
   .  6/432 الفروع (33)
   . 33/347: الإنصاف ينظر (32)
    . 1/62الروايتين والوجهين  (31)
    .   2/167، والمنح الشافيات  33/347ينظر: الإنصاف  (34)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: :المطلب الثاني
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

  :(0)أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوع السببعلى الأول: التخريج  
، فَـقَالَ: ياَ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الن بي   -رضي الله عنهما–ن عباس ففي حديث اب

تِي نَذَرَت  يَـع نِي أَن  تَحُج  مَاشِيَةً، فَـقَالَ الن بيُّ  نَعُ بِشَقَاءِ )): رَسُولَ الل هِ، إِن  أُخ  إِن  الل هَ لَا يَص 
تِكَ شَي ئًا، فَـل تَحُج  راَكِبَةً، وَل تُ  ((كَف ر  عَن  يَميِنِهَاأُخ 

(2). 
 .(1)«كفارة النذر كفارة يمين» عموم قوله ومما يعضده 

 صوماا فلم يصمه. الثاني: التخريج على م ن  ن ذر 
قالوا: إن من نذر المشي إذا ركب فقد خالف، فكان عليه كفارة يمين قياساً على ما لو 

 .(4)نذر أن يصوم يوماً بعينه فلم يصمه
بأن المقيس عليه غير مسلم؛ ذلك أن بعض الفقهاء  عترض عليه : يمكن أن يو 

 . (5)ولا كفارة ءٌ كالمالكية يرون أن من نذر صوماً معينا فلم يصمه لم يجب عليه قضا
 والتخريج على الأصل الأول يسلم من المعارض الراجح ، والله أعلم . 

 
 

                                                 

  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة عشر.   (3)
(، وأحمد 1205م )أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأ  عليه كفارة إذا كان في معصية رق (2)

، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن 3/139في مسنده 
    .  4/317، وصحح إسناه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/174المشي 

ن حديث عقبة بن م3645، حديث 1/3265أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النذر، باب في كفارة النذر،  (1)
 . عامر 

    .  1/61ينظر: الروايتين والوجهين  (4)
    .  3/327ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة  (5)
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 والثلاثون رابعةالالمسألة 
 
 
 طاف طوافينأن يطوف على أربع  إذا نذر

  تقرير مذهب الحنابلة:المطلب الأول: 
فقد اختلف العلماء  -يعني على يديه ورجليه –إذا نذر شخص أن يطوف على أربع 

يطوف طوافين، أحدهما عن يديه، والآخر عن أنه  (3)فالمذهب عند الحنابلةفيما يجب عليه 
 .رجليه

جيز والمذهب ومسبوك الذهب، والو ، (4)والمحرر، (1)، والمقنع(2)جزم به في الهداية
 ، وغيرهم. (1)ومنتهى الإرادات، (6)، والإقناع(5)والمستوعب والخلاصة
 ، وغيرهم. (39)، والرعايتين، والحاوي والنظم(0)، والفروع(7)وقدمه في المغني

 . (33)وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
ى من نذر أن يطوف على الحنابلة في المعتمد من المذهب انفردوا بإيحاب طوافين علف

 . (32)أربع، وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب
 

                                                 

    .  33/359ينظر: الإنصاف  (3)
    . 2/323الهداية  (2)
    (. 124المقنع ص ) (1)
    .  2/293المحرر  (4)
    . 33/359ينظر: الإنصاف  (5)
    . 4/161الإقناع  (6)
    .  2/506منتهى الإرادات  (1)
    .  31/657المغني  (7)
    . 6/434الفروع  (0)
    .  33/359ينظر: الإنصاف  (39)
    (. 113ينظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص ) (33)
    (. 226، مغني ذوي الأفهام ص )33/359، الإنصاف 2/666ينظر: النظم المفيد الأحمد  (32)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

  .(0)عموم اللفظ لا بخصوع السببالأول: التخريج على أن العبرة ب

ومعه أمه كبشة بنت  أنه قدم على رسول الله  (2) ففي حديث معاوية بن خديج
 ، فقالت أمه: يا رسول الله إني آليت أن أطوف(4)، عمة الأشعث بن قيس(1)معد يكرب

طوفي على رجليك سُبعين: سُبعاً عن يديك، وسُبعاً )): بالبيت حبواً، فقال لها رسول الله 
((عن رجليك

(5). 
آلت على نفسها أن تطوف بالبيت حبواً أن تطوف  هذه المرأة التي فقد أرشد النبي 

 .(6)طوافين أحدهما: عن يديها، والآخر عن رجليها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

                                                 

  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة عشر.   (3)
هو: معاوية بن خديج بن جفنة بن نجيب أبو نعيم، ويقال: أبو عبدالرحمن، السكوني، ولاه معاوية أمر الجيش الذي  (2)

 هـ(. 52جهزه إلى مصر، ثم ولي أمر مصر ليزيد، وتوفي سنة )
    . 1/413، الإصابة 1/496ينظر: الاستيعاب 

هي: كبشة بنت معد يكرب، عمة الأشعث بن قيس، وهي والدة معاوية بن خديج الصحابي المعروف، رو  قصتها  (1)
 . ((استدركها ابن الدباغ وغيره على الاستيعاب))قصتها الدراقطني، وقال الحافظ ابن حجر: 

    .   4/105ينظر: الإصابة 
سنة  عدي بن ربيعة بن معاوية، قدم على رسول الله  هو: الأشعث بن قيس معد يكرب بن معاوية بن جلبة بن (4)

هـ( 49عشر في سبعين راكباً من كنده، وهو من ملوكها، شهد اليرموك والقادسية وصفين وسكن الكوفة توفي سنة )
 هـ(.42وقيل )

    .  3/53، الإصابة 3/390ينظر: الاستيعاب 
أحمد بن محمد بن رشدين ، حدثني عبد الواحد بن يق ، من طر 2/271الدراقطني في  سننه، كتاب الحج أخرجه  (5)

محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج الكندي ، عن أبيه محمد ، عن جده عبد العزيز بن 
 ... فذكره.محمد ، عن أبيه محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبيه معاوية بن حديج

أنكرت عليه أشياء مما )): 3/293: أحمد بن محمد بن الحجاج وهو ضعيف، قال ابن عدي في الكامل وفي هذا الإسناد
لم أحدث عنه لما تكلموا )): 2/15، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ((رواه، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه

     شيئاً من أباطيله.  3/311، وحكى الذهبي في الميزان ((فيه
    .  31/657غني الم (6)



  الفصل الثالث: تخريج المفردات في كتاب الأيمان والنذور 

 

 

116 

  . (3)بأنه حديث ضعيف عترض عليه :يمكن أن يو 
على أن قول الصحابي إذا لم يكن من قبيل الرأي فهو في حكم  الثاني: التخريج

   . (2)المرفوع
لمَ  ))ه سبعاً قال: بتيفي رجل نذر أن يطوف على رك -رضي الله عنهما–عن ابن عباس ف

وًا وَلَكِن  ليَِطُف  سُ يُـؤ مَرُوا أَن  يَطوُفُ  عًا ليَِدَيهِ وا حَبـ  لَيهِ، وَسَبـ  عًا لرِجِ  ِ، سَبـ  ((بـ عَين 
 (1). 

يت حبواً أفتى من نذر أن يطوف بالب -رضي الله عنهما–أن ابن عباس وجه الدلالة: و 
 فالظاهر أنه توقيفي.  ،سُبعين، ومثل هذا لا يقال بالرأيأن يطوف 

يفي؛ لأن مثل هذا النذر لا قبأنه لا يسلم أن هذا الحكم تو عترع عليه: يمكن أن يو 
لا يكون حبواً، وإنما يكون  بالبيت؛ لأن الطواف  قربة فيه، بل فيه مخالفة ظاهرة لهدي النبي 

 . أو الركوب، ولا يكون حبواً بالمشي على الرجلين، 
 -ومنه الطواف على أربع –والأدلة دالة على أن الناذر لا يلزمه ما ليس بقربة لله تعالى 

 ومن هذه الأدلة: 
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، ))قال:  حديث عقبة بن عامر  -أ

((لتركبلتمشي و فاستفتيه، فقال:  فأمرتني أن استفتي رسول الله 
 (4) . 

بالركوب لأن مشيها حافية إلى  أمر أخت عقبة بن عامر  أن النبي ووجه الدلالة: 
فكذا ينبغي أن يقال: إن نذر الإنسان أن يطوف بالبيت حبواً فلا  بيت الله ليس قربة لله 

أصل يلزمه، ويطوف ماشيا؛ لأن الحبو في الطواف ليس بقربة، بل مخالف للهيئة الشرعية فيقوم ب
 العمل فقط. 

                                                 

والحافظ ابن حجر في  ،((حديث في غاية الضعف))، فقال: 2/21فقد ضعفه: ابن القطان في بيان الوهم والإيهام  (3)
     .  ((منكر)): 31/735، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 4/105الإصابة 

     سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة.   (2)
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه  (1)

     إلى سعيد بن منصور.  31/657، وعزاه في المغني 7/451
(، ومسلم في 3766أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة رقم ) (4)

     (.  3644النذر، باب من نذر المشي إلى الكعبة رقم ) صحيحه، كتاب
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نَا الن بيُّ ))قال:  -رضي الله عنهما–ابن عباس حديث  -ب يَخ طُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ  بَـيـ 
تَظِل ، وَلَا يَـتَكَل   عُدَ، وَلَا يَس  راَئيِلَ، نَذَرَ أَن  يَـقُومَ وَلَا يَـق  مَ، وَيَصُومَ. قاَئِمٍ، فَسَأَلَ عَن هُ فَـقَالُوا: أبَوُ إِس 

م ه  )): الن بيُّ  فَـقَالَ  ، و ل ي تِمَّ ص و  ت ظِلَّ و ل يو ق ع د  ((م ر إ  فو ل ي ت ك لَّم  و ل ي س 
(3). 

ذر مما أمره أن يفي بالمشروع وهو الصيام، وأمره بترك ما ت أن النبي وجه الدلالة: 
نذر ليس بمشروع وهو القيام وعدم الكلام، وعدم الاستظلال، فكذا ينبغي أن يقال لمن 

أوف بنذرك على الوجه المشروع، وهو الطواف على رجليك بلا  :طواف في البيت حبواً ال
 تكرار، ودع ما ليس بمشروع وهو الحبو. 

مَر  وَهُوَ يَطوُفُ باِلكَع بَةِ  أَن  الن بي  )):  -رضي الله عنهما–حديث ابن عباس  -جـ
ءٍ غَير ِ ذَلِكَ  -بإِِن سَانٍ ربََطَ يدََهُ إِلَى إِن سَانٍ بِسَير ٍ  بيَِدِهِ، ثُم   ، فَـقَطعََهُ الن بيُّ -أَو  بِخيَ طٍ أَو  بِشَي 

إ  بيِ دِإِ قاَلَ:  ((ق د 
(2). 

قطع بنفسه ما ربط الرجل يده بيد الآخر، مع أنه قد نذر  أن النبي وجه الدلالة: 
((إنه نذر))ذلك، بدليل ما ورد في رواية النسائي قال: 

 (1) . 
 فإن التخريج على كلا الأصلين لا يصح؛ لما ورد عليهما من اعتراض قادح، والله وبالتالي

 أعلم، والحنابلة في هذه المسألة لم يقولوا بوجوب الكفارة عليه مع أنه خالف ما نذر به. 
   

     

 
 

                                                 

     (.   291سبق تخريجه ص ) (3)
     (.   3629أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الكلام في الطواف رقم ) (2)
لألباني في صحيح ، وصححه ا1/37أخرجه النسائي، في كتاب الإيمان والنذور، باب النذر فيما لا يراد به وجه الله  (1)

     .  2/796سنن النسائي 
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 .ار الحق المجحود بالظفرالمسألة الخامسة: عدم جواز أخذ مقد
 .المسألة السادسة: تقديم بينة الخارج مطلقاا 

المسوووألة السوووابعة: الاقتوووراع علوووى العوووين المووودعاة، إذا لوووم تكووون فوووي يووود أحووود 
 .المتداعيين، وتعارضت فيها بينتان

المسووووألة الثامنووووة: الاقتووووراع علووووى العووووين الموووودعاة، إذا لووووم تكوووون فووووي يوووود أحوووود 
 .االمتداعيين، ولا بينة لهم

 .المسألة التاسعة: في تنازع أخوين مسلم وكافر في دين أبيهما الميت
 .المسألة العاشرة: حكم قبول شهادة الكافر بوصية المسلم في السفر

 .المسألة الحادية عشرة: حكم قبول شهادة العبد
 .عدم شهادة البدوي على القرويالمسألة الثانية عشرة: 

 .المرأة الواحدة في الاستهلل المسألة الثالثة عشرة: قبول شهادة
 .حكم قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاعالمسألة الرابعة عشرة: 
 .جواز شهادة شاهد على شاهد :المسألة الخامسة عشرة
 .عدم دخول النساء في الشهادة على الشاهدة :المسألة السادسة عشرة

 
 



 

 
 
 

 ،رجع  عن شهادته بعد القضواءتغريم الشاهد على مال إذا :المسألة السابعة عشرة
 ولو كان زائداا عن نصاب الشهادة

المسووألة الثامنووة عشوورة: ضوومان الشوواهد الخووامس علووى الزنووا خطووأ خمووس الديووة إذا 
 .رجع عن شهادته

وجووب القصواع علوى الشواهد الخوامس علوى الزنوا عموداا  :المسألة التاسوعة عشورة
 .إذا رجع عن شهادته

د الووذي حكووم بشووهادته مووع يمووين الطالووب كوول ضوومان الشوواه :المسووألة العشوورون
 .المال إذا رجع عن شهادته

بشووواهد ويمووووين  ،والكتابوووة ،والتووودبير ،ثبووووت العتووووق :المسوووألة الحاديوووة والعشووورون
 .المدعي

 .ثبوت دعوى إسلم الأسير قبل أسرإ بشاهد يمين :المسألة الثانية والعشرون
 .بقتل العمد عدم قبول إقرار العبد :المسألة الثالثة والعشرون
 .ثبوت الإقرار مع الاستثناء بمشيئة الله :المسألة الرابعة والعشرون

 .عدم صحة استثناء الأكثر في الإقرار :المسألة الخامسة والعشرون
 .عدم صحة استثناء النصف في الإقرار :المسألة السادسة والعشرون

 .لإقرارالمسألة السابعة والعشرون: حكم الاستثناء من غير الجنس في ا
إذا قوال هوذا لزيود  ،وجووب المقور بوه لزيود قيمتوه لعمورو :المسألة الثامنة والعشرون

 .بل لعمرو
 .المجمل من جنس المفسر في الإقرار بألف درهم :المسألة التاسعة والعشرون

 المجمل من جنس المفسر في الإقرار بألف وخمسين درهم :المسألة الثلثون
 



 الفصل الرابع: تخريج المفردات في القضاء والدعاوى والشهادات والإقراء
 

 

 

111 

 والثلاثون الخامسةالمسألة 
 عدم وجوب قبول القضاء

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
 اختلف العلماء في حكم قبول القضاء على قولين: 

 لا يجب، ولا يتعين على أحد الدخول فيه.القول الأول: 
فإنه سئل: هل يأثم ))، وقد نقل عن أحمد ما يدل على ذلك: (3)وهو رواية عند الحنابلة

((؟ قال: لا يأثمالقاضي إذا لم يوجد غيره
(2). 

 .(1)قدمه ناظم المفرداتو فظاهر هذا أنه لا يجب، 
 .(4)ونصره القاضي وأصحابه

((أصح الروايتين))وقال في التمام: 
 (5). 

فرض كفاية، إذا امتنع من هو أهل له عن توليه أثموا، وإن قام به من القول الثاني: 
 يكفي سقط الإثم عن الباقين.
، وعليه (0)، والمذهب عند الحنابلة(7)، والشافعية(1)والمالكية ،(6)وهو مذهب الحنفية

 .(39)جمهور الأصحاب
                                                 

  .33/354الإنصاف  ،39/4المبدع  ،6/431الفروع  ،2/292المحرر للمجد ابن تيمية  :ينظر (3)
   .34/0المغني  (2)
   .2/619 المفردات :ينظر (1)
   .2/619المنح الشافيات  ،39/4المبدع  ،6/431الفروع  :ينظر (4)
روايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عند أصحابه العراقين الكرام، لأبي التمام لما صح في ال (5)

   .2/244 الحسن الفراء بن القاضي أبي يعلى
   .5/167حاشية ابن عابدين  ،6/156فتح القدير  ،1/2بدائع الصنائع  :ينظر (6)
   .6/399ج والإكليل التا  ،3/7تبصرة الحكام  ،252القوانين الفقهية ص :ينظر (1)
  .267أنوار المسالك ص ،4/114مغني المحتاج  ،33/02روضة الطالبين  ،36/1الحاوي الكبير  :ينظر (7)
منتهى  4/161الإقناع للحجاوي  ،3/619المنح الشافيات  ،33/354الإنصاف  ،6/431الفروع  :ينظر (0)

    .2/513الإرادات 
  . 2/112المنح الشافيات  :ينظر  (39)
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لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟... وظاهر كلامه أنه جعل ))قال أحمد: 
((القضاء... من فروض الكفايات

 (3).  
قبول القضاء  وبهذا يتبينن أن الحنابلة في إحد  الروايتين انفردوا في القول بعدم وجوب
 .(2)على القادر وإن لم يوجد غيره، وقد نص على كونها من المفردات بعض الفقهاء 

                                                 

   .24الأحكام السلطانية لأبي يعلى صينظر:  (3)
ورحمة الأمة في اختلاف  ،2/145ويقارن بما في الإفصاح  ،33/354والإنصاف  ،2/619النظم المفيد  :ينظر (2)

   .125الأئمة ص
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
  (3) :المعتبرة العمل بالمصلحةيتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على 

على نفس القاضي، فلا  ، فتولي القضاء فيه خطر عظيموقد أشار إلى ذلك ابن قدامة
 .(2)يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره 

بأن تولي القضاء حكم تكليفي يجب أن يقوم به من يكفي ويمكن أن يعترض عليه: 
وخطورته لا تبرر عدم وجوبه ؛ ذلك أن الجهاد في سبيل الله فيه خطر على الحياة، ومع ذلك 

طر مانعاً لهم من وجوبه، كما أن المصالح يجب أن يقوم به من يكفي من المسلمين، ولم يكن الخ
المترتبة على تولي القضاء أكثر من المصالح المترتبة على ترك القضاء، وفي الترك مراعاة للمصلحة 

 الخاصة على المصلحة العامة. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، ))قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

مثل: إمرة المؤمنين، وما دونها، من ملك، ووزارة، وديوانية، سواء   –ينية والولايات كلها: الد
كانت كتابة خطاب، أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم، ومثل 

إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن  –إمارة حرب، وقضاء، وحسبة، وفروع هذه الولايات 
 المنكر. 

في مدينته النبوية يتولىن جميع ما يتعلق بولاة الأمور، ويولي في الأماكن  وكان رسول الله 
 .(1) ((البعيدة عنه

وبذلك يتضح أنه لا مستند يسلم من المعارض الراجح لمن قال بعدم الوجوب من 
، بل تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على أن من تولي القضاء من ضرورات (4)الحنابلة

 لناس، فمنها: إقامة العدل بين ا
َ ﴿قول الله تعالى: الدليل الأول:  كُم  بَـين  َر ضِ فاَح  ياَ دَاوُودُ إنِ ا جَعَل نَاكَ خَلِيفَةً في الأ 

                                                 

 سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة.  ( 3)
   .34/0المغني  :ينظر (2)
   .73-27/79(، مجموع الفتاو  25) الحسبة في الإسلام ص (1)
وأما ما نقل عن الإمام أحمد من القول بعدم تأثيم القاضي الممتنع من قبول القضاء إذا لم )): 34/0قال في المغني  (4)

   . ((يوجد غيره؛ فمحمول على مَن لا يستطيع القيام بالواجب لظلم السلطان وغيره
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 .(3)﴾الن اسِ 
َ الن اسِ أَ ﴿الدليل الثاني:  تُم  بَـين  لِهَا وَإِذَا حَكَم  َمَاناَتِ إِلَى أهَ  ن  إِن  الل هَ يأَ مُركُُم  أَن  تُـؤَدُّوا الأ 

لِ    .(2)﴾تَح كُمُوا باِل عَد 
نـَهُم  بماَ أنَ ـزَلَ الل هُ ﴿قوله تعالى: الدليل الثالث:  كُم  بَـيـ   .(1)﴾وَأَنِ اح 

أن الله تعالى أمر بالحكم بين الناس بالحق والعدل، وفق ما وجه الدلالة من الآيات: 
 الناس ، وفق المنهج شرع وأنزل، ولا يكون هذا إلا بنصب القضاة الذين يقومون بالحكم بين

 الشرعي الصحيح. 
لَا حَسَدَ إِلا  في )):  ، قال: قال رسول الله حديث ابن مسعود الدليل الرابع: 

مَةَ فَـهُوَ ي ـَ ، وَرَجُلٌ آتاَهُ الل هُ الِحك  ِ: رَجُلٌ آتاَهُ الل هُ مَالًا فَسُل طَ عَلَى هَلَكَتِهِ في الَحق  ق ضِي بِهاَ اث ـنَتـَين 
((يُـعَل مُهَاوَ 

(4). 
أن في الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه، وقوي ))وجه الدلالة: 

على أعمال الحق، ووجد له أعوانا؛ً لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم، وأداء الجق 
((لمستحقه، وكف يد الظالم... ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية

 (5). 
إذا خرج ))قال:  أن رسول الله  حديث أبي سعيد الخدري ة الخامس: الدليل

((ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم
(6) . 

لا يحل لثلاثة ))قال:  -رضي الله عنهما–حديث عبدالله بن عمرو الدليل السادس: 
((يكونون بأرض فلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

 (1) . 

                                                 

 . 26سورة ص الآية: (3)
 .3الآية:  سورة النساء (2)
 . 40سورة المائدة الآية:  (1)
(، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 11أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة ح ) (4)

 (.  736وقصرها، باب من يقوم بالقرآن وبعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها ح )
 . 31/320فتح الباري  (5)
، والبيهقي في السنن ، كتاب الحج، باب 1/73أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الرجل يسافر وحده  (6)

 .   3/347، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 5/251القوم يؤمرون أحدهم إذا سافروا 
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين )): 7/61، وقال في الهيثمي في مجمع الزوائد  2/316أخرجه أحمد في المسند  (1)

                                                                                                                                 = 
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أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولي  فإذا كان قد))قال ابن تيمية: 
((أحدهم كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك

 (3) .  

 
 

                                                 
= 

حديث عبدالله بن عمرو، وحديث )): 39/370، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ((وبقية رجاله رجال الصحيح
أبي سعيد قد خرج نحوهما البزار بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب... وهذه الأحاديث يشد بعضها 

 .((بعضاً 
 (. 7الحسبة ص ) (3)
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 والثلاثون دسةساالمسألة ال
 قبول قول القاضي بعد عزله في حكمه لشخص زمن ولايته

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
العزل لا ينفذ، لكن إذا كان قد حكم لشخص  إذا تم عزل القاضي فإن حكمه بعد

زمن ولايته على آخر، فقال بعد عزله: كنت حكمت لفلان على فلان بكذا، فقد اختلف 
 العلماء هل يقبل قوله أو لا ؟. 

 .(3)فالمذهب عند الحنابلة يقبل قوله إذا كان عدلاً لا يتُهم
والصغير، وابن عقيل في  جزم به القاضي في جامعه، وأبو الخطاب في خلافيه الكبير

 . (2)تذكرته، وصاحب الوجيز، وغيرهم
، والمذهب، والمستوعب، (5)، والشرح، والهداية(4)، وقدمه في المحرر(1)واختاره الخرقي

 .(1)، وغيرهم(6)والخلاصة، والرعايتين، والحاوي، والفروع
 .(7)وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء الحنابلة 

  

                                                 

 ،1/275وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،2/233والمحرر للمجد ابن تيمية  ،76 – 34/75المغني  :نظري (3)
   .2/613والمنح الشافيات  ،212 – 33/213والإنصاف 

   .2/613والمنح الشافيات  ،212 – 33/213الإنصاف  :ينظر (2)
   . (240) مختصر الخرقي ص (1)
  .  2/233 المحرر (4)
    . 2/320ية الهدا (5)
    . 6/437الفروع  (6)
   .2/613والمنح الشافيات  ،212 – 33/213الإنصاف  :ينظر (1)
    . 219 ومغني ذوي الأفهام ص ،33/212والإنصاف  ،2/613النظم المفيد الأحمد  :ينظر (7)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:ثاني: المطلب ال
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على ثلثة أصول: 

 على إخبارإ حال ولايته. (0)على القياس الأول: التخريج
 .(2)قالوا: إنه أخبر بما حكم به في ولايته، وهو غير متهم، فيجب قبوله، كحال ولايته 

م المرهون بولايته ضرورة، أما بعد ولايته فهو  يعترض عليه : بأن قبول قوله في الحكو 
 .(1)كسائر الناس فلا يقبل قوله في ذلك 

 على القياس على كتاب القاضي إلى القاضي:  الثاني: التخريج
إذ لو كتب إلى غيره، ثم عزل، ووصل الكتاب بعد عزله، لزم المكتوب إليه قبول كتابه 

 .(4)بعد عزل كاتبه، فكذلك قوله 
 يعترض عليه بأمرين: ويمكن أن 

أن كتاب القاضي إلى القاضي قد أشهد عليه قبل عزله، فالمعول في الكتاب أحدهما: 
 على الشاهدين، بخلاف إفادته بحكم بعد انتهاء ولايته بالعزل.

من يرون عزل  –وهم الحنفية  –عدم التسليم بالمقيس عليه، فمن الفقهاء الثاني: 
 .(5)مبطل له القاضي الكاتب قبل وصول كتابه 

 : (6)المعتبرة على العمل بالمصلحة الثالث: التخريج
 .(1)لو لم يقبل قوله في ذلك لضاع كثير من حقوق الناس، وذلك منتفٍ شرعاً  إذ

بأن هذا غير مسلم ؛ لأن المحكوم له من قبل القاضي ويمكن أن يعترض عليه: 
المولى، ويأخذ حقه، إن كان له  يمكن أن يقاضي في حقه عند القاضي –كما يدعي   –المعزول 

 حق.
                                                 

 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (3)
   .2/613لشافيات والمنح ا ،34/76المغني  :ينظر (2)
    .391 – 36/396يقارن بما في المبسوط  (1)
   .2/613والمنح الشافيات  ،34/76المغني  :ينظر (4)
    .6/170يقارن بما في فتح القدير  (5)
 سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة.  ( 6)
    .1/275شرح الزركشي على مختصر الخرقي  :ينظر (1)
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يرجحه الفرق بين إنشاء الحكم  الحنابلةأن ما استند إليه  -والله أعلم– لي والذي يظهر
 والإخبار به. 

فإنشاء الحكم لا يقبل من القاضي بعد عزله، بينما الإخبار ينبغي أن يقبل منه لا سيما 
 إذا كان عدلًا، ويُخبر عما وقع أثناء ولايته.
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 والثلاثون سابعةالمسألة ال
 عدم سماع بينة المدعي إذا أحضرها بعد نفيه وجودها

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
إذا ادعى شخص حقاً له، وقال: ما لي بينة، أو لا بينة لي، ثم أقام بينة بعد ذلك، فلا 

 .(3)تسمع بينته في المعتمد عند الحنابلة 
، والوجيز، (4)، والمذهب الأحمد (1)، وصاحب الهداية (2) جزم به الخرقي في مختصره

 ، وغيرهم.(1)، ومنتهى الإرادات (6)، والإقناع (5)والخلاصة 
 ، وغيرهم.(39)، والرعايتين، والحاوي الصغير (0)، والفروع (7)وقدمه في المحرر 

 . (33)ونص  على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب
 

                                                 

   .33/263لإنصاف ا :ينظر (3)
   .251ص مختصر الخرقي (2)
   .2/327 الهداية (1)
   .237ص المذهب الأحمد (4)
   .33/263الإنصاف  :ينظر (5)
   .4/104 الإقناع (6)
   .2/693 منتهى الإرادات (1)
   .2/290 المحرر (7)
   .6/473 الفروع (0)
   .33/263الإنصاف  :ينظر   (39)
    .219ومغني ذوي الأفهام ص ،33/263والإنصاف  ،2/674فيد الأحمد النظم الم :ينظر  (33)
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  تخرج عليه مذهب الحنابلة:ما يالمطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 .(3)الأول: التخريج على أن النكرة في سياق النفي ت عم
  .(2)وقد ذكر هذا التخريج الإسنوي

إلا أنه يمكن أن يعترض على هذا التخريج بأنه مخصوص بالعرف الاستعمالي؛ فالمقصود: 
 لا بينة لي حاضرة.  

 على العمل بالقرائن:  الثاني: التخريج
ب بينته؛ لأنه أقر أنه لا يشهد له أحدٌ فإذا شهد له إنسانٌ كان تكذيبًا قالوا: إنه كذ  

 .(1)له
 ويعترض عليه: 

بأنه يجوز أن قد نسي، أو أن الشاهدين سمعا منه وصاحب الحق لا يعلم، فلا يثبت 
 . (4)بذلك أنه كذب نفسه

 ، والله أعلم. الأصلين لا يسلم من المعارض والتخريج على هذين
 
 
 
 

 

                                                 

  .   2/01، والفروق  2/15المستصفى  :ينظر  (3)
  (.  251التمهيد ص )  (2)
  . 2/177المنح الشافيات  :ينظر  (1)
    . 6/224، بدائع الصنائع 29/363المهذب مع التكملة  :ينظر  (4)
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 والثلاثون ثامنةالالمسألة 
  (3)عدم مشروعية يمين الاستظهار

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
: لقوله  الأصل في القضاء أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه،

دعي بينة عادلة قضي له بدعواه، فإن كان فإذا أحضر الم .(2)«اليمين على المدعى عليه»
، فهل يكتفى بالبينة أو يحلف المدعي أنه لم (1)المشهود عليه لا يعبر عن نفسه كالميت مثلًا 

                                                 

  :ار ثلاثة معانذكر صاحب اللسان للاستظه (3)
 .((ظهرت عليه أي أعنته ،استظهر به أي استعانه)) :قال .أي طلب العون ،يكون بمعنى الاستعانة أحدها: 
واستمر بها الدم فإنها تقعد أيامها  ،في كلام أهل المدينة إذا استحيضت المرأة))يكون بمعنى الاحتياط  الثاني: 

 :قال الأزهري .ثم تغتسل وتصلي ،قعد فيها للحيض ولا تصليت ،فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام ،للحيض
  .((الاحتياط والاستيثاق :ومعنى الاستظهار في قولهم هذا

 ،526 – 4/525لسان العرب  .((قرأه ظاهراً واستظهره أي حفظه وقرأه ظاهراً ))القراءة عن ظهر قلب  الثالث: 
527.  

يمين الاستظهار أو  ،في حالات اختلفوا في تحديدها ،التامة العادلةوالفقهاء يطلقون على يمين المدعي مع البينة  
    .2/612والمنح الشافيات  ،4/491ومغني المحتاج  ،4/362حاشية الدسوقي  .القضاء

(، ومسلم في 2543أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن حديث ) (2)
   ( . 3133اليمين على المدعى عليه حديث )صحيحه، كتاب الأقضية، باب 

  .الفقهاء القائلون بمشروعية يمين الاستظهار اختلفوا في تحديد الأحوال التي تشرع فيها هذه اليمين (1)
  :فالحنفية لا يرونها إلا  في ثلاث مسائل 
  .تحليف مدعي الدين على الميت :أحدها 
  .حق عليه تحليفهللمست ،المستحق للمبيع بالبينة :الثانية 
  .294 – 1/291البحر الرائق  .يحلف مدعي الآبق مع البينة بالله أنه باق على الملك :الثالثة 
 ،والأحباس ،والمساكين ،واليتيم ،والميت ،والمالكية يرون مشروعية هذه اليمين مع البينة في القضاء على الغائب 

  .4/263الشرح الكبير للدردير  .ونحو ذلك
أو يدعي على  ،أو المجنون ،أو الصبي ،أو الغائب ،عية يرون حلف المدعي مع البينة في الدعو  على الميتوالشاف 

وإذا  ،وإذا أقام على رجل بينة بمال ادعاه فقال المدعى عليه احلف أنك تستحق المال ،امرأة وطأ فيحلف مع البينة
وإذا ادعى  ،وأقام بينة حلف معها أنه أراد ذلك ،وقال أردت أنها مطلقة من غيري ،قال لامرأته أنت طالق أمس

وإذا ادعى الوديع هلاك  ،وأقام البينة على السبب حلف معها أنه أراد ذلك ،الوديع هلاك الوديعة بسبب ظاهر
                                                                                                                                 = 



 الفصل الرابع: تخريج المفردات في القضاء والدعاوى والشهادات والإقراء
 

 

140 

 يستوف حقه منه ؟. 
، وقدمه في  (2)، وكافي المبتدي(3)فالمذهب: لا يُحل ف ، جزم به في النظم الأحمد

 ، وغيرهم. (1)، والروض الندي(6)ومنتهى الإرادات ،(5)، والإقناع(4)، والتنقيح(1)الفروع
((لف ... في أشهر الروايتينحلم يست))قال في المغني: 

 (7) . 
 . (0) ((اختاره الأكثر))وقال في الفروع: 

 .  (39)وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب

                                                 
= 

إذا قال أنه   ،وفي الجراح في العضو الباطن ،وأقام البينة على السبب حلف على الهلاك به ،الوديعة بسبب ظاهر
مغني  .حلف معها ،وفي الرد بالغيب إذا أقام بينة أنه كان كذلك ،وأقام بذلك بينة حلف معها ،كان صحيحاً 

  .4/461المحتاج 
 .والميت ،والمجنون ،والطفل ،والحنابلة في الرواية الأخر  يرون مشروعية يمين الاستظهار في القضاء على الغائب 

    .34/05المغني 
 . 2/612 النظم الأحمد  (3)
   (. 535في المبتدي ص )كا  (2)
   . 6/475الفروع  (1)
   (. 432التنقيح ص ) (4)
    . 4/491الإقناع  (5)
  . 2/696منتهى الإرادات  (6)
  (. 535الروض الندي ص ) (1)
    . 6/293، وينظر: الشرح الكبير 34/05المغني  (7)
   . 6/475الفروع  (0)
  (. 535، الروض الندي ص )33/200نصاف ، والإ2/612ينظر: النظم المفيد الأحمد  (39)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 نابلة في هذإ المسألة على أصلين: يتخرج مذهب الح

 :(0)وجوب العمل بالعمومالأول: التخريج على 
((اليمين على المدعى عليه)): -رضي الله عنها–وقد جاء العموم بحديث ابن عباس 

 (2). 
 لأنأن  اليمين مشروعة في جانب المدعى عليه لا في جانب المدعي  وجه الدلالة:و 

  .(1)ذا أحضرها فلا تلزمه اليمين؛ لأنه قد قام بالمشروع في جانبهالمشروع في جانبه البينة، فإ
 يعترض عليه بأمرين: و 
 . (4)جانب المدعى عليه، وإنما في جانب الطرف الأقو في عدم التسليم بأن اليمين ب

 ويمكن أن يجاب عنه: 
إن بأن هذا غير مسلم، إذ لو كان المدعى عليه حاضراً فادعى وفاء أو هبة ونحوهما، ف

اليمين تلزم المدعي في الأصل، لأنه صار مدعى عليه في هذه الحالة، فلزمته اليمين بناء على 
 هذا الأصل. 

 م ن  يقدر أن يعبر عن نفسه. ىعل (5)القياسالثاني: التخريج على 
قالوا إنها بينةٌ عادلة فلم يجيب اليمين معها، كما لو كانت على من يقدر أن يعبر عن 

 .(6)نفسه
 أن يعترض عليه بأمرين:  ويمكن

أن اليمين شرعت لمزيد من الاستيثاق من غير شك في عدالة البينة، لكن قد الأول: 
 يخفى على البينة أمور كالوفاء والهبة ونحوهما، فشرعت اليمين للتأكد من هذا الجانب. 

أن المقيس عليه غير مسلم، ذلك أن يمين الاستظهار تشرع عند بعض الفقهاء الثاني: 
                                                 

 . الخامسةسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (3)
(، ومسلم في 2543أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن حديث ) (2)

   ( . 3133صحيحه، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه حديث )
   .  1/271الزركشي على مختصر الخرقي  ينظر: شرح (1)
   . 3/331ينظر: الطرق الحكمية  (4)
 . الأولىسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (5)
   . 2/612، والمنح الشافيات 34/05ينظر: المغني  (6)
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 توثيق في حالات معينة حتى في حق من يعبر عن نفسه. 
الأمر في تحليف المدعي في حالات معينة يرجع إلى باب السياسة الشرعية  ويظهر لي أن:

 فللقاضي طلب يمين الاستظهار إذا رأ  حال الناس يستدعي ذلك.
: (2)ومنتهى الإرادات (3)، قال في التنقيحالمذهب وقد أشار إلى ذلك بعض فقهاء

 . ((والعمل عليها في هذه الأزمنة))
((والاحتياط تحليفه خصوصاً في هذه الأزمنة)): وقال في الإقناع

 (1) . 
  ويمكن تخريج هذا على اعتبار المصالح، والله أعلم. 

  

 
 

                                                 

   . 4/491التنقيح  (3)
   .2/696منتهى الإرادات  (2)
   .4/491الإقناع  (1)
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 التاسعة والثلاثونالمسألة 
 عدم جواز أخذ مقدار الحق المجحود بالظفر

 : المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة
إذا كان لشخص على آخر حق من دين ونحوه فمنعه، فلا يخلو إما أن يكون مانعاً 

، وإما أن يكون مانعاً له (3)لأمر يبيح المنع، كالتأجيل، والإعسار، فلا يجوز أخذ شيء من ماله 
، وإن لم (2)بغير حق، وقدر على استخلاصه بالقاضي أو الحاكم فلا يجوز له الأخذ بغيره 

؛ لعدم البينة، أو لم يجبه إلى المحاكمة، ولم يمكنه إجباره عليها، فلا يخلو إما أن يستطع ذلك 
يكون غصبه مالًا جهراً، أو كان عنده عين ماله، فله أخذ قدر المغصوب جهراً وعين ماله ولو 

، وإما أن يكون سو  ذلك كجحد دين، ووديعة، ونحوهما، فالمشهور عند الحنابلة أنه لا (1)قهراً 
 .(4)ز له أخذ قدر حقه ولو من جنسه يجو 

 ، وغيرهم.(1)، ومنتهى الإرادات (6)، وصاحب الوجيز (5)جزم به الخرقي 
 ، وغيرهم. (33)، والفروع (39)، والمحرر (0)، والمقنع (7)وقدمه في الهداية 

                                                 

والمغني  ،2/356ومغني المحتاج  ،437 – 2/431والكافي في فقه أهل المدينة  ،5/299الحقائق تبيين  :ينظر (3)
    . ((بغير خلاف)) :وقال ،34/110

وهو مذهب  ،5/265والتاج والإكليل  ،34/149المغني  :ينظر .وقول عند المالكية ،هذا هو مذهب الحنابلة (2)
وللمالكية قول بجوازه مطلقاً  ،32/1روضة الطالبين  :ينظر .بأخذه الفتنة الشافعية إذا كان الحق ديناً لا عيناً وأمن

هذا   ،301 – 1/302البحر الرائق  :ينظر .وأجازه الحنفية مطلقاً  ،5/265التاج والإكليل  :ينظر .إذا أمن الفتنة
    .كله في الأموال بخلاف الحدود والقصاص

   .6/151 وكشاف القناع ،2/639منتهى الإرادات  :ينظر (1)
   .33/197والإنصاف  ،1/423شرح الزركشي على مختصر الخرقي  :ينظر (4)
   .250مختصر الخرقي ص :ينظر (5)
   .33/197الإنصاف  :ينظر (6)
   .2/633 منتهى الإرادات (1)
   .2/310 الهداية (7)
   .111ص المقنع (0)
   .2/233 المحرر  (39)
    .6/406 الفروع (33)
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 .  ((اختاره عامة شيوخنا)): (2)، والمقنع (3)قال في الهداية 
فالمشهور في المذهب، أنه ليس له أخذ قدر )): (4)الكبير ، والشرح (1)وقال في المغني 

 . ((حقه
((على المذهب المنصوص المشهور))وقال الزركشي: 

(5) . 
، ولا يسلم الانفراد لهم، إذ (6)وقد نسب بعض الفقهاء إلى الحنابلة الانفراد بهذا القول 

 ذهب.هو قول مشهور عند المالكية، بل جعله بعضهم المشهور الصحيح في الم
أو  أرأيت لو أن رجلًا استودعته ألف درهم، أو أقرضته إياها قرضاً، أو ))قال في المدونة: 

بعته بها سلعة فجحدني ذلك، ثم إنه استودعني بعد ذلك ألف درهم أو باعني بها بيعا، فأردت 
قال: سئل ، أن أجحد لمكان حقي الذي كان جحدني وأستوفيها من حقي الذي لي عليه؟

((ها غير مرة فقال: لا يجحدهمالك عن
 (1) . 

                                                 

   .2/310الهداية (3)
   .111ص المقنع  (2)
   .34/149المغني (1)
   .6/296 الشرح الكبير (4)
     .1/423شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (5)
 ،114ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ،2/160ويقارن بما في الإفصاح  ،2/611النظم المفيد الأحمد  :ينظر (6)

  .ولين موافقون للحنابلةإلا أنهما ذكرا أن المالكية في أحد الق
 ،جاز له أخذ قدر حقه :فجحده ،لو كان له دين على شخص)) :33/133ذكر المرداوي في الإنصاف  :فائدة 

  :قال ناظمها .وهو من المفردات .ولو من غير جنسه على الصحيح من المذهب
 يؤخذ من جنسه في الأشهر  ومع مجرد الدين لا بالظفر 

وما ذكره هنا  ،إذ المذهب عند عامة الأصحاب عدم الجواز كما تقدم ،اخ أو غيرهمولعل هذا وهم من النس   
وروضة الطالبين  ،1/302. البحر الرائق وأحد قولي المالكية ،والشافعية مطلقاً  ،مذهب الحنفية إذا كان من جنسه

قال  .ما قرُر هنا ومما يؤكد هذا أن النظم الذي استُشهد به يدل على عكس ،1/413، وحاشية الدسوقي 32/1
  :2/611الناظم 

 يؤخذ لو من جنسه في الأشهر ومع جحود الدين لا بالظفر 
أو لم يجبه إلى  ،يعني إذا كان لرجل عند غيره حق وجحده ولا بينة له)) :2/611قال البهوتي في المنح الشافيات  

 .((ولو من جنس دينه ،س له أخذ قدر حقهفالمشهور في المذهب أنه لي ،ونحوه ،ولم يمكنه إجباره عليها ،المحاكمة
    .والله أعلم

  .  4/159المدونة  (1)
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فمن ائتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ويصل إلى ))وقال في الجامع لأحكام القرآن: 
 .(3) ((حقه مما ائتمنه عليه، وهو المشهور من المذهب

                                                 

 .((وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها)): 2/344، وقال خليل في مختصره 2/155الجامع لأحكام القرآن (3)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة: المطلب الثاني:
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 .(0)لم يوجد له مخصي إذاام على وجوب العمل بالعالأول: التخريج 
أد الأمانة إلى من ائتمن ))عموم حدديث: ل، استناداً (2)وقد أشار إلى ذلك بعض الفقهاء

((ولا تخن من خانك
(1). 
 عليه: ضويمكن أن يعتر 

((هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح))بأن الحديث قال عنه أحمد: 
 (4) . 

 .(5)ويجاب عنه: بأن للحديث شواهد يشد بعضها بعضاً 
 :(6)اعتبار المصالح وسد الذرائععلى  الثاني: التخريج

أولى من جلب المصلحة المتمثلة أخذ المال بالظفر به ن دفع المفسدة المترتبة على إإذ 
  .(1)ع الحق إلى أهلهو برج

                                                 

 . الخامسةسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (3)
   .  0/350، والذخيرة للقرافي 2/173افيات ، والمنح الش34/110ينظر: المغني  (2)
، والترمذي في  1/795أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده  (1)

، والحاكم في المستدرك 1/434وأحمد في المسند -وقال: حديث حسن غريب  -، 1/564كتاب البيوع، 
  .  -«مسلم ولم يخرجاهحديث صحيح على شرط »وقال: -، 2/46

  .   1/332ينظر: التلخيص الحبير  (4)
  .   2/72ينظر: إغاثة اللهفان  (5)
 . الخامسة عشرسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (6)
يَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَـهَل  عَ لِرَسُولِ الل هِ : أنه قالت -رضي الله عنها–وأما حديث هند  (1) لَي  جُنَاحٌ أنَ  : إِن  أبَاَ سُف 

فِيكِ باِل مَع رُوفِ »آخُذَ مِن  مَالهِِ سِر ا؟ قاَلَ:  (، 2233أخرجه البخاري حديث رقم )« خُذِي أنَ تِ وَبَـنُوكِ مَا يَك 
( فقد أجاب عنه الإمام أحمد بأن حقهما واجب عليه في كل وقت، وذكر ابن قدامة 3134ومسلم حديث رقم )
 ثلاثة فروق بينهما: 

 ل: أن قيام الزوجة كقيام البينة، فكأن الحق صار معلوماً بعلم قيام مقتضيه. الأو 
الثاني: أن للمرأة من البسط في مال زوجها بحكم العادة ما يؤثر في إباحة أخذ الحق وبذل اليد فيه بالمعروف بخلاف 

 الأجنبي. 
                                                                                                                                 = 
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 اجح، والله أعلم. والتخريج على هذين الأصلين صحيح، ويسلم من المعارض الر 
 

 
 

                                                 
= 

 عنه ولا سبيل إلى تركه فجاز أخذ ما تندفع به في الثالث: أن النفقة تراد لإحياء النفس وإبقاء المهجة، وهذا مما لا يصبر
هذه الحالة بخلاف الدين لكن إن كانت النفقة ماضية لم يكن لها أخذها ولو وجب عليه لها دين آخر لم يكن لها 

   .  33/464أخذه. ينظر: الشرح الكبير 
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 المسألة الأربعون
 تقديم بينة الخارج مطلقا  

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
إذا ادعى اثنان عيناً، فلا تخلو إما أن تكون بيد أحدهما، أو بيدهما، أو بيد ثالث خارج 

 عنهما، أو ليست بيد أحد. 
د منهما بينة، فإن بينة المدعي فإن كانت بيد أحدهما فادعاها الآخر، وأثبت كل واح

 .(3)تسمى بينة الداخل  –وهو من بيـده العين  –تسمى بينة الخارج، وبينة المدعى عليه 
أو لا  –لم يبين سبب الملك  –فإذا تعارضت البينتان فإما أن تكونا على ملك مطلق 

، بخلاف (1)المشهور  ، والحنابلة في(2)فإن كانتا على ملك مطلق قدمت بينة الخارج عند الحنفية 
 .(5)، والشافعية (4)المالكية 

وأما إن شهدت البينة بذكر سبب الملك، وانفردت بذلك بينة الخارج، أو ذكرت تاريخاً 
 .(6)أقدم لملك الخارج، فتقدم عند الجميع 

وأما إن ذكرت بينة الداخل تاريخاً أقدم، أو تفردت بذكر سبب الملك، أو تساوت 
والمشهور من مذهب الحنابلة ب الملك، فقد اختلف العلماء في أيهما يقدم ؟ البينتان بذكر سب

 ، وغيرهم. (0)، ومنتهى الإرادات (7)، والإقناع (1)تقدم بينة الخارج، جزم به في كافي المبتدي أن 

                                                 

   .1/492وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،34/210المغني  :ينظر (3)
   .1/362الهداية للمرغيناني  :ظرين (2)
   .2/614المنح الشافيات  :ينظر (1)
   .4/223حاشية الدسوقي  :ينظر (4)
   .4/479مغني المحتاج  :ينظر (5)
والمغني  ،32/62وروضة الطالبين  ،1/219والخرشي على مختصر خليل  ،6/211بدائع الصنائع  :ينظر (6)

34/210.   
   .522 – 523ص كافي المبتدي (1)
    .4/421 الإقناع (7)
   .2/611 منتهى الإرادات (0)
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 ، وغيرهم. (1)، والفروع (2)، والمحرر (3)وقدمه في المقنع 
((وهو أصح))قال القاضي: 

(4) . 
 .  ((في المشهور عنه)): (6)، والمحرر (5)لمغني وقال في ا

((في ظاهر المذهب))وقال في المقنع: 
 (1)  . 

فالمشهور من الروايات، والمختار للأصحاب، تقديم بينة المدعي ))وقال الزركشي: 
((مطلقاً 

(7). 
 .(0)وقد عد ذلك من المفردات بعض فقهاء المذهب

                                                 

   .149ص المقنع (3)
   .2/219 المحرر (2)
   .6/515الفروع  (1)
   .1/391الروايتين والوجهين  (4)
   .34/210المغني (5)
   .2/219المحرر  (6)
   .149صالمقنع  (1)
    .1/499 شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7)
    .  2/111ظر: المنح الشافيات ين (0)
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 حنابلة:ما يتخرج عليه مذهب الالمطلب الثاني: 
  يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أربعة أصول: 

 : (0)ماعلى وجوب العمل بالع الأول: التخريج
اليمين البينة على المدعي و ))قال:  أن النبي  –رضي الله عنهما  –عن ابن عباس 

((على المدعى عليه
(2). 

ى عليه، وإنما جعلها لم يجعل جنس البينة في جانب المدع أن النبي وجه الدلالة: 
في جانب المدعي، فإذا أحضر المدعي البينة العادلة وجب أن يقضي له بها، ولا تسمع بينة 

 .(1)المدعى عليه؛ لأنها لم تشرع له 
بأن هذا محمول على ما إذا لم يكن للمدعى عليه بينة، أما ويمكن أن يعترض عليه: 

 ا وفي سماعها مزيد حيطة للقاضي. إذا كان لديه بينة فإنه ينبغي أن تسمع، لا سيم
 : (4)على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوع السبب الثاني: التخريج

قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كنده إلى رسول الله  عن وائل بن حجر 
  :فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي

 ((ألك بينة؟))للحضرمي:  دي، أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي هي أرضي، وفي ي
، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، ((فلك يمينه))قال: لا. قال: 

((ليس لك منه إلا  ذلك))وليس يتورع من شيء. فقال: 
(5) . 

 .  (6)لمدعي مطلقا على ا أنه جعل البينة وجه الدلالة: 
 : (1)المعتبرة على العمل بالمصلحةالثالث: التخريج 

أن بينة الخارج أكثر فائدة من بينة الداخل، فوجب تقديمها ؛ لأنها تثبت شيئاً لم يكن 
                                                 

 . الخامسةسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (3)
  في المسألة السابقة. سبق تخريجه  (2)
    .2/615المنح الشافيات  :ينظر (1)
  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة عشر.   (4)
    .3/321حق مسلم بيمين فاجرة بالنار  باب وعيد من اقتطع ،أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (5)
    .1/499شرح الزركشي على مختصر الخرقي  :ينظر (6)
 سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة.  ( 1)
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 .(3)بخلاف بينة الداخل فإنها إنما تثبت ظاهراً تدل عليه اليد 
ا أمراً لم يكن، بأن القوة الموجودة في بينة الخارج، لإثباتهويمكن أن يعترض عليه: 

 مقابلة بقوة اليد فتساوتا بالمرجحات، إلا  أن اليد أقو  من مجرد الإثبات فقدمت.
على جواز الشهادة بالملك بمجرد اليد أو  (1)على القياس الرابع: التخريج

 التصرف:
فالشهادةُ بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية العين باليد يتصرف فيها، فتكون البينة 

 .(1)ة اليد المفردة، فتقدم عليها بينة المدعي بمنزل
بأنه لا يسلم جواز الشهادة بالملك بمجرد اليد أو التصرف لأنه يجوز أن يعترض عليه: و 

تكون العين عارية، ويكون المتصرف وكيلًا للمالك، ونحو ذلك، فلا يكفي مجرد التصرف واليد، 
 .(4)للشهادة على الملك 

، إلا أن قول الرسول:  الحنابلةوما استند إليه  ليس لك منه ))يمكن الاعتراض عليه كما مرن
 .-والله أعلم–القادح رض يسلم من المعا ((إلا ذلك 

 
 
 
 
 

 

                                                 

   .2/615والمنح الشافيات  ،34/279المغني  :ينظر (3)
 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (2)
    .1/493مختصر الخرقي  الزركشي على :ينظر (1)
   .4/440يقارن بما في مغني المحتاج  (4)
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 والأربعون الحاديةالمسألة 
الاقتراع على العين المدعاة، إذا لم تكن في يد أحد المتداعيين، وتعارضت 

  فيها بينتان

 لة: المطلب الأول: تقرير مذهب الحناب
إذا ادعى شخص عيناً بيد ثالث لا يعلم صاحبها، أو يقر بها لأحدهما لا يعرفه عيناً 
وأحضر كل واحد من المتداعيين بينة على استحقاق ما ادعاه، فقد اختلف العلماء في المسألة 
على أقوال، والمذهب عند الحنابلة أن  تسقط البينتان، ويقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة 

 .(3)أخذهاحلف و 
 ، وغيرهم. (5)، ومنتهى الإرادات (4)، والإقناع (1)، والمذهب الأحمد(2)جزم به في المقنع

 ، وغيرهم. (6)وقدمه في الفروع 
 .(1)وهو اختيار ابن القيم 

 .(7)وبه قال إسحاق  وهو مروي عن ابن عمر، وابن الزبير 
 .(0)وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب 

                                                 

   .107 ،33/101الإنصاف  :ينظر (3)
   .143ص المقنع (2)
   .223ص المذهب الأحمد (1)
   .4/425 الإقناع (4)
   .2/611 منتهى الإرادات (5)
   .6/530 الفروع (6)
   .127الطرق الحكمية ص (1)
   .34/204المغني  :ينظر (7)
ويقارن بما في الإفصاح  ،215ومغني ذوي الأفهام ص ،33/101والإنصاف  ،2/611النظم المفيد الأحمد  :ينظر (0)

    .111ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ،2/161
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلٍ واحد وهو:

 : (0)على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوع السبب التخريج
في أمر فجاء كل  فعن سعيد بن المسيب قال: اختصم رجلان إلى رسول الله -أ

اللهم أنت تقضي ))وقال:  احدة، فأسهم بينهما واحد منهما بشهداء عدول على عد ة و 
 .(2)فقضي للذي خرج له السهم ((بينهم

أقرع بين المتداعيين لما تعارضت البينتان، وقضى للذي خرج  أن النبي وجه الدلالة: 
 له السهم، ويحلف من خرجت له القرعة تقوية لجانبه، لمعارضة بينته بينة أخر .

 : ويمكن أن يعترض عليه بأمور
 . (1)فهو منقطع أن الحديث مرسل؛ لأن سعيداً لم يدرك النبي أحدها: 

 ويمكن أن يجاب عنه: 
 .(4)بمراسيل سعيد بن المسيبالاحتجاج بأن العلماء يحتجون 

ن في ابتداء الإسلام، وقت إباحة القمار، ثم نسخ بحرمة اأن هذا الحديث كالثاني: 
تحقاق ابتداء، فكما أن تعليق الاستحقاق بخروج القرعة القمار؛ لأن تعيين المستحق بمنزلة الاس

 .(5)قمار فكذلك تعيين المستحق
 ويمكن أن يجاب عنه: 

                                                 

  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة عشر.   (3)
باب  ،كتاب الدعو   ،والبيهقي في السنن ،277هادات صباب ما جاء في الش ،أخرجه أبو داود في المراسيل (2)

وبنحوه  ،39/250ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه  ،المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما
عن )) :بلفظ 7/210يقيم كل واحد منهما البينة  ،باب في الرجلين يدعيان السلعة ،عبدالرزاق في كتاب البيوع

  .((قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين رسول الله ابن المسيب أن 
   . 4/397، نصب الراية للزيلعي 4/213وهذا حديث ضعيف؛ لأنه مرسل ينظر: التلخيص الحبير 

   . 4/397، نصب الراية للزيلعي 4/213ينظر: التلخيص الحبير  (1)
مرسلات سعيد بن المسيب ))، وقال أحمد:  ((سيبليس المنقطع بشيء ماعدا منقطع ابن الم))قال الشافعي:  (4)

   . . 3/202ينظر: شرح علل الترمذي  ((صحاح لا نر  أصح من مرسلاته
   .  1/219ينظر: تكملة فتح القدير  (5)
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بأن دعو  النسخ تفتقر إلى الدليل، وهي مبنية على المشهور عند الحنفية من أن القرعة 
 .(3)غير مشروعة، لأنها قمار، وهذا قول معارض بالكتاب والسنة

 يتضمن حلف من خرجت له القرعة قبل أخذ العين.  أن النص لمالثالث: 
 ويمكن أن يجاب عنه: 

بأن البينتين المتعارضتين سقطتا، فكان الحكم كما لو لم يكن بينة، وقد رو  أبو هريرة 
  أن رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة، فأمرهما رسول الله (2)أن يستهما على اليمين ،

 أخذ العين المدعاة فكذا هنا. فمن خرجت القرعة له حلف و 
 ويمكن أن يرد الجواب: 

بأن الصورتين مختلفتان؛ لأن وجود البينة في هذه الصورة ينبغي أن يستغنى بها عن 
اليمين، بخلاف الصورة الأخر ، وهي تعارض الدعو  بلا بينة، فإذا أقرع بين المتداعيين فعلى 

نا فالبينة اهأخذ العين المتنازع عليها، أما ه من خرجت له القرعة أن يقوي جانبه باليمين قبل
 موجودة يمكن أن يقضى بها.    

فأتى كل واحد منهما  وعن سليمان بن يسار، أن رجلين اختصما إلى النبي -ب
بشهود، وكانوا سواء فأسهم بينهم 

(1). 
لما تعارضت البينتان قضى بينهما بالقرعة، ويحلف من  أن النبي وجه الدلالة: 

 ت له القرعة لتقوية جانبه.خرج
 ويمكن أن يعترض عليه بثلثة أمور: 

ضعف الحديث، وذلك لأن في سنده ابن لهيعة وهو متكلم فيه، ولانقطاع  أحدها:
                                                 

ومن العجب إنكار كون القرعة طريقاً لإثبات الأحكام مع ورود السنة )): 1/319قال ابن القيم في بدائع الفوائد  (3)
   .   ((بها

، وابن ماجه في كتاب 4/10أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئاً، وليست لهما بينة  (2)
، 4/233، والدارقطني في كتاب الأقضية، 2/470، وأحمد في المسند 2/176الأحكام، باب القضاء بالقرعة 

ين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا والبيهقي في السنن، كتاب الدعو  والبينات، باب المتداعي
   .  2/670، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 39/255

باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم   ،كتاب الدعو  والبينات  ،أخرجه البيهقي في السنن (1)
    .39/250كل واحد منهما بينة بدعواه 
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سنده؛ فسليمان بن يسار لم يولد إلا في خلافة عثمان 
(3). 

 ما تقدم من الاعتراض على الدليل السابق من عدم تعرضه للحلف. الثاني: 
  بما تقدم من الإجابة على الاعتراض على الدليل السابق.  ن أن يجاب عنه:ويمك

 والتخريج على هذا الأصل صحيح ويسلم من المعارض القادح . 

 

                                                 

   .  4/299ر: تهذيب التهذيب ينظ (3)
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 والأربعون نيةالثاالمسألة 
 الاقتراع على العين المدعاة، إذا لم تكن في يد أحد المتداعيين، ولا بينة لهما

 نابلة: المطلب الأول: تقرير مذهب الح
إذا ادعى اثنان عيناً بيد غيرهما، وهو لا يعرف صاحبها، أو يعرف أنها لأحدهما لا 
يعرف عينه، ولا بينة لأحدهما، فقد اختلف العلماء في ذلك، فالمذهب عند الحنابلة أن يقرع 

 .(3)بينهما فمن خرجت له القرعة حلف أن العين له، وأخذها
 . (2)فقهاء المذهبوقد نص على كونها من المفردات بعض 

ويقرع بينهما. فمن ...  القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما))قال في الإنصاف: 
((قرع: حلف، وهي له. هذا المذهب: نص عليه. وهو من مفردات المذهب

 (1) .   

                                                 

ومنتهى الإرادات  ،6/530والفروع  ،1/491وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،34/201المغني  :ينظر (3)
    .6/104وكشاف القناع  ،2/627

   .  33/101، الإنصاف 2/612ينظر: النظم المفيد الأحمد  (2)
   .  33/101الإنصاف  (1)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 ن:يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلي

 . (0)على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوع السببالأول: التخريج 
أن  أن رجلين ادعيا دآبة، ولم تكن لهما بينة، فأمرهما رسول الله  فعن أبي هريرة -

 .(2)يستهما على اليمين 
أقرع بين المتداعيين حيث لا بينة ليحلف من خرجت له  أن النبي وجه الدلالة: 

 القرعة. 
عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم  أن النبي )): هريرة  عن أبي-

((بينهم في اليمين أيهم يحلف
(1). 

صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عيناً ليست في يد واحد ))أن وجه الدلالة: 
((منهما، ولا بينة لواحد منهما، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها

(4). 
بأن القوم مدعى عليهم بعين في أيديهم، ولا بينة للمدعى ، وهم يعترض عليه: و 

 .(5)ينكرون ذلك؛ فتوجهت إليهم اليمين، فتسارعوا إلى الحلف، فقطع النزاع بينهم بالقرعة
على م ن أعتق عبيداا لا مال له غيرهم في مرض  (6)القياس الثاني: التخريج على

 الموت: 
في الدعو ، ولا بينة لواحد منهما، ولا يد، والقرعة تميز عند  قالوا: إنهما تساويا

 .(1)التساوي، كما لو عتق عبيداً لا مال له غيرهم في مرض موته 
 ، والله أعلم . والتخريج على كلا الأصلين صحيح ويسلم من المعارض القادح

 
                                                 

  صل في المسألة الثالثة عشر.  سبق الحديث عن هذا الأ (3)
  سبق تخريجه في المسألة السابقة.   (2)
    .2/269باب إذا تسارع قوم في اليمين  ،أخرجه البخاري في كتاب الشهادات (1)
   .5/117فتح الباري  (4)
   .  5/117فتح الباري  :ينظر (5)
 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (6)
    .2/614والمنح الشافيات  ،34/201المغني  :ينظر (1)
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 والأربعون الثالثةالمسألة 
 الميت في تنازع أخوين مسلم وكافر في دين أبيهما

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
إذا مات رجل لا يعرف دينه، وخلف تركة، وله ابنان يعترفان أنه أبوهما، أحدهما مسلم، 
والآخر كافر، وادعى كل منهما أنه مات على دينه، ولا بينة لأحدهما، فإن عرف أصل دينه 

، وإن لم (2)مطلقاً عند الحنفية  ، وقول المسلم(3)فالقول قول من يدعى الأصل عند الجمهور
يقبل قول فالمذهب عند الحنابلة أنه يعرف أصل دينه فقد اختلف العلماء فيمن يقبل قوله؟ 

 .(1)الكافر، والميراث له
 ، وغيرهم.(6)، ومنتهى الإرادات (5)، وصاحب الإقناع (4)جزم به الخرقي 

، (33)، والحاوي، والرعايتين(39)والمحرر ،(0)، والشرح الكبير(7)، والمقنع (1)وقدمه في المغني 
 .(31) ، وغيرهم(32)والفروع

                                                 

  1/431وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،32/15وروضة الطالبين  ،1/214حاشية العدوي  :ينظر (3)
   .31/40المبسوط  :ينظر (2)
   .33/431الإنصاف  :ينظر (1)
   .257مختصر الخرقي ص :ينظر (4)
   .4/420 الإقناع (5)
   .2/644 منتهى الإرادات (6)
   .34/124 المغني (1)
   .141ص المقنع (7)
    .6/144 الشرح الكبير (0)
   .2/212 المحرر  (39)
   .33/134الإنصاف  :ينظر  (33)
   .6/542 الفروع  (32)
 وفي المسألة أقوال أخر :  (31)

في الجامع الصغير، والشريف، وأبي  يقسم الميراث بينهما، وهو رواية عند الحنابلة، وهو ظاهر كلام القاضيالقول الثاني: 
 .الخطاب في خلافيهما

والمنح الشافيات  ،33/434الإنصاف  ،1/134وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،34/420المغني  :ينظر
                                                                                                                                 = 
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 .(3)وقد نص على كونه من المفردات بعض فقهاء المذهب 

                                                 
= 

2/611. 
 القول الثالث: يقبل قول المسلم، وهو مذهب الحنفية، واحتمال ذكره بعض الحنابلة، وجزم به في العمدة. 

 (.363، العمدة ص ) 34/420، المغني  1/537، الفتاو  الهندية  31/40سوط ينظر: المب
 القول الرابع: يقسم الميراث بينهما، مع يمين كل واحد منهما، وهو مذهب المالكية، والشافعية. 

   .  4/476، مغني المحتاج 32/16، روضة الطالبين 471/ 2ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 
    .215ومغني ذوي الأفهام ص ،33/434والإنصاف  ،2/616م المفيد الأحمد النظ :ينظر (3)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 تخريج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد وهو: 

 : (3)العمل بغلبة الظنالتخريج على 
قال بأن القول قول الكافر، والميراث له، بأن دعو  المسلم لا تخلو من أن استدل مَن  

يدعي كون الميت مسلماً أصلياً، فيجب كون أولاده مسلمين، ويكون أخوه الكافر مرتداً، وهذا 
خلاف الظاهر، فإن المرتد لا يقر على ردته في دار الإسلام، أو يقول: إن أباه كان كافراً، 

هو معترف بأن الأصل ما قاله أخوه، مدع زواله وانتقاله، والأصل بقاءُ ما  فأسلم قبل موته، ف
 .(2)كان على ما كان حتى يثبت زواله 

بأنه يجوز أن يكون أخوه الكافر مرتداً، لم يعلم الإمام خبره، فلم يقم يعترض عليه: و 
 عليه الحد، لعدم علمه بردته لا إقرار له على الردة. 

ح؛ لأنهما استويا في الدعو  كما لو أنهما تنازعا عيناً صل لا يهذا الأصوالتخريج على 
 .-والله أعلم–في أيديهما، 

 
 
 

 

                                                 

  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة.  (3)
   .1/432وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،34/122المغني  :ينظر (2)
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 والأربعون الرابعةالمسألة 
 قبول شهادة الكافر بوصية المسلم في السفر

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
 استثناء شهادة ، لكن اختلفوا في(3)شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة في الأصل 

تقبل ، والمذهب عند الحنابلة أنها الكافر بوصية المسلم في السفر، إذا لم يوجد غيره، على أقوال
شهادته بوصية المسلم، بشرط أن يكون مسافراً، ولا يوجد غيره، وأن يكون الشاهدان كتابيين، 

 .(2)ويستحلفان بعد العصر ما خانا ولا كتما، ولا اشتريا به ثمناً قليلاً 
، (6)، والمذهب الأحمـد (5)، والشرح الكبير (4)، والمقنع (1)وهو ظاهر كلامه في الهداية 

 ، وغيرهم. (0)، ومنتهى الإرادات (7)، والإقناع (1)والوجيز 
((هو المشهور من الروايتين))قال الزركشي: 

 (39)  . 
إذا لم يوجد غيره،  تقبل شهادته بوصية المسلم في السفروالرواية الأخر  عند الحنابلة: 

 .(31)، وهو مذهب الظاهرية (32)اختاره ابن القيم  .(33)ولو لم يكن كتابياً 
                                                 

 . 6/517الفروع و  ،4/421ومغني المحتاج  ،4/364وحاشية الدسوقي  ،4/224تبيين الحقائق  :ينظر (3)
   .32/10الإنصاف  :ينظر (2)
   .2/340 الهداية (1)
   .146ص المقنع (4)
   .6/251 الشرح الكبير (5)
   .221ص المذهب الأحمد (6)
   .32/49الإنصاف  :ينظر (1)
   .4/416 الإقناع (7)
   .2/657 منتهى الإرادات (0)
   .1/143شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (39)
والنكت والفوائد السنية  ،1/143وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،2/211المحرر للمجد ابن تيمية  :ينظر  (33)

2/211.    
   .301الطرق الحكمية ص :ينظر  (32)
   .0/496المحلى  :ينظر  (31)

 عند الحنابلة. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه لا تقبل مطلقاً، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية 
                                                                                                                                 = 
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 وبهذا يتبينن أن الحنابلة انفردوا في المسألة بقولين: 
 .(3)وكلا القولين عُدا من المفردات

                                                 
= 

 .  32/49، الإنصاف 6/516، الفروع 32/222، روضة الطالبين 4/73، المدونة  36/314ينظر: المبسوط 
ويقارن بما في المغني  ،211ومغني ذوي الأفهام ص ،32/49والإنصاف  ،1/233تفسير القرآن العظيم  :ينظر (3)

  .117لأئمة صورحمة الأمة في اختلاف ا ،163 – 2/169والإفصاح  ،34/313
   2/673النظم المفيد الأحمد  :ينظرو 
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 لى ثلثة أصول: يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة ع

 : (0)عموم ما لم يرد ما يخصصهالعمل بالوجوب على الأول: التخريج 
أيَّـُهَا ال ذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَـي نِكُم  إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ ال مَو تُ حِيَن ال وَصِي ةِ ﴿قال تعالى: 

لٍ مِن كُم  أَو  آَخَراَنِ مِن  غَير كُِم  إِ  َر ضِ فَأَصَابَـت كُم  مُصِيبَةُ ال مَو تِ اث ـنَانِ ذَوَا عَد  ن  أنَ ـتُم  ضَرَب ـتُم  في الأ 
تَرِي بهِِ ثَمنًَا وَلَو  كَانَ ذَا  قُـر بَى وَلَا تَح بِسُونَـهُمَا مِن  بَـع دِ الص لَاةِ فَـيُـق سِمَانِ باِلل هِ إِنِ ار تَـب تُم  لَا نَش 

تُمُ شَهَادَةَ الل هِ إِن ا إِذًا لَمِ  َثمِيَن )نَك  اً فَآَخَراَنِ يَـقُومَانِ 396نَ الآ  تَحَق ا إِثم  ( فإَِن  عُثِرَ عَلَى أنَ ـهُمَا اس 
ليََانِ فَـيُـق سِمَانِ باِلل هِ لَشَهَادَتُـنَا أَحَقُّ مِن  شَهَادَتهِِ  َو  تَحَق  عَلَي هِمُ الأ  مَا وَمَا مَقَامَهُمَا مِنَ ال ذِينَ اس 

هِهَا أَو  يَخاَفُوا أَن  391ذًا لَمِنَ الظ الِمِيَن )اع تَدَي ـنَا إِن ا إِ  ( ذَلِكَ أدَ نَى أَن  يأَ تُوا باِلش هَادَةِ عَلَى وَج 
دِي ال قَو مَ  اَنِهِم  وَات ـقُوا الل هَ وَاسم َعُوا وَالل هُ لَا يَـه  اَنٌ بَـع دَ أيم  ، والعموم مستفاد (2) ﴾ال فَاسِقِينَ  تُـرَد  أيم 

((إذا))الشرط من أداة 
 (1). 

أي: من غير أهل ملتكم، وقصر  ﴾أو آخران من غيركم﴿في قوله: ووجه الدلالة: 
، وهذا على قول (4)قبول الشهادة على أهل الكتاب دون سائر الكفار ؛ لأن الآية نزلت فيهم 

 من جعل ذلك لأهل الكتاب خاصة.
 واعترض عليه بأربعة أمور: 

 .(5)وخ أن الحكم في الآية منسأحدها: 
بأن دعو  النسخ غير صحيحة ؛ لأنه يتضمن أن حكمها باطل، لا وأجيب عنه: 

يحل العمل به، وهذا ليس بمقبول إلان بحجة صحيحة لا معارض لها، ولا يمكن لأحد أن يأتي 
 .(6)بنص صريح صحيح متأخر عن هذه الآية مخالف لها 

                                                 

 . الخامسةسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (3)
    .(397 – 396الآية ) :سورة المائدة (2)
    .3/116، إرشاد الفحول 3/353ينظر: أصول السرخسي  (1)
   .312أسباب النزول ص :ينظر (4)
    .4/224قائق وتبيين الح ،36/314المبسوط  :ينظر (5)
   .376والطرق الحكمية ص ،0/490المحلى  :ينظر (6)
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في سورة المائـدة:  –عنها رضي الله  –ومما يدل على بطلان دعو  النسخ قول عائشة 
إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام ))

((فحرموه
 ، فهذا دليل على أنه لا منسوخ في سورة المائدة، والآية منها. (3)

 .(2)أي من غير قبيلتكم  ﴾من غيركم﴿أن المراد بقوله: الثاني: 
يح ؛ لأنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة بأن هذا غير صحوأجيب عنه: 

، فهو خطاب عام لجميع المؤمنين، فلا يكون غير المؤمنين إلا  ﴾يا أيها الذين آمنوا﴿إنما أولها: 
 .(1)من الكفار 

 .(4)أن المراد بالشهادة فيها: أيمان الوصي بالله تعالى للورثة، لا الشهادة المعروفةالثالث: 
 .(5)-رحمه الله  –بأن هذه الدعو  باطلة من وجوه ذكرها ابن القيم وأجيب عنه: 

 نلخصها فيما يأتي: 
 ولم يقل: أيمان بينكم.  ﴾شهادة بينكم﴿أنه قال: أحدها: 
 واليمين لا تختص بالاثنين.  ﴾اثنان﴿أنه قال: الثاني: 

 واليمين لا يشترط فيها ذلك.  ﴾ذو عدل منكم﴿قوله: الثالث: 
 واليمين لا يشترط فيها شيء من ذلك. ﴾أو آخران من غيركم﴿ قوله:الرابع: 

 قيد ذلك بالسفر، وليس ذلك شرطاً في اليمين.الخامس: 
وهذا لا يقال باليمين، بل هو نظير قوله  ﴾ولا نكتُمُ شهادة الله﴿قوله: السادس: 

                                                 

وابن حزم في  ،2/133باب تفسير سورة المائدة  ،والحاكم في كتاب التفسير ،6/377أخرجه أحمد في المسند  (3)
هذا حديث صحيح على شرط )) :قال الحاكم .من طريق الحاكم 1/1وابن كثير في تفسيره  ،0/491المحلى 

صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من )) :5/471وقال في فتح الباري  ،((خين ولم يخرجاهالشي
وأثر عائشة رجاله في المسند رجال )) :39/227وقال في نيل الأوطار  ،((السلف أن سورة المائدة محكمة

     .((الصحيح
    .7/202اج ونهاية المحت ،5/396جامع البيان في تأويل القرآن  :ينظر (2)
   .0/490المحلى  :ينظر (1)
   .5/474فتح الباري  :ينظر (4)
    .بتصرف 377 – 371الطرق الحكمية ص :ينظر (5)
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 .(3) ﴾ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإننه آثم قلبه﴿تعالى: 
 ولم يقل يأتوا بالأيمان.  ﴾لك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجههاذ﴿قوله: السابع: 
، فجعل الأيمان قسيماً للشهادة، ﴾أو يخافوا أن ترُد أيمان بعد أيمانهم﴿قوله: الثامن: 

 وهذا صريح أنها غيرها. 
، فذكر اليمين والشهادة ﴾فيُقسمان بالله لشهادتنا أحقن من شهادتهما﴿قوله: التاسع: 

 ليمين على المدعى عليه، لما احتاجا إلى ذلك، ولكفاهما القسم: أنهما ما خانا. ولو كانت ا
، ولو كان المراد بها اليمين ﴾ولا نكتُم شهادة الله﴿أن الشاهدين يحلفان بالله العاشر: 

لكان المعنى: يحلفان بالله لا نكتم اليمين، وهذا لا معنى له، فإن اليمين لا تكتم، فكيف يقال: 
 لا تكتم حلفك ؟. احلف أنك

أن الشهادة إذا جاءت في الكتاب والسنة فالمراد بها الشهادة المعروفة الحادي عشر: 
، (2)﴾فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴿فإن قيل: سمى الله أيمان اللعان شهادة في قوله: 

 .(1)﴾ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله﴿وقال: 
زوج سميت شهادة ؛ لأنها قائمة مقام البينة. ولذلك ترجم المرأة أن أيمان الفالجواب: 

، وسميت أيمانها شهادة ؛ لأنها في مقابلة شهادة الزوج، وأيضاً: فإن هذه اليمين (4)إذا نكلت
 خصت من بين الأيمان بلفظ )الشهادة بالله( تأكيداً لشأنها، وتعظيماً لخطرها. 

، ومن المعلوم أنه لا ﴾حضر أحدكم الموتشهادة بينكم إذا ﴿قوله: الثاني عشر: 
يصح أن يكون: أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت، فإن الموصي إنما يحتاج إلى الشاهدين لا 

 إلى اليمين. 
مخالفتها للقياس؛ لما تضمنته من قبول شهادة الكافر، وحبس الشاهدين، الرابع: 

ليمين، وكل ذلك مخالف للقياس وتحليفهما، وشهادة المدعي لنفسه، واستحقاقه بمجرد ا

                                                 

   .(271من الآية ) :سورة البقرة (3)
    .(6من الآية ) :سورة النور (2)
    .(7من الآية ) :سورة النور (1)
    .33/377المغني  :ينظر .وهذا الحكم محل خلاف بين الفقهاء (4)
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 .(3)والأصول 
 وأجيب عنه بأمرين: 

أن مثل هذا الاعتراض مخالف لنص الآية، ومعارضة لها، فهو من الرأي أحدهما: 
 .(2)الباطل الذي اتفق السلف على ذمه والتحذير منه ؛ لما فيه من مصادمة النص 

مسلم، فشهادة الكافر مقبولة  أن زعم مخالفة ظاهر الآية للقياس والأصول غيرالثاني: 
في بعض المواضع كما في الطب، وشهادة بعضهم على بعض عند الحنفية، والحبس ليس المراد 
منه السجن، وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة، وأما تحليف الشاهد فهو 

بمجرد اليمين فإن مخصوص بهذه الصورة عند قيام الريبة، وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه 
الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فيشرع لهما أن يحلفا 
ويستحقا، كما شرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلف ويستحق، فليس هو من شهادة المدعي 

ظهور  لنفسه، بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة ؛ لقوة جانبه، وأي فرق بين
 . (1)اللوث في صحة الدعو  بالدم، ظهوره في صحة الدعو  بالمال

 . (4)على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوع السبب الثاني: التخريج
خرج رجل من بني سهم مع تميم ))قال:  –رضي الله عنهما  –عن ابن عباس -أ

 (5)بتركته فقدوا جاماً  الداري، عدي بن بدناء. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما
ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من  من ذهب، فأحلفهما رسول الله  (6)من فضة مخوصاً 

تميم عدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام 
ذا حضر أحدكم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إ﴿صاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: 

                                                 

   .5/474فتح الباري  :ينظر (3)
   .370الطرق الحكمية ص :ينظر (2)
   .309 – 370المصدر السابق ص :ينظر (1)
  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة عشر.   (4)
 .32/332لسان العرب  .إناء من فضة :الجام (5)
    .1/11لسان العرب  .وهو ورقه ،النخلهو المنسوج به كخوص  :الذهب :المخوص (6)
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(3) ﴾الموت
)) (2). 

((للآية الكريمة قضاء النبي ))موافقة وجه الدلالة: 
، فأكد هذا القضاء ظاهر الآية (1)
 وزاد قوة في الاستدلال، وكان تميم وعدي من أهل الكتاب. 

 .(4)بأن تميم الداري وعدي بن بداء إنما كانا وصيين لا شاهدين واعترض عليه: 
بأن الحادثة في الخبر هي سبب نزول الآية قطعاً باتفاق ه: ويمكن أن يجاب عن

 ، وقد نص فيها على الشهادة صراحة كما سبق تقريره فلا مدفع له بعد ذلك. (5)المفسرين 
هذه، ولم يجد أحداً  (6)عن الشعبي أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء  -ب

ن أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين م
موسى الأشعري، فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي  

فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما،  كان في عهد رسول الله 
ا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادته  .(1)ما ولا غير 

فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في ))قال في معالم السنن: 
                                                 

    .(396من الآية ) :سورة المائدة (3)
 .2/200الآية  ﴾يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴿ :باب قول الله  ،أخرجه البخاري في كتاب الوصايا (2)
    .1/110شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (1)
   .4/312معالم السنن  :ينظر (4)
   .34/312والمغني  ،6/146الجامع لأحكام القرآن  :ينظر (5)
 ،معروفة ،مدينة بين إربل وبغداد :وألف ممدودة ومقصورة ،وبعد الواو قاف أخر  ،وضم ثانيه ،بفتح أوله :دقوقاء (6)

  .2/450معجم البلدان  .كان بها وقعة للخوارج  ،لها ذكر في الأخبار والفتوح
وعبدالرزاق في  ،20 – 4/27باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر  ،يةأخرجه أبو داود في كتاب الأقض (1)

 ،وابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية ،7/169باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام  ،كتاب الشهادات
 ،0/491ى وابن حزم في المحل ،5/396وابن جرير في تفسيره  ،1/03باب ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني 

باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من  ،كتاب الشهادات  ،والبيهقي في السنن
  .39/365 .شهد عليها من المسلمين

فرو  أبو  وصح عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي )) :5/471قال الحافظ في فتح الباري  
  .((.. وذكره.عبيداود بإسناد رجاله ثقات عن الش

  . ((حديث أبي موسى سكت عنه أبو داود والمنذري)) :39/227وقال الشوكاني في نيل الأوطار  
  .((إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى ،صحيح الإسناد)) :2/671وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود  
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((السفر خاصة
 (3)  . 

 :(2)المعتبرة على المصلحةالثالث: التخريج 
فالميت إذا كان في أرض غربة، ولم يجد مسلماً يشهده على وصيته ضاع ماله، وربما كان 

يضيع ذلك كله، فاحتاج إلى إشهاد من حضر من أهل الذمة عليه ديون، أو عنده ودائع، ف
ضرورة حتى لا يضيع، وتنفذ الوصية، وذلك كالمضطر الذي أبيح له أكل الميتة في حال 

 .(1)الاضطرار 
 وتتخرج الرواية الأخرى على: 

 :(4)ماالعمل بالع -0
 .(5)﴾أَو  آخَراَنِ مِن  غَير كُِم  ﴿فقول الله تعالى: 

أن ظاهر القرآن عدم اشتراط كونه كتابياً ؛ لأن غير المؤمنين هم الكفار   ووجه الدلالة:
لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة، بعد أن يكونا من غير أهل ))، فهو (6)كلهم 

((الإسلام
(1). 

بأن ظاهر النص العموم، إلا  أن سبب النزول وهو قصة تميم ويمكن أن يعترض عليه: 
بداء، هما نصرانيان، دل على أن المراد أهل الكتاب، ولا يحسن إلحاق الداري، وعدي بن 

 .(7)غيرهم بهم 
بأنه وإن كانت الحادثة التي نزلت بسببها الآية أفرادها من أهل ويمكن أن يجاب عنه: 

 .(0)الكتاب فإن ذلك لا يدل على الخصوصية؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبـب

                                                 

   .4/313معالم السنن  (3)
 ألة الثالثة.  سبق الحديث عن هذا الأصل في المس( 2)
   .29 – 39/30عون المعبود  :ينظر (1)
 . الخامسةسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (4)
    .(396من الآية ) :سورة المائدة (5)
    .301الطرق الحكمية ص :ينظر (6)
   .5/397جامع البيان في تأويل القرآن  (1)
    .1/143 يقارن بما في شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7)
    .وفيه بيان هذه القاعدة ،331يقارن بما في المسودة ص (0)



 الفصل الرابع: تخريج المفردات في القضاء والدعاوى والشهادات والإقراء
 

 

171 

 ادة الكتابي: على شه (0)القياس -1
بأهل الكتاب؛  مخصوصةشهادة غير المسلم في السفر جازت للضرورة، وهي غير قالوا: 

 .(2)كتابـياللأنه لا يحضر الموصي إلان كفار من غير أهل الكتاب، فينبغي قبولها ضرورة كشهادة 
عليه بأن الله فرق بين الكتابي وما سواه في أمور عديدة منها:  ويمكن أن يعترض:

 ز ذبيحته والزوج منه .  جوا
 والراجح: 

قبول شهادة الكافر ولو لم يكن كتابياً بوصية المسلم في السفر، إذا لم يوجد مسلم ؛ 
تقييده بأهل الكتاب لا دليل ))وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارض القادح، ولأن 

((عليه... مع قيام المقتضى لعمومه
كان الآخران اللذان من   وإذا كان ذلك كذلك، فسواء))، (1)

غير أهل ديننا، يهوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدي وثن، أو على أي دين  
((كانا

 . ، والله أعلم(4)
ويكون التخريج على جميع الأصول صحيح، إلا أن التخصيص بأهل الكتاب لم يثبت ، 

 والله أعلم.
  

 
 

 

                                                 

 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (3)
    .301الطرق الحكمية ص :ينظر (2)
   .301الطرق الحكمية ص (1)
    .5/397جامع البيان في تأويل القرآن  (4)
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 والأربعون الخامسةالمسألة 
  لعبدقبول شهادة ا

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
 اختلف العلماء في شهادة العبد هل هي مقبولة أو لا ؟ على أقوال: 

 القول الأول: 
 .(3)تقبل مطلقاً، وهو المذهب عند الحنابلة 

 ، وغيرهم. (5)، ومنتهى الإرادات (4)، والإقناع (1)، وكافي المبتدي (2)جزم به الوجيز 
، (7)، والفروع(1)، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وإدراك الغاية(6)وقدمه المحرر

 وغيرهم.
((والأظهر: القبول مطلقاً ))قال في القواعد والفوائد الأصولية: 

 (0)  . 
، وغيرهم من (32)، وابن القيم (33)، وابن عقيل (39)وهو اختيار أبي الخطاب

 الأصحاب. 
 . (31)وهو مذهب الظاهرية 

                                                 

   .2/679والمنح الشافيات  ،32/69والإنصاف  ،6/211الشرح الكبير لابن قدامة  :ينظر (3)
   .32/69الإنصاف  :ينظر (2)
   .525ص كافي المبتدي (1)
   .4/443 الإقناع (4)
   .2/662 منتهى الإرادات (5)
   .2/15 المحرر (6)
   .32/69الإنصاف  :ينظر (1)
   .6/579 الفروع (7)
   .213 القواعد والفوائد الأصولية (0)
   .2/340الهداية  :ينظر  (39)
   .6/579الفروع  :ينظر  (33)
   .366الطرق الحكمية ص :ينظر  (32)
    .0/432المحلى  :ينظر (31)
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 ني: القول الثا
 تقبل إلا  في الحدود والقصاص، وهو رواية عند الحنابلة. 

، (1)، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس(2)، والتسهيل(3)جزم به في العمدة
 وغيرهم.

 .(4)وقدمه في الخلاصة 
 .  ((هو ظاهر المذهب)): (6)، والشرح الكبير (5)قال في المغني 

 . ((وهي أشهر)): (7)ح ، والتنقي(1)وقال في الفروع 
 القول الثالث: 

 .(0)تقبل إلا  في الحدود خاصة، وهو رواية عند الحنابلة 
 .(39)هو ظاهر كلام الخرقي 

 وبهذا يتبينن أن الحنابلة انفردوا في الأقوال التالية: 
 القول الأول: 
 تقبل مطلقاً. 

 .(33)وقد نص على كونه من المفردات بعض فقهاء المذهب 

                                                 

   .364ص العمدة (3)
   .293ص التسهيل (2)
   .32/63الإنصاف  :ينظر (1)
    .المصدر السابق :ينظر (4)
   .34/371المغني (5)
   .6/214 الشرح الكبير (6)
   .6/579 الفروع (1)
   .427صالتنقيح  (7)
   .32/63والإنصاف  ،1/152وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،6/579الفروع  :ينظر (0)
  .254مختصر الخرقي ص :ينظر  (39)

 وفي المسألة قول رابع هو: لا تقبل مطلقاً وهو مذهب الجمهور من: الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة. 
   .  2/190، المحرر 33/222، وروضة الطالبين 2/124، المهذب 4/79، المدونة 36/324: المبسوط ينظر

 .6/414وفتح القدير  ،271ويقارن بما في اختلاف العلماء للمروزي ص ،2/610النظم المفيد الأحمد  :ينظر  (33)
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 لثاني: القول ا
 تقبل إلا  في الحدود والقصاص. 

 .(3)وقد نص على كونه من المفردات بعض فقهاء المذهب 
 القول الثالث: 

 تقبل إلا  في الحدود خاصة. 
 .(2)وقد نص على كونه من المفردات بعض فقهاء المذهب 

                                                 

 .34/375والمغني  ،2/150فصاح ويقارن بما في الإ ،32/63والإنصاف  ،2/610النظم المفيد الأحمد  :ينظر (3)
    .2/610النظم المفيد الأحمد  :ينظر (2)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 لمسألة على أصلين: يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ ا

 : (0)على العمل بالعمومالأول: التخريج 
هِدُوا شَهِيدَي نِ مِن  رجَِالِكُم  ﴿عموم آيات الشهادة، كقول الله تعالى:  تَش   . (2)﴾وَاس 

 .(1)أن العبد داخل في عموم هذا الخطاب فتقبل شهادته وجه الدلالة: 
ن الله تعالى قال في أول الآية: بأن هذا الظاهر مخصوص بالأحرار ؛ لأواعترض عليه: 

، فصار ﴾من رجالكم﴿، وساق الخطاب إلى قوله: ﴾ياَ أيَّـُهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـن تُم  بِدَي نٍ ﴿
 .(4)ظاهر الخطاب متناولاً للذين يتداينون، والعبيد لا يملكون ذلك 

 وأجيب عنه بأمرين: 
 .(5)السبب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص أحدهما: 

 .(6)أن العبد تصح منه المداينة وسائر المعاملات، إذا أذن له مالكه بذلك الثاني: 
 .(7)على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوع السببالثاني: التخريج 

، قال: فجاءت أمة سوداء (0)أنه تزوج ابنة لأبي إهاب)):  (7)فعن عقبة بن الحارث 
فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت له، قال:   لك للنبي فقالت: فقد أرضعتكما. فذكرتُ ذ

                                                 

 . الخامسةسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (3)
    .(272من الآية ) :سورة البقرة (2)
   .366الطرق الحكمية ص :ينظر (1)
   .1/109الجامع لأحكام القرآن  :ينظر (4)
   .3/193فتح القدير للشوكاني  :ينظر (5)
    .المصدر السابق :ينظر (6)
  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة عشر.   (1)
الاستيعاب  .وتوفي في خلافة الزبير ،أسلم يوم الفتح ،عقبة بن الحارث بن نوفل بن عبد مناف القرشي :هو (7)

   .2/477والإصابة  ،1/391
حليف بني نوفل بن  ،ربيعة بن زيد بن عبدالله بن دارم التميمي الدارميأبو إهاب بن عزيز بن قيس بن سويد بن  (0)

فأولدها أبا إهاب فتزوج عقبة بنته  ،فحالفهم وتزوج منهم فأخته بنت عمرو بن نوفل ،قدم أبوه مكة ،عبد مناف
    .4/33الإصابة  ... وذكره.أرضعتكما :فجاءت أم سوداء فقالت ،أم يحيى بنت أبي إهاب
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((كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها
(3). 

أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة المذكورة، فلو لم تكن  أن النبي وجه الدلالة: 
 شهادتها مقبولة ما عمل بها. 

، «ة لأهل مكةفجاءت مولا»بأنه قد جاء في بعض طرق الحديث واعترض عليه: 
 .(2)وهذا اللفظ يطلق على الحرة التي عليها الولاء، فلا دلالة فيه على أنها كانت رقيقة 

 .(1)بأن الحديث فيه التصريح نصاً بأنها أمة، فتعين أنها ليست بحرة وأجيب عنه: 
 : (4)حجية مذهب الصحابي الثالث: التخريج على

((ساً عن شهادة العبيد فقال: جائزةسألت أن))قال:  (5)عن المختار بن فلُفُل 
(6). 

أفتى السائل بجواز شهادة العبيد على الإطلاق، ومثل هذا  أن أنساً وجه الدلالة: 
 ليس للرأي فيه مجال، فيظهر أنه توقيفي.

بأن هذا قول صحابي، وقد روي عن صحابة آخرين المنع ويمكن أن يعترض عليه: 
 .(1)فلا يحتج بقول أحدهما دون الآخر

 على الحر:  (8)على القياسرابعاا: التخريج 

                                                 

وفي كتاب الشهادات  باب  ،3/47باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله  ،البخاري في كتاب العلمأخرجه  (3)
    .2/251وباب شهادة المرضعة  ،شهادة الإماء والعبيد

  31/152وهذا اللفظ عند الطبراني في المعجم الكبير  ،عن الإسماعيلي ،5/131نقله الحافظ في فتح الباري  (2)
   .5/131فتح الباري  :ينظر (1)
     سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة.  (4)
 ،مولى عمرو ابن حريث ،الكوفي ،المخزومي –ولامين الأولى ساكنة  ،بفاءين مضمومتين –المختار بن فلفل  :هو (5)

 ،والنسائي ،العجليو  ،وأبو حاتم ،وابن معين ،وثقه أحمد ،والحسن وغيرهم ،وعمر بن عبدالعزيز ،رو  عن أنس
   .6/321وسير أعلام النبلاء  ،39/62تهذيب التهذيب  .عاش إلى حدود سنة أربعين ومئة ،وغيرهم

تعليقاً وابن أبي شيبة في كتاب البيوع  2/251باب شهادة الإماء والعبيد  ،أخرجه البخاري في كتاب الشهادات (6)
والبيهقي في  0/430ومن طريقه ابن حزم في المحلى  ،ولاً موص 6/11باب من كان يجيز شهادة العبيد  ،والأقضية

وصححه ابن  ،ناقلًا ما علقه البخاري 39/363باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها  ،كتاب الشهادات  ،السنن
    . ((إسناده جيند)) :39/216وقال في المبدع  ،0/434المحلى  .حزم

  . 6/17رجه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع أخ« لا تجوز شهادة العبد»روي عن ابن عباس:  (1)
 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (7)
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، ويشهد لذلك أن كثيراً من العلماء الموالي  (3)فالعبد غير متهم، فتقبل شهادته كالحر
كانوا عبيداً أو أبناء عبيد، ولم يحدث لهم إلا  العتق الذي نالوا به حريتهم، والحرية لا تغير من 

. وبهذا يكون العبد (2)منهم إلا  من كان ذا مروءة طبع، ولا تحدث علماً ولا مروءة، ولا يقبل 
 .(1)أهلاً للشهادة وتقبل منه 

 وأما الأصول المستند عليها للقول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول على قبول شهادة العبد إلا  في الحدود والقصاص فقد 

 بنفس أدلة القول الأول، واستثنوا الحدود والقصاص بما يأتي: 
 :(4)الغالب على العمل بالظنتخريج الأول: ال

إن الاختلاف في قبول شهادته في الأموال نقص وشبهة، فلم تقبل شهادته فيما  :قالوا
 .(5)يدرأ بالشبهات، وهو الحدود والقصاص 

بأن قبول شهادتهم ثابت بالقرآن، والسنة، وأقوال الصحابة، ويمكن أن يعترض عليه: 
 شبهة توجب طرح شهادتهم في الحدود والقصاص. والنظر الصحيح، وليس مع هذا كله 

 على المرأة:  (6)القياسالثاني: التخريج على 
 .(1)قالوا: إنه ناقص الحال، فلم تقبل شهادته في الحدود والقصاص، كالمرأة 

 ويمكن أن يعترض عليه بأمرين: 
أن المقيس عليه ليس محل اتفاق ؛ ذلك أن من العلماء من يقبل شهادة أحدهما: 

 .(7)النساء في الحدود والقصاص 
أن إلحاق العبيد بالنساء غير مسلم ؛ ذلك أن النساء لم تقبل شهادتهن في الثاني: 

                                                 

   .34/376المغني  :ينظر (3)
   .6/214الشرح الكبير لابن قدامة  :ينظر (2)
   .111القاضي والبينة ص :ينظر (1)
  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة.  (4)
    .211 – 39/216ع المبد  :ينظر (5)
 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (6)
   .34/371المغني  :ينظر (1)
  .وفيه ذكر أن بعض العلماء يجيزون شهادة النساء في الحدود والقصاص ،34/346يقارن بما في المغني  (7)
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دَاهُماَ فَـتُذكَ رَ ﴿الحدود والقصاص لشبهة الضعف والنسيان ؛ لقول الله تعالى:  أَن  تَضِل  إِح 
رَ  ُخ  دَاهُماَ الأ  على تحمل الشهادة، ولذا فإنه إذا أعتق ، والعبد كالحر من حيث القدرة (3)﴾إِح 

 أخذ حكمه بلا خلاف، بينما المرأة لا يمكن أن تأخذ حكمه بحال. 
 وأما الأصل الذي استند إليه أصحاب القول الثالث:

وا بما سبق من الأدلة، واستثنوا الحدود دون القصاص ؛ لأن القصاص يغلب فيه فاستدل
، بخلاف الحدود ؛ لأنها حق الله تعالى، وحقوق الله حق الأدمي، وهو مبني على الشح والضيق

 .(2)سبحانه مبنية على المسامحة
بأن التفريق بين الحدود والقصاص بحجة أن الحدود من وي مكن أن يعترض عليه: 

حقوق الله، والقصاص من حقوق الآدميين غير صحيح ؛ لأن هناك من الحدود ما هو مغلب 
 .(1)فلم يصح الفرق فيه حق الآدمي، وهو حد القذف، 

 الراجح: 
هو موجب الكتاب، والسنة، ))يظهر لي رجحان القول بقبول شهادة العبد مطلقاً، إذ 

وأقوال الصحابة، وصريح القياس، وأصول الشرع. وليس مع من ردها كتاب، ولا سنة، ولا 
((إجماع، ولا قياس

(4). 
ما ))قبول شهادته فقال: وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة على 

 علمت أحداً رد شهادة العبد، وهذا هو الصواب، فإنه إذا قبلت شهادته على رسول الله 
في حكم يلزم الأمة، فلأن تقبل شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئي أولى وأحر ، وإذا 

، فلأن تقبل قبلت شهادته على حكم الله ورسوله في الفروج، والدماء والأموال، في الفتو 
((شهادته على واحد من الناس أولى وأحر 

(5). 

 
                                                 

    .(272من الآية ) :سورة البقرة (3)
    .1/152ر الخرقي شرح الزركشي على مختص :ينظر (2)
    .6/395يقارن بما في كشاف القناع  (1)
   .366الطرق الحكمية ص (4)
    .3/07علام الموقعين ينظر: إ (5)
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 والأربعون  دسةساالمسألة ال
 شهادة البدوي على القرويقبول عدم 

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
 اختلف العلماء في شهادة البدوي على القروي، هل تقبل أو لا ؟ على أقوال: 

 القول الأول: 
 عند الحنابلة. لا تقبل، وهو رواية 

 وغيره. (3)جزم به في المنور 
 . (2) ((ونصه لا يقبل))وقال في الفروع: 

وهو المنصوص عن الإمام أحمد... وهذا المذهب بالنسبة إلى ))وقال في تصحيح الفروع: 
((صاحبه ؛ لنصه عليه

 (1).  
طاب ، والشريف، وأبو الخ(4)واختاره جماعة من الأصحاب منهم: القاضي في الجامع 

 .(5)في خلافيهما، والشيرازي، وغيرهم 
 القول الثاني: 

، والمذهب عند (7)، واختيار بعض المالكية (1)، والشافعية (6)تقبل، وهو مذهب الحنفية 
 .(0)الحنابلة

                                                 

   .32/65والإنصاف  ،6/575تصحيح الفروع  :ينظر (3)
   .6/575الفروع (2)
   .6/575تصحيح الفروع  (1)
   .2/3997 :ينظر (4)
   .32/65والإنصاف  ،6/575تصحيح الفروع  :ينظر (5)
   .1/02والبحر الرائق  ،6/476فتح القدير  :ينظر (6)
   .33/245وروضة الطالبين  ،31/232الحاوي الكبير  :ينظر (1)
    .1/106والجامع لأحكام القرآن  ،3/252أحكام القرآن لابن العربي  :ينظر (7)
   .2/673والمنح الشافيات  ،32/64الإنصاف  :ينظر (0)
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، (1)، والإقنـاع(2)، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي (3)وهو ظاهر كلام الخرقي
 ، وغيرهم. (4)ومنتهى الإرادات 

، (6)، وصححه في المذهب، والخلاصة، وابن منجا في شرحه (5)وقدمه في المقنع 
 .(1)والمستوعب 

((وهو الصحيح))وقال في تصحيح الفروع: 
 (7)  . 

 .(0)واختاره أبو الخطاب في الهداية 
وبهذا يتبينن أن الحنابلة في إحد  الروايتين انفردوا في القول بأن شهادة البدوي على 

 .(39)مقبولة مطلقاً، وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب  القروي غير
 

                                                 

   .251مختصر الخرقي ص :ينظر (3)
   .32/64الإنصاف  :ينظر (2)
   .4/443 الإقناع (1)
   .2/661 منتهى الإرادات (4)
   .147ص :ينظر (5)
   .6/575تصحيح الفروع  :ينظر (6)
   .2/193النكت والفوائد السنية  :ينظر (1)
   .6/575تصحيح الفروع  (7)
   .2/353 الهداية (0)
ويقارن بما في الإفصاح  ،6/575وتصحيح الفروع  ،32/565والإنصاف  ،2/610نظم المفيد الأحمد ال :ينظر  (39)

    .110ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ،2/161
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

  :(0)العمل بالعام ما لم يرد ما يخصصهوجوب الأول: التخريج على 
َع رَ ﴿في قول الله تعالى:  وذلك  دَرُ أَلا  يَـع لَمُوا حُدُودَ مَا أنَ ـزَلَ الأ  راً وَنفَِاقاً وَأَج  ابُ أَشَدُّ كُف 

 .(2)﴾الل هُ عَلَى رَسُولهِِ وَالل هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
 يبعدأن الله تعالى ذكر هذه الصفات للأعراب، ومن كانت هذه صفته وجه الدلالة: 

 أن تقبل شهادته. 
لا تشمل جميع الأعراب، إذ من كانت هذه صفاته بأن هذه الصفات واعترض عليه: 

فشهادته غير مقبولة الدليل على أن هذه الصفات لا تشمل الجميع قوله سبحانه بعد هذه 
وَائرَِ عَلَي هِم  دَائرَِةُ الس و ءِ وَ ﴿الآية:  َع راَبِ مَن  يَـت خِذُ مَا يُـن فِقُ مَغ رَمًا وَيَـتـَرَب صُ بِكُمُ الد  لل هُ اوَمِنَ الأ 

يعٌ عَلِيمٌ ) َخِرِ وَيَـت خِذُ مَا يُـن فِقُ قُـربُاَتٍ عِن دَ الل هِ 07سمَِ َع راَبِ مَن  يُـؤ مِنُ باِلل هِ وَال يـَو مِ الآ  ( وَمِنَ الأ 
تَِهِ إِن  الل هَ غَفُورٌ  خِلُهُمُ الل هُ في رَحم  ، فوصفهم (1)﴾رَحِيمٌ  وَصَلَوَاتِ الر سُولِ أَلَا إِن ـهَا قُـر بةٌَ لَهمُ  سَيُد 

 الله بثلاثة أوصاف: 
 الكفر، والنفاق. أحدها: 
 أنه يتخذ ما ينفق مغرماً، ويتربص بالمؤمنين الدوائر. الثاني: 

 الإيمان بالله واليوم الآخر، واتخاذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول.الثالث: 
 .(4)وأصحاب الصنف الثالث يبعد ألا تقبل شهادتهم 

لا تجوز ))يقول:  أنه سمع رسول الله  أبي هريرة  ا ورد العموم في حديثكم
((شهادة بدوي على صاحب قرية

(5). 
                                                 

 . الخامسةسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (3)
    .(01الآية ) :سورة التوبة (2)
    .(00 – 07الآية ) :سورة التوبة (1)
   .7/212الجامع لأحكام القرآن  :ينظر (4)
وابن ماجة في كتاب  ،4/26باب شهادة البدوي على أهل الأمصار  ،أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية (5)

باب  ،كتاب القضاء والشهادات  ،والطحاوي في شرح معاني الآثار ،2/101باب من لا تجوز شهادته  ،الأحكام
 ،4/230والدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك  ،4/361شهادة البدوي هل تقبل على القروي ؟ 

                                                                                                                                 = 
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 أن الحديث نص في منع قبول شهادة البدوي على القروي.وجه الدلالة: 
 .(3): بأن الحديث متكلم فيه فلا يصح الاحتجاج بهواعترض عليه 
 .(2)من الأئمة، فالاحتجاج به قائمبأن الحديث قد صححه جمع وأجيب عنه: 

 : (1)على العمل بغلبة الظن الثاني: التخريج
قالوا: إن المدعي متهمٌ، حيث عدل عن أن يُشهد قروياً، وأشهد بدوياً، وعليه فلا تقبل 

 .(4)شهادتـه 
بأن باعث التهمة غير صحيح، فما دام الشاهد عدلًا فيجب قبول واعترض عليه: 

إذ المساكن لا تقدح في العدالة، ولا توجب التهمة، ولو جازت أن توجب شهادته، لعدالته، 
التهمة، لما قبلت شهادة عربي على عجمي، ولا العكس ؛ لأن المنافرة بين العجم والعرب أكثر 

 .(5)من تباين البدو والحضر، مع تساوي في العربية 
 الراجح: 

                                                 
= 

كتاب الشهادات باب ما جاء في شهادة البدوي على   ،والبيهقي في السنن ،4/00والحاكم في كتاب الأحكام 
    .0/451والخطيب في تاريخ بغداد  ،39/259القروي 

  .2/640المحرر في الحديث  . ((عطاء بن يسار هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عطاء عن)) :قال البيهقي (3)
وهو حديث منكر على نظافة في  –يعني الحاكم  –لم يصححه المؤلف )) :4/00وقال الذهبي في التلخيص  

  .((سنده
ليس  :قال النسائي ،فيه أحمد بن سعيد الهمداني :قال ابن عبدالهادي)) :6/103وقال المناوي في فيض القدير  

  . ((بالقوي
    . ((وهو ضعيف ،الخبر راويه علي بن مسهر)) :31/231وقال الماوردي في الحاوي  
 :وقال المنذري ،((ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح)) :529قال ابن دقيق في الإلمام بأحاديث الأحكام ص (2)

 :2/640المحرر  وقال ابن عبدالهادي في ،39/226نيل الأوطار  .((ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه))
 ،39/249وبنحوه قال في المبدع   ((إسناده جيند)) :2/192وقال في النكت والفوائد السنية  ،((ورواته ثقات))

والحق أن الحديث )): 7/209وقال الألباني في إرواء الغليل  .بالصحة 6/103ورمز له السيوطي في الجامع الصغير 
 .   ((خينرجاله كلهم ثقات رجال الشي ،صحيح الإسناد

  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة.  (1)
   .6/216والشرح الكبير لابن قدامة  ،34/359المغني  :ينظر (4)
    .2/193النكت والفوائد السنية  :ينظر (5)
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مها، وقد أشار إلى ذلك الشوكاني والراجح أن البداوة لا علاقة لها برد الشهادة من عد
إن المساكن لا تأثير لها في الرد والقبول؛ لعدم صحة جعل ذلك مناطاً شرعياً، ولعدم ))بقوله: 

((انضباطه
(3). 

 وبالتالي فإن التخريج على كلا الأصلين لا يصح لوجود المعارض الراجح، والله أعلم. 
 

 

                                                 

    .227 – 39/221نيل الأوطار  (3)
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 والأربعون السابعةالمسألة 
  (3)رأة الواحدة في الاستهلالقبول شهادة الم

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال مقبولة عند الحنابلة في إحد  الروايتين، إذا كانت 

 ثقة. 
 .(1)، وهو المذهب (2)نص عليه 

، وكافي (1)، والتنقيح (6)، والتسهيل (5)، وصاحب العمدة (4)جزم به الخرقي 
 ، وغيرهم.(39)، ومنتهى الإرادات (0)، والإقناع (7)بتديالم

 ، وغيرهم. (34)، والفروع (31)، والمحرر (32)، والمقنع (33)وقدمه في الهداية 
 .(35)وقد نسب بعض الفقهاء إلى الحنابلة الانفراد بهذا القول 

                                                 

وصاح عند الولادة، وكل شيء ارفتع صوته  الاستهلال: رفع الصوت ، يقال: استهل الصبي بالبكاء: رفع صوته (3)
    . 33/193فقد استهل. ينظر: لسان العرب 

والنكت والفوائد  ،79والطرق الحكمية ص ،3/477مسائل الإمام أحمد وإسحاق من رواية الكوسج  :ينظر (2)
    .وفيها نصوص الإمام أحمد في ذلك ،2/11السنية 

   .32/76الإنصاف  :ينظر (1)
   .251ص الخرقيمختصر  (4)
    .361ص العمدة (5)
   .292مختصر الخرقي ص :ينظر (6)
   .419ص التنقيح (1)
   .520ص كافي المبتدي (7)
   .4/440 الإقناع (0)
   .2/613 منتهى الإرادات  (39)
   .2/352 الهداية  (33)
   .159ص المقنع  (32)
   .2/121 المحرر  (31)
   .6/501 الفروع  (34)
ورحمة الأمة في  ،2/151ويقارن بما في الإفصاح  ،32/76والإنصاف  ،2/671لنظم المفيد الأحمد ا :ينظر (35)

                                                                                                                                 = 
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ة، قال إلا  أنه لا يسلم الانفراد للحنابلة في هذا القول، إذ هو قول مشهور عند الحنفي
 به الصاحبان، ورجحه بعض محققي المذهب. 

فإني لا أقبل فيه شهادة النساء عليه إلا في الصلاة  لفأما الاستهلا))قال في المبسوط: 
 -عليه. فأما في الميراث فلا أقبل في ذلك أقل من رجلين أو رجل وامرأتين في قول أبي حنيفة 

تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة حرة  - رحمهم الله -. وقال أبو يوسف ومحمد -رحمه الله 
((مسلمة

(3)  . 
وتقبل في الوالدة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع ))وقال في الهداية عند قول المصنف: 

شهادتهن على استهلال الصبي لا تقبل عند أبي وأما ))قال:  ((ـلا يطلع عليه الرجال امرأة واحدة
لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة لأنها من أمور في حق الإرث  -رحمه الله-حنيفة 

الدين. وعندهما تقبل في حق الإرث أيضا لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة 
 . (2) ((فصار كشهادتهن على نفس الولادة

 .(1) ((وهو أرجح))وقال في فتح القدير: 

 .(5)ئق، وتبيين الحقا(4)ونحو ذلك في البحر الرائق 
 وبهذا يظهر أن المسألة ليست من مفردات المذهب ، والله أعلم.

                                                 
= 

    .116اختلاف الأئمة ص
   .36/344المبسوط (3)
   .6/455الهداية (2)
   .6/455فتح القدير  (1)
   .1/63 البحر الرائق (4)
   .4/290 تبيين الحقائق (5)
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 :ما يتخرج عليه مذهب الحنابلةالمطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على ثلثة أصول: 

  على قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع: (3)القياسالأول: التخريج على 
 .(2)من النساء ويطلعن عليه دون غيرهن عادةبجامع أن ذلك مما يختص  
سيأتي في –صحة المقيس عليه إذ هو محل خلاف  بعدم يعترض عليه:يمكن أن و 

 .-المسألة القادمة
 : (1)على العمل بالظنالثاني: التخريج 

 .(4)فذلك مما تستقل بمعرفته النساء فغلب على الظن صدقهن فيه ما لم توجد تهمة 
 ى رفع الحرج.عل الثالث: التخريج

 ولم أجد من نص عليه إلا أنه ظاهر، والله أعلم .
 والتخريج على هذه الأصول صحيح ، والله أعلم.  

 
 

 

                                                 

  المسألة الأولى.   سبق الحديث عن هذا الأصل في (3)
  .  6/501ينظر: الفروع  (2)
  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة.  (1)
  . 34/315ينظر: المغني  (4)
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 والأربعون لثامنةاالمسألة 
  قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
، (3)ات، فمنع ذلك الحنفية اختلف العلماء في ثبوت الرضاع بشهادة النساء منفرد

، فتثبت بشهادة امرأة واحدة عدل، وهو (4)، والحنابلة (1)، والشافعية (2)وأجازه المالكية 
 .(6)، نص عليه (5)المذهب عند الحنابلة 

، (39)، وكافي المبتدي (0)، والتنقيح (7)، وصاحب العمدة (1)وجزم به الخرقي
 هم. ، وغير (32)، ومنتهى الإرادات (33)والإقناع

 ، وغيرهم.(36)، والفروع (35)، والمحرر (34)، والمقنع (31)وقدمه في الهداية 
 .(37)، وهو اختيار ابن القيم(31) ((وهو الصحيح))قال القاضي: 

 . (30)وقد نص على كونه من المفردات بعض فقهاء المذهب
                                                 

   .1/212والبحر الرائق  ،1/121وفتح القدير  ،1/121الهداية للمرغيناني  :ينظر (3)
   .3/479الشرح الصغير  :ينظر (2)
   .2/114المهذب  :ينظر (1)
   .34/315المغني  :ينظر (4)
    .32/76 ،0/147الإنصاف  :ينظر (5)
    .3/04وطبقات الحنابلة  ،3/542مسائل الإمام أحمد وإسحاق من رواية الكوسج  :ينظر (6)
   .251مختصر الخرقي ص :ينظر (1)
   .361ص العمدة (7)
   .419ص التنقيح (0)
   .520ص كافي المبتدي   (39)
   .4/440 عالإقنا   (33)
    .2/613 منتهى الإرادات  (32)
    .2/352 الهداية  (31)
   .159ص المقنع  (34)
    .2/121 المحرر  (35)
   .6/501 الفروع (36)
   .1/70الروايتين والوجهين  (31)
 (. 320ينظر: الطرق الحكمية ص ) (37)
 (. 210وي الأفهام ص )، مغني ذ32/76، 0/147، الإنصاف 2/671ينظر: النظم المفيد الأحمد  (30)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 أصول:  أربعةلمسألة على يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ ا

 . (3)على قاعدة النهي يقضي التحريمالتخريج الأول: 
أنه تزوج ابنة لأبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، )): فعن عقبة بن الحارث -أ

فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرتُ له، قال:   فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبي 
((نهاه عنهاكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. ف

(2) . 
فرق بين عقبة وزوجته بشهادة امرأة واحدة على إرضاعهما،  أن النبي وجه الدلالة: 

 .(1)فدل على أنه يكتفي بالمرأة الواحدة في الرضاع 
 واعترض عليه بأمرين: 

 .(4)أن النهي في الخبر محمول على التنزية ؛ والأمر على الإرشاد أحدهما: 
فلا يخرج عن  –كما تقرر في الأصول   –قيقة في التحريم بأن النهي حوأجيب عنه: 

، سيما وحمله على الاستحباب والتحرز خلاف الظاهر، إذ (5)معناه الحقيقي إلا  لقرينة صارفة 
لو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق، مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فدل 

 .(6)دة المعتبر فيها العدد على أن هذا الحكم مخصوص من عموم الشها
 .(1)أن الحديث مخالف للأصول، فلا يعمل به الثاني: 

بأنه إن كان المراد بالأصول الأدلة القاضية باعتبار شهادة عدلين، أو وأجيب عنه: 
رجل وامرأتين، فلا مخالفة ؛ لأن هذا خاص وهي عامة، وإن أريد بالأصول غير هذا فلا بد من 

 .(7)بيانها
                                                 

     سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى.   (3)
 في المسألة السادسة والأربعون. سبق تخريجه  (2)
   .2/411السيل الجرار  :ينظر (1)
   .5/137فتح الباري  :ينظر (4)
   .7/333نيل الأوطار  :ينظر (5)
   .1/433سبل السلام  :ينظر (6)
    .7/333الأوطار  نيل :ينظر (1)
 .المصدر السابق :ينظر (7)
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 ، كما في الأحاديث السابقة.(0)أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوع السببالثاني: 
 : (2)على العمل بقول الصحابي : التخريجالثالث

إلى أهل ثلاث أبيات  فعن ابن شهاب قال: جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان 
((أنتم بني وبناتي، ففرق بينهم))قد تناكحوا، فقالت: 

(1). 
 أجاز شهادة امرأة واحدة في الرضاع. ن أن عثماوجه الدلالة: 

بأن الأثر مرسل ؛ لأن ابن شهاب لم يولد إلا  بعد خلافة ويمكن أن يعترض عليه: 
 .(5)، فلا حجة فيه (4)بزمن  عثمان 

 على الرواية:  (6)على القياس : التخريجرابعال
د معين  ن الرضاع معنى يثبت بقول النساء منفردات، فلم يفتقر إلى عدقالوا: إ

 .(1)كالرواية
بأن الشهادة لها أحكام تختلف عن الرواية، ذلك أن شهادة ويمكن أن يعترض عليه: 

النساء في الحدود مثلًا غير مقبولة، وليس كذلك روايتهن، وعليه فلا يصح قياس الشهادة على 
 الرواية.

على  والتخريج على الأصل الأول صحيح، وما اعترض عليه أجيب عنه، وأما التخريج
 الأصلين الثاني والثالث فلا يسلمان من المعارض، والله أعلم . 

 
                                                 

  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة عشر.   (3)
     سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة.  (2)
   .1/472باب شهادة امرأة واحدة على الرضاع  ،أخرجه عبدالرزاق في كتاب الطلاق (1)
 ،0/107تهذيب التهذيب  فهو لم يدرك عثمان  ،بعدها :وقيل ،ي إلان سنة خمسينلم يولد ابن شهاب الزهر  (4)

    .5/126وسير أعلام النبلاء 
ويقول: هو  ،كان يحيى بن سعيد القطان لا ير  إرسال الزهري وقتادة شيئاً )) :3/246قال في الجرح والتعديل  (5)

  .((بمنزلة الريح
وذلك  ،إرسال الزهري عندنا ليس بشيء)) :وقال الشافعي .((ليست بشيء مراسيل الزهري)) :وقال يحيى بن معين 

    .3/274شرح علل الترمذي  . ((أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم
 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (6)
    .4/549والكافي  ،1/09الروايتين والوجهين  :ينظر (1)
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 التاسعة والأربعونالمسألة 
  جواز شهادة شاهد على شاهد

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
، وهي لا تخلو إم ا أن يشهد شاهدا الفرع على كل (3)الشهادة على الشهادة جائزة 

 واحد من شاهدي الأصل.
، (5)، والحنابلة(4)، وهو المذهب عند الشافعية (1)، والمالكية (2)ه جائزة عند الحنفية وهذ

، أنه لا بد أن يشهد على كل واحد (1)، في قول، وهو رواية عند الحنابلة (6)وذهب الشافعية 
 من شاهدي الأصل شاهدا فرع، وعلى الآخر شاهدان آخران. 

شاهد واحد من الأصل، فهذا قد اختلف شهد كل شاهد من الفرع على ين أوإم ا 
 .(7)أنه يجوز عند الحنابلة العلماء فيه، والمذهب

، (33)، والإقنـاع (39)، والروض الندي (0)جزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي 

                                                 

وهو  ،وتثبت عند المالكية في كل حكم ،عند الحنفية في كل ما لا يسقط بالشبهةالشهادة على الشهادة تثبت  (3)
وتثبت عند الحنابلة فيما يقبل  ،وتثبت في حقوق الآدميين كالمال والقصاص في القول الآخر ،أحد قولي الشافعية

 ،4/211الحقائق  تبيين .وفيما سواه روايتان ،وهو المال وما يقصد به المال ،فيه كتاب القاضي إلى القاضي
    .32/70والإنصاف  ،2/111والمهذب  ،4/295وحاشية الدسوقي 

   .6/521فتح القدير  :ينظر (2)
   .4/295الشرح الكبير للدردير  :ينظر (1)
    .33/201روضة الطالبين  :ينظر (4)
   .32/01الإنصاف  :ينظر (5)
    .2/111المهذب  :ينظر (6)
   .32/01الإنصاف  :ينظر (1)
 .المصدر السابق :ينظر (7)

 القول الثاني في المسألة: لا يجوز شهادة شاهد على شاهد، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. 
، المهذب 1/230، حاشية العدوي 4/295، الشرح الكبير للدردير 4/217، تبيين الحقائق 6/521ينظر: فتح القدير 

    . 32/04، الإنصاف 33/201لبين ، روضة الطا2/111
    .المصدر السابق :ينظر (0)
   .513ص الروض الندي  (39)
   .4/440 الإقناع  (33)
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 ، وغيرهم. (3)ومنتهى الإرادات 
، (5)، والكافي (4)، والمغني (1)، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة (2)وقدمه في الهداية 

 ، وغيرهم. (0)والفروع  (7)، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير (1)، والمحرر (6)والشرح الكبير 
 . (39) ((على المذهب المنصوص))قال الزركشي: 

 .(33)وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب 

                                                 

    .2/611 منتهى الإرادات (3)
   .2/351 الهداية (2)
   .32/01الإنصاف  :ينظر (1)
   .34/295 المغني (4)
   .4/551 الكافي (5)
   .6/205 الشرح الكبير (6)
   .2/149 لمحررا (1)
   .32/01الإنصاف  :ينظر (7)
    .6/501 الفروع (0)
    .1/164شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (39)
    .34/296والمغني  ،0/410ويقارن بما في المحلى  ،32/01والإنصاف  ،2/671النظم المفيد الأحمد  :ينظر (33)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 هب الحنابلة في هذإ المسألة على أربعة أصول: يتخرج مذ

 : (0)حجية الإجماعالأول: التخريج على 
((لم يزل الناس على هذا)): –رحمه الله  –قال الإمام أحمد 

(2). 
((هذا إجماع على ما ذكره أحمد وإسحاق))وقال في المغني: 

 (1).  
 : الحق نفسهالشهادة على  (4)على قياس الثاني: التخريج

وا: إن هذا يثبت بشاهدين، وقد شهد اثنان بما يثبته فيثبت، كما لو شهدا بنفس قال
 .(5)الحق

بالفرق بين الشهادة على نفس الحق، والشهادة على ويمكن أن يعترض عليه: 
الشهادة؛ لأن من شهد بنفس الحق، فقد شهد الاثنان فيه على شيء واحد، بينما إذا جاز أن 

الأصل شاهد فرع، صار كل واحد شاهداً على غير ما  يشهد على كل واحد من شاهدي
 شهد عليه الآخر، فكأن الحق ثبت بشاهد، والنصاب شاهدان. 

 : (6)على إقامة البدل مقام المبدلالثالث: التخريج 
قالوا إن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل، فيكفي في عدد شهادة الفرع ما يكفي 

 .(1)في عدد شهادة الأصل 
بأننا متفقون على العدد، ففي الاثنين كفاية، لكن الخلاف يعترض عليه: ويمكن أن 

في صورتها، فلا مانع من أن يشهد شاهدا الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل، لكن لا 
 يشهد كل واحد من الفرع على واحد من الأصل، فتضعف الشهادة. 

                                                 

 . الخامسةسبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة  (3)
   .32/01الإنصاف  (2)
   .  34/296المغني  (1)
 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (4)
   .2/677المنح الشافيات  :ينظر (5)
 ( سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة عشر. 6)
   .34/296المغني  :ينظر (1)
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 على أخبار الديانات:  (0)على القياس الرابع: التخريج
اهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقاً عليهما، فوجب أن يقبل فيه أن ش

 .(2)قول واحد، كأخبار الديانات 
بأن الأخبار تختلف عن الشهادات، ذلك أنه لو صح ويمكن أن يعترض عليه: 

القياس على الأخبار لجاز أن يشهد على شاهدي الأصل شاهد واحد إذا كان ثقة كالأخبار 
ل بهذا، فدل على أن للشهادات أحكاماً تخصها، كما أن للأخبار أحكاماً والجميع لا يقو 

 تخصها. 
والأصل في هذه المسألة تردد الشهادة على الشهادة بين الإخبار والشهادة، والأقرب 

 أنها من باب الإخبار، والله أعلم. 
  

 
 

 

                                                 

 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (3)
    .6/205الشرح الكبير لابن قدامة  :ينظر (2)
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 المسألة الخمسون
  عدم دخول النساء في الشهادة على الشاهدة

 لأول: تقرير مذهب الحنابلة: المطلب ا
 اختلف العلماء في حكم دخول النساء في الشهادة على الشهادة على أقوال: 

 القول الأول: 
لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة أصولًا ولا فروعاً، وهو رواية عند 

 .(1)، والحاوي (2)قدمه في المحرر  .(3)الحنابلة
 .(4)به ونصره القاضي في التعليق وأصحا

 القول الثاني: 
يدخلن في الشهادة على الشهادة في الأصول والفروع، فيما إذا كان المشهود به يثبت 

 .(1)، والمذهب عند الحنابلة(6)، والمالكية (5)بشهادتهن في الأصل، وهو مذهب الحنفية 
 هم. ، وغير (33)، ومنتهى الإرادات(39)، والإقناع(0)، والروض الندي(7)جزم به في التنقيح
 ، وغيرهما. (31)، والفروع (32)وقدمه في الرعايتين

                                                 

   .39/267والمبدع  ،6/501والفروع  ،34/295المغني  :ينظر (3)
    .2/143 المحرر (2)
    .32/05الإنصاف  :ينظر (1)
    .32/05والإنصاف  ،6/501الفروع  :ينظر (4)
   .1/329والبحر الرائق  ،4/210وتبيين الحقائق  ،6/521فتح القدير  :ينظر (5)
    .2/143وبلغة السالك  ،1/229والخرشي على مختصر خليل  ،4/296الشرح الكبير للدردير  :ينظر (6)
    .2/670والمنح الشافيات  ،32/05الإنصاف  :ينظر (1)
   .413ص :ينظر (7)
    .513ص الروض الندي (0)
    .4/440 الإقناع  (39)
   .2/611 منتهى الإرادات  (33)
    .32/05لإنصاف ا :ينظر (32)
    .6/501 الفروع (31)



 الفصل الرابع: تخريج المفردات في القضاء والدعاوى والشهادات والإقراء
 

 

194 

 .(3)واختاره ابن عبدوس في تذكرته 
وبهذا يتبينن أن الحنابلة في إحد  الروايات انفردوا في القول بمنع دخول النساء في 
الشهادة على الشهادة أصولاً، وفروعاً، وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء 

 .(2)المذهب

                                                 

 .32/05الإنصاف  :ينظر (3)
 : وهو قول ثالثوفي المسألة 

 لهن مدخل في الأصل دون الفرع، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
 جزم به في الوجيز، وقدمه في المقنع.

 وقال في الحاوي، والمحرر: "وهو الأصح". 
   وهو قول الثوري.« هروهو الأش»وقال الزركشي: 

 .4/454ومغني المحتاج  ،33/201وروضة الطالبين  ،2/111المهذب  :ينظر
المغني ، 1/165، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/142(، المحرر 153، المقنع ص )32/05الإنصاف  :ينظرو 

4/294.    
    .32/05والإنصاف  ،2/677النظم المفيد الأحمد  :ينظر (2)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:لب الثاني: المط
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد وهو: 

 :(3)على العمل بغلبة الظنالتخريج 
قالوا إن في الشهادة على الشهادة ضعفاً، وفي شهادة النساء ضعف، فيجتمع ضعفان، 

 .(2)فلا يدخل النساء في ذلك 
الأصل قد ثبت بشهادتهن، فوجب أن يكون لهن مدخل بأن ويمكن أن يعترض عليه: 

فيما ثبت الأصل بشهادتهن فيه، وأما ضعف شهادة النساء فمدفوع بقيام امرأتين مقام رجل 
 .واحد

والتخريج على هذا الأصل لا يصح؛ لوجود المعارض الراجح، بالإضافة إلى أنه معارض 
ِ فإَِن  لمَ  يَكُوناَ رَجُ ﴿بعموم قوله تعالى:  رأَتَاَنِ﴾لَين  ، والعلة في اشتراط العدد في (1) فَـرَجُلٌ وَام 

رَ ﴿النساء هي:  ُخ  دَاهُماَ الأ  دَاهُماَ فَـتُذكَ رَ إِح   .  ﴾أَن  تَضِل  إِح 
 

 
 
 

 

                                                 

  لحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة. سبق ا (3)
    .1/165وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،34/295المغني  :ينظر (2)
   . 272سورة البقرة الآية:  (1)
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 والخمسون الحاديةالمسألة 
ثلث  على مال إذا رجع  عن شهادته بعد القضاء الثالث الشاهد ضمان

  المشهود به

 قرير مذهب الحنابلة: المطلب الأول: ت
إذا شَهَدَ ثلاثةُ رجالٍ بمال، ثم رجع واحد منهم بعد القضاء على المشهود عليه، ضمن 

، وقد نسب بعض الفقهاء إلى الحنابلة (3)الراجع ثلث المشهود به، وهو المذهب عند الحنابلة 
، إذ هو قول مشهور عن ، إلان أنه لا يسلم الانفراد للحنابلة بهذا القول(2)الانفراد بهذا القول 

 الشافعية.  
وإن شهد ثلاثة رجال، ثم رجعوا، وجب على كل واحد منهم ))قال في المهذب: 

 الثلث. فإن رجع واحد وبقي اثنان ففيه وجهان: 
 أنه يلزمه ضمان الثلث... أحدهما: 
((وهو المذهب أنه لا شيء عليهوالثاني: 

 (1)  . 
كأربعة رجال يرجع منهم   –يعني البينة  –اد عليها رجع من ز ))وقال في الحاوي الكبير: 

 اثنان، ففي الرجوع على الراجعين وجهان: 
 لا رجوع عليهما ؛ لكمال البينة بغيرهما. أحدهما: 

، حكاه عنه أصحابه: يرجع عليهما ؛ لأن الحق لم (4)وهو قول المزنيوالوجه الثاني: 
((ا نصف البينةيتعين بشهادة غيرهما فلزمهما نصف الدين ؛ لأنهم

 (5). 
                                                 

ومنتهى  ،32/399والإنصاف  ،6/199والشرح الكبير لابن قدامة  ،152والمقنع ص ،34/253المغني  :ينظر (3)
    .6/441قناع وكشاف ال ،2/616الإرادات 

    .32/393والإنصاف  ،2/675النظم المفيد الأحمد  :ينظر (2)
   .2/149المهذب (1)
ينقل  ،وكان أول أصحاب الشافعي ،ولد سنة خمس ومئتين ،المزني ،أبو إبراهيم ،إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل :هو (4)

 .توفي سنة أربع وستين ومئتين ،عن إمامه كثيراً 
    .32/402وسير أعلام النبلاء  ،3/217شافعية للسبكي طبقات الينظر: 

   .31/260 الحاوي الكبير (5)
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شهد رجل وأربع نسوة ورجعوا، فهل على الرجل نصف )): (3)وقال في روضة الطالبين
الغرم أم ثلثه ؟ وجهان: أصحهما الأول، فإذا قلنا به، فرجع النسوة، فعليهن نصف الغرم، ولو 

اق رجعت امرأتان فلا شيء عليهما، على الأصح، لبقاء الحجة، وعلى قول المزني وأبي إسح
 .((عليهما ربع الغرم

وبهذا يتبين أن هذه المسألة ليست من مفردات الحنابلة لثبوته قولًا صحيحاً عند 
 الشافعية، والله أعلم.  

 

                                                 

   .33/195روضة الطالبين (3)
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 المطلب الثاني: ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة : 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد وهو: 

 . (3)صاص والمال، والرابع في الزناالتخريج على الشاهد الثاني في الق
 ويمكن أن يعترض عليه: 

بالفرق بين الصورتين إذ أن الشاهد الثاني في القصاص والمال به تكتمل البينة، وكذلك 
 . الرابع في الزنا، وأما في هذه المسألة فالشاهد زائدٌ على القدر الذي تكون به البينة

  المعارض الراجح، والله أعلم. فالتخريج على هذا الأصل لا يصح؛ لوجود 
 
 

 

 

                                                 

   . 32/399، الإنصاف 6/193، الشرح الكبير 2/676ينظر: المنح الشافيات  (3)
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 والخمسون نيةثاالمسألة ال
  ضمان الشاهد الخامس على الزنا خطأ خمس الدية إذا رجع عن شهادته

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
إذا شهد خمسة رجال على شخص محصن بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم، فلا يخلو 

مخطئاً أو عامداً، فإن كان مخطئاً وجب عليه خمس الدية في  الراجع عن شهادته إم ا أن يكون
 .(3)المعتمد من المذهب عند الحنابلة 

 .(2)وقد نسب بعض الفقهاء إلى الحنابلة الانفراد بهذا القول 
 إلا  أنه تبين لي أنه قول مشهور عند الشافعية.

 وأما الدية ففيها وجهان: ))قال في الحاوي الكبير: 
 شيء عليه.لا أحدهما: 

عليه قسطه من الدية ؛ لأنه مقر به، وأن يوجب الضمان فإن.. كان والوجه الثاني: 
 . (1) ((واحداً من خمسة في الزنا ضمن خمس الدية

إن رجع... من الخمسة في الزنا واحد فلا غرم على الراجع ))وقال في روضة الطالبين: 
 . (4) ((المزني وأبو إسحاق على الأصح... والثاني: يغرم بحصته من العدد، قاله

وبهذا يتبينن أن الحنابلة لم ينفردوا في القول بضمان الشاهد الخامس على الزنا خطأ إذا 
رجع خمس الدية، وأما إن كان الراجع عن شهادته مقراً بأنه تعمد الشهادة فيأتي بيان حكمه 

 في المسألة التالية.

                                                 

والمنح  32/399اف والإنص ،39/216والمبدع  ،6/193والشرح الكبير لابن قدامة  ،34/253المغني  :ينظر (3)
    .2/676الشافيات 

   .32/399والإنصاف  ،2/676النظم المفيد الأحمد  :ينظر (2)
   .31/250 الحاوي الكبير (1)
    .194 – 33/191روضة الطالبين (4)
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 ة : المطلب الثاني: ما يتخرج عليه مذهب الحنابل
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد وهو: 

 . (3)التخريج على الشاهد الثاني في القصاص والمال، والرابع في الزنا
 ويمكن أن يعترض عليه: 

بالفرق بين الصورتين إذ أن الشاهد الثاني في القصاص والمال به تكتمل البينة، وكذلك 
 المسألة فالشاهد زائدٌ على القدر الذي تكون به البينة. الرابع في الزنا، وأما في هذه 

  فالتخريج على هذا الأصل لا يصح؛ لوجود المعارض الراجح، والله أعلم. 
 

 

                                                 

   . 32/399، الإنصاف 6/193، الشرح الكبير 2/676ينظر: المنح الشافيات  (3)
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 والخمسون ثالثةالمسألة ال
  وجوب القصاص على الشاهد الخامس على الزنا عمدا  إذا رجع عن شهادته

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
هد خمسة رجال على شخص محصن بالزنا، فرجم، ثم رجع أحدهم، فإن كان إذا ش

مخطئاً فالواجب عليه خمس الدية في قول عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، كما تقدنم 
 في المسألة السابقة، وأمنا إن كان عامداً فهل يجب عليه القصاص أو لا ؟ 

 ردات. ، وهو من المف(3)المذهب: يجب عليه القصاص
 .(2)وقد نص على كونه من المفردات بعض فقهاء المذهب 

 

                                                 

 .2/676والمنح الشافيات  ،39/216والمبدع  ،6/193الكبير لابن قدامة  والشرح ،34/253المغني  :ينظر (3)
    والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجب عليه ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية

قوله في  ،وقد ذكر المحقق في الحاشية أن في أحد نسخ الكتاب المخطوطة ،2/676النظم المفيد الأحمد  :ينظر (2)
    . ((أما القصاص أو فخمس الدية)) :النظم
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على ثلثة أصول: 

 : المشاركين في قتلهعلى  (0)على القياسالأول: التخريج 
كة فيه، عمداً عدواناً لمن هو مثله فالإتلاف حصل بشهادة الجميع، فالراجع مقر بالمشار 

 .(2)في ذلك فلزمه القصاص، كما لو أقر بمشاركتهم في مباشرة قتله 
بأن شهادة الراجع قدر زائد عن نصاب الشهادة، فهو ويمكن أن يعترض عليه: 

 مقتول بشهادة الآخرين ؛ لاكتمال نصابها، ولذا ينبغي ألا يجب عليه قصاص. 
 قياس على الشاهد الثاني في القصاع والرابع في الزنا: على ال الثاني: التخريج

فالراجع عن شهادته هو أحد من قتل المشهود عليه بشهادته، فأشبه الثاني من شهود 
 .(1)القصاص، والرابع من شهود الزنا 

الثاني في بأن البينة قائمة مع رجوعه، فتشبيهه بالشاهد ويمكن أن يعترض عليه: 
 غير صحيح؛ لأنه برجوعه تنهدم البينة، بخلاف الزائد عن نصابها. زنا القصاص والرابع في ال

 على القياس على ما لو رجعوا جميعاا: الثالث: التخريج 
 .(4)إنه أحد من حصل الإتلاف بشهادته، فلزمه إذا انفرد ما يلزمه لو رجع الجميع 

بينن لنا أن بأن هذا غير صحيح ؛ لأنه حال رجوع الجميع يتويمكن أن يعترض عليه: 
المقتول مجني عليه ؛ لذهاب البينة، أما إذا بقي نصابها فالحكم قائم لا يتغير، وإنما الخلاف في 

 جزاء الزائد عن نصابها الراجع عن شهادته. 
 والتخريج على جميع ما ذكر لا يسلم من المعارض القادح، والله أعلم. 

 

                                                 

 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (3)
   .2/676المنح الشافيات  :ينظر (2)
   .6/193الشرح الكبير لابن قدامة  :ينظر (1)
    .34/252المغني  :ينظر (4)
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 والخمسون  رابعةالمسألة ال
كم بشهادته مع يمين الطالب كل المال إذا رجع عن ضمان الشاهد الذي ح

 شهادته

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
إذا شهد شاهد بمال، وحلف معه المدعي، وحكم القاضي له، ثم رجع الشاهد، غرم  

 .(3)كل المال، وهو مذهب الحنابلة 
. وعليه هذا الصحيح من المذهب. ونص عليه في رواية جماعة))قال في الإنصاف: 

((وهو من مفردات المذهب....  جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم
 (2). 

، (5)، والمغني(4)، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي(1)وقدمه في الهداية
  .(7)، وغيرهم(1)، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع(6)والمحرر

، إلا  أنه لا يسلم لهم (0)للحنابلة فراد بهذا القولالان فقهاء المذهبونسب بعض 
 الانفراد؛ لأن هذا القول مشهور عند المالكية.

واختلُف إذا ثبت الحق بشاهد )): (33)، والشرح الصغير (39)قال الدردير في الشرح الكبير
م ويمين، ثم رجع الشاهد، هل يغرم جميع الحق، وهو مذهب ابن القاسم، وهو المشهور، أو يغر 

                                                 

 ،512والروض الندي ص ،39/211والمبدع  ،34/255والمغني  ،2/351الهداية لأبي الخطاب  :ينظر (3)
    .2/611ومنتهى الإرادات  ،4/453والإقناع  ،32/391والإنصاف 

 .32/391الإنصاف  :ينظر (2)
   .2/357 الهداية (1)
 .32/391الإنصاف  :ينظر (4)
   .31/52 المغني (5)
    .2/143 المحرر (6)
    .  6/699الفروع  (1)
 .32/391الإنصاف  :ينظر (7)
   .210ومغني ذوي الأفهام ص ،32/391والإنصاف  ،2/671ظم المفيد الأحمد الن :ينظر (0)
   .7/231الشرح الكبير (39)
    .2/144الشرح الصغير (33)
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 .((نصفه؟
واختلف إذا ثبت الحق بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد، هل يغرم ))وقال الخرشي: 

((الجميع، وهو مذهب ابن القاسم، أو يغرم النصف؟
(3)  . 

 . ((وهو المعتمد)): ((وهو مذهب ابن القاسم))عند قوله:  (1)في حاشيته  (2)وقال العدوي
 وأيضاً هو قول صحيح عند الشافعية.

هل القضاء بالشاهد وحده، واليمين مؤكدة أم بها وحدها، ))روضة الطالبين: قال في 
وهو مؤكد أم بهما ؟ أوجه، أصحها: الثالث، فلو رجع الشاهد، فإن قلنا بالأول غرم، أو بالثاني 

((فلا، أو بالثالث غرم النصف
 (4)  . 

ين، ثم رجع وإن حكم القاضي بشاهد ويم))بل حكاه في تكملة المجموع المذهب فقال: 
((الشاهد، غرم الشاهد المال كله ؛ لأن الشاهد حجة الدعو ، ولأن اليمين قول الخصم

(5)  . 
 وبهذا يتبينن أن المسألة ليست من مفردات الحنابلة، والله أعلم.

                                                 

 . 1/227الخرشي على مختصر خليل  (3)
حاشية على شرح  )) :له مصنفات منها ،مصري ،مالكي ،فقيه ،علي بن أحمد العدوي بن مكرم العدوي :هو (2)

توفي سنة تسع وثمانين  ،وغيرها ،((حاشية على شرح الجوهرة))و ،((حاشية على شرح العزية))و ،((لبكفاية الطا
    .4/269الأعلام  .ومئة وألف

   .1/227حاشية العدوي (1)
   .33/217روضة الطالبين (4)
   .29/213تكملة المجموع (5)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 هدين إذا رجعا عن شهادتهما.اعلى الش (0)على القياسلتخريج الأول: ا
ولنا أن الشاهد حجر الدعو  فكان الضمان عليه  )): (2)قال في المنح الشافيات

 . ((كالشاهدين
 المتمثلة بحفظ المال. (1)على المصلحة الثاني: التخريج

 دون يقين. فالقول بضمان الشاهد فيه تحقيق لحفظ المال، وردعٌ عن تحمل الشهادة
والتخريج على هذين الأصلين صحيح، ويسلم من المعارض، قال الشيخ محمد بن  
ن الحكم ثبت بالشاهد ولا يتوهم واهم أن الضمان يكون نصفين؛ لأ»:  -رحمه الله–عثيمين 

بينهما فرقٌ، فالشهود يلزمهم الضمان كل واحد يأخذ حصته، لكن هنا يكون  ذواليمين، إ
لشاهد؛ لأن يمين المدعي لا يثبت بها شيء، فلو حلف المدعي ألف يمين كله على ا  الضمان

فالثبوت إنما كان للشاهد واليمين تقو  جانبه فقط، وليست  دون شاهد ما ثبت بها شيءٌ ب
 . (4)«هي التي توجب الحق

 
 
 

 

                                                 

 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (3)
   .2/103الشافيات المنح  (2)
 سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة.  ( 1)
    .  35/413الشرح الممتع  (4)



 الفصل الرابع: تخريج المفردات في القضاء والدعاوى والشهادات والإقراء
 

 

116 

 والخمسون امسةالمسألة الخ
  عي، بشاهد ويمين المد(1)، والكتابة(1)، والتدبير(0)ثبوت العتق

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
، وتثبت برجل وامرأتين عند (4)العتق والتدبير والكتابة تثبت بشهادة رجلين بلا خلاف 

، والحنابلة في الرواية (7)، والشافعية (1)، بخلاف المالكية (6)، ورواية عند الحنابلة (5)الحنفية 
ثبت بشاهد ويمين المدعي ؟ اختلفوا على لا تثبت عندهم بدون رجلين، وهل ت (0)الأخر  
 قولين: 

 القول الأول: 
 تثبت، وهو إحد  الروايات عند الحنابلة. 

، (31)، ومنتهى الإرادات (32)، والإقناع (33)، والروض الندي (39)جزم به في التنقيح
 وغيرهم.

                                                 

    .173المطلع على أبواب المقنع صينظر:  عرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. لغة: الحرية،العتق  (1)
برُِ سيده :هو مصدر دبر العبد والأمة تدبيراً  :التدبير (2)  .والممات دبر الحياة ،إذا علق عتقه بموته ؛ لأنه يعتق بعدما يدُ 

    .135والمطلع على أبواب المقنع ص ،297حلية الفقهاء ص
يحل كل نجم  ،وهو لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة ،بمعنى المكاتبة ،اسم مصدر :الكتابة (1)

    .130ب المقنع صالمطلع على أبوا .لوقته المعلوم
والإنصاف  ،33/251وروضة الطالبين  ،1/299والخرشي على مختصر خليل  ،1/62البحر الرائق  :ينظر (4)

32/10.    
   .4/490وتبيين الحقائق  ،36/335المبسوط  :ينظر (5)
   .2/131والنكت والفوائد السنية  ،6/271الشرح الكبير لابن قدامة  :ينظر (6)
   .371 – 4/376وحاشية الدسوقي  ،6/379ج والإكليل التا  :ينظر (1)
   .4/442ومغني المحتاج  ،2/111المهذب  :ينظر (7)
   .32/10والإنصاف  ،1/77الروايتين والوجهين  :ينظر (0)
   .419ص التنقيح (39)
   .527ص الروض الندي  (33)
   .4/445 الإقناع  (32)
    .619 – 2/660 منتهى الإرادات  (31)
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((قال القاضي في التعليق: في أصح الروايتين))قال في النكت والفوائد السنية: 
 (3)  . 

 .(2)وهو ظاهر اختيار ابن القيم 
 القول الثاني: 

، والصحيح من مذهب (5)، والشافعية (4)، والمالكية (1)لا تثبت، وهو مذهب الحنفية 
 .(6)الحنابلة 

وبهذا يتبينن أن الحنابلة في إحد  الروايتين، انفردوا في القول بإثبات العتق، والتدبير 
 .(1)وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب والكتابة، بشاهد ويمين المدعي،

                                                 

 ،((هي أصح)) :قال عن اشتراط رجلين لإثبات العتق والتدبير والكتابة 1/77وفي الروايتين والوجهين  ،2/131 (3)
 .  ((وتارة اختار الثاني ،فتارة اختار الأول ،واختلف اختيار القاضي)) :6/503ولذا قال في الفروع 

   .342الطرق الحكمية ص :ينظر (2)
   .1/62والبحر الرائق  ،4/290الحقائق وتبيين  ،36/335المبسوط  :ينظر (1)
    .371 – 4/376وحاشية الدسوقي  ،1/299والخرشي على مختصر خليل  ،6/379التاج والإكليل  :ينظر (4)
    .4/442ومغني المحتاج  ،33/251وروضة الطالبين  ،2/111المهذب  :ينظر (5)
    .32/10والإنصاف  ،419 ،34/269والمغني  ،1/77الروايتين والوجهين  :ينظر (6)
ويقارن بما في الإفصاح  ،336 ،334 ،32/79والإنصاف  ،409 – 2/470النظم المفيد الأحمد  :ينظر (1)

   .110ورحمة الأمة ص ،2/163
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على ثلثة أصول: 

 على إتلف المال بالفعل:  (0)على القياس الأول: التخريج
 .(2)هد ويمين، كالإتلاف بالفعـلقالوا: إن في هذه الأشياء إتلافاً للمال، فيقبل فيها شا

بأن المقصود من هذا إلحاق العتق، والتدبير، والكتابة ويمكن أن يعترض عليه: 
 بالأموال، وهذا غير مسلم ؛ لأنها ليست بمال. 

  على القياس على البيع، والهبة: الثاني: التخريج
ين، فكذا العتق بجامع أن كلًا منها إزالة ملك، فكما يثبت البيع والهبة بشاهد ويم

 .(1)والتدبير والكتابة 
بأن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن المبيع والموهوب ينتقل من ويمكن أن يعترض عليه: 

 مالك إلى آخر، وفي العتق ينتقل المعتق من العبودية والملكية إلى الحرية، فلا يصح القياس. 
ذلك ابن قدامة  لمقاصد الشرعية، وقد أشار إلىالثالث: التخريج على اعتبار ا

أن البينة إنما تراد لإثبات الحكم على المشهود عليه، وهي في حقه إزالة ملكه عن ماله، » بقوله:
فثبت بهذا. وإن حصل به غرض آخر للمشهود له، فلا يمنع من ثبوته بهذه البينة، ولأن العتق 

 .(4)«اتهمما يتشوف إليه، ويبنى على التغليب والسراية، فينبغي أن يسهل طريق إثب
 والتخريج على هذا الأصل صحيح، ويسلم من المعارض القادح، والله أعلم. 

 
 
 

 

                                                 

 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (3)
    .34/269المغني  :ينظر (2)
    .2/470والمنح الشافيات  ،34/269المغني  :ينظر (1)
    .34/419المغني  (4)



 الفصل الرابع: تخريج المفردات في القضاء والدعاوى والشهادات والإقراء
 

 

119 

 والخمسون دسةساالمسألة ال
 يمينوثبوت دعوى إسلام الأسير قبل أسره بشاهد 

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
بشهادة  ، وتثبت أيضاً (3)دعو  الأسير قبل أسره أنه كان مسلماً تثبت بشهادة رجلين 

، وهو مذهب الحنفية إذا كان مدعي الإسلام (2)رجل وامرأتين في إحد  الروايات عند الحنابلة 
، (4)، وهو مذهب المالكية (1)أنثى، وأما إن كان مدعي الإسلام ذكراً فلا بد من شاهدين 

تثبت هذه سواء كان مدعي الإسلام ذكراً أو أنثى، وهل  (6)، والحنابلة في رواية (5)والشافعية 
 الدعو  بشاهد ويمين ؟. اختلفوا على قولين: 

 القول الأول: 
 .(1)تثبت، وهو إحد  الروايتين عند الحنابلة، نص عليه الإمام أحمد 

، (33)، والناظم (39)، والنظم المفيد الأحمد (0)، والشرح الكبير (7)وجزم به في المغني
 ، وغيرهم.(34)، ومنتهى الإرادات (31)، والإقناع (32)والتنقيح 

                                                 

   .4/314والإنصاف  ،4/442ومغني المحتاج  ،4/376وحاشية الدسوقي  ،1/61البحر الرائق  :ينظر (3)
   .6/509وتصحيح الفروع  ،6/509الفروع  :ينظر (2)
   .1/61البحر الرائق  :ينظر (1)
   .6/379التاج والإكليل  :ينظر (4)
   .7/133 نهاية المحتاج :ينظر (5)
   .4/314الإنصاف  :ينظر (6)
   .2/129النكت والفوائد السنية  :ينظر (1)
   .31/52 المغني (7)
   .5/535 الشرح الكبير (0)
   .3/114 النظم المفيد الأحمد  (39)
   .32/71الإنصاف  :ينظر  (33)
   .419ص التنقيح  (32)
   .4/445 الإقناع  (31)
    .2/619 منتهى الإرادات  (34)
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((وهذا الصحيح، والصواب))قال في تصحيح الفروع: 
 (3)  . 

 القول الثاني: 
، والحنابلة في الرواية (4)، والشافعية (1)، والمالكية (2)لا تثبت، وهو مذهب الحنفية 

 .(5)الأخر 
وبهذا يتبينن أن الحنابلة في إحد  الروايتين انفردوا في القول بثبوت دعو  إسلام الأسير 

 .(6)بل أسره بشاهد ويمين المدعي، وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب ق

                                                 

   .6/503تصحيح الفروع  (3)
   .5/464وحاشية ابن عابدين  ،1/61البحر الرائق  :ينظر (2)
   .4/376وحاشية الدسوقي  ،1/299والخرشي على مختصر خليل  ،6/379التاج والإكليل  :ينظر (1)
    .7/133ونهاية المحتاج  ،4/442ومغني المحتاج  ،33/251روضة الطالبين  :ينظر (4)
    .32/71والإنصاف  ،6/509والفروع  ،122 ،2/129المحرر للمجد ابن تيمية  :رينظ (5)
    .32/61 ،4/314والإنصاف  ،3/114النظم المفيد الأحمد  :ينظر (6)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 . (0)أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوع السببالأول: التخريج على 
 –الحديث وفيه  –قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسار   فعن عبدالله بن مسعود 

. قال عبدالله بن مسعود: ((لا ينفلتن منهم أحد إلان بفداء أو ضرب عنق)): فقال رسول الله 
فإني قد سمعته يذكر الإسلام، قال: فسكت  (2)فقلت: يا رسول الله إلان سهيل بن بيضـاء 

ف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك قال: فما رأيتني في يوم أخو  رسول الله 
((إلان سهيل بن بيضاء)): اليوم، قال: حتى قال رسول الله 

(1). 
 اكتفى بشهادة ابن مسعود وحكم بإسلام سهيل. أن النبي وجه الدلالة: 

 واعترض عليه بأمرين: 
 .(4)أن الحديث منقطع فلا يحتج بهأحدهما: 

                                                 

  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الثالثة عشر.   (3)
وتوفي سنة  ،أبيه وهب بن ربيعة بن عمروواسم  ،واسمها دعد ،وبيضاء أمه ،سهيل بن بيضاء الفهري القرشي :هو (2)

فقال  ،وشهد له ابن مسعود في الإسلام ،وقد اختلف العلماء في الذي أسر يوم بدر ،وصلى عليه النبي  ،تسع
وقال  .ويؤيده ما أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم من ذكر الخبر في سهيل ،إنه سهيل :ابن الكلبي

ة هو أخوه سهل بن بيضاء أسلم بمكة وكتم إسلامه فأخرجته قريش معها في نفير بدر إن صاحب القص :الواقدي
سهيل بن بيضاء  ،والذي رو  هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأ :ويؤيد الواقدي ابن سعد ويقول .فأسر

مسلماً لا   وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً مع رسول الله ،ولم يستحف بإسلامه ،أسلم قبل عبدالله بن مسعود
وهذا الرأي  .فغلط من رو  ذلك الحديث ما بينه وبين أخيه ؛ لأن سهيلًا أشهر من أخيه سهل أ.هـ ،شك فيه

  .وصلى عليه في المسجد وقد توفي سهل في حياة النبي  ،هو ظاهر ما مشي عليه ابن عبدالبر في الاستيعاب
والجرح  ،2/02والاستيعاب  ،4/231ت ابن سعد وطبقا ،35والتاريخ الصغير ص ،4/391التاريخ الكبير  

    .3/31وشذرات الذهب  ،39/174وسير أعلام النبلاء  ،05 ،2/03والإصابة  ،4/245والتعديل 
باب  ،وابن أبي شيبة في كتاب المغازي ،4/213باب )ومن سورة الأنفال(  ،أخرجه الترمذي في كتاب التفسير (1)

والحاكم في كتاب المغازي والسرايا  ،3/171وأحمد في المسند  ،34/119رها غزوة بدر الكبر  ومتى كانت ؟ وأم
 ،مختصراً ومرسلاً  ،5/297وفداء الأسر   ،باب قتل أهل الشرك صبراً  ،وأخرج عبدالرزاق في كتاب الجهاد ،1/23

   .وذكره :عن القاسم بن عبدالرحمن قال
وقال الهيثمي في  ،((لم يسمع من أبيه –ولد ابن مسعود يعني  –وأبو عبيدة )) :4/213قال الترمذي في سننه  (4)

بل هو  :قلت)) :5/47وقال الألباني في إرواء الغليل  ،((فيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه)) :6/09مجمع الزوائد 
                                                                                                                                 = 
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 .(3)قد حكموا بصحته  بأن جمعاً من الأئمةوأجيب عنه: 
يمكن أن يقال لو سلمت صحة هذا الحديث فليس فيه ذكر ليمين المدعي بل الثاني: 

 بمجرد شهادة ابن مسعود، والمستدل لا يقول بهذا. حكم النبي 
، (2)استحلفه ولم ينقله الراوي  بأنه يجوز أن يكون النبي ويمكن أن يجاب عنه: 
 ص دل على الشاهد وقبوله مع اليمين من باب أولى. ومن جهة أخر  يمكن أن يقال الن

 على المال:  (1)على القياسالثاني: التخريج 
 .(4)قالوا: وهذا مما يقصد به المال فيثبت بشاهد ويمين المدعى 

بأن المقصود من الشهادة إثبات إسلامه، وهو ليس مالًا، ويمكن أن يعترض عليه: 
 بمال. فلا يثبت بشاهد ويمين، كسائر ما ليس

والتخريج على الأصل الأول صحيح رغم ما قيل عن الحديث؛ ويؤيده عموم حديث 
 . (5)«بالشاهد ويمين المدعي قضى رسول الله »: -رضي الله عنهما–ابن عباس 

 
 

 

                                                 
= 

   .((أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ،منقطع
هذا حديث صحيح الإسناد ولم )) :1/22وقال الحاكم  ،((هذا حديث حسن)) :4/213قال الترمذي في سننه  (3)

    .((صحيح سمعه جرير بن عبدالحميد)) :1/22وقال الذهبي في التلخيص  ،((يخرجاه
   .2/123يقارن بما في النكت الفوائد السنية  (2)
 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (1)
    .1/556شرح منتهى الإرادات  :ينظر (4)
 (. 3132)كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، حديث   أخرجه مسلم، (5)
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 والخمسون سابعةالالمسألة 
  عدم قبول إقرار العبد بقتل العمد

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
بدِ لا يخلو إما أن يكون مما يوجب مالًا، أو عقوبة في البدن. فإن كان مما إقرارُ الع

، وإن كان ممن يوجب عقوبة في البدن، فلا يخلو إما أن تكون دون (3)يوجب مالًا فلا يصح
، وإن  (2)النفس، كالزنا وقطع اليد، أو في النفس، فإن كان مما يوجب عقوبة دون النفس فيصح 

المذهب فقد اختلف العلماء في قبوله، و  –وهو القصاص  –ة بالنفس كان مما يوجب العقوب
 .(1)لا يقبل، ويتبع به بعد الرق :أنه عند الحنابلة

 ، وغيرهم.(1)، ومنتهى الإرادات (6)، والإقناع (5)، والتسهيل (4)جزم به في الوجيز 
 (33)صغير، والرعايتين، والحاوي ال(39)، والمحرر(0)، والمقنع (7)وقدمه في الخلاصة

 ، وغيرهم. (32)والتنقيح
 .(31)وهو اختيار القاضي

                                                 

 – 1/264والمغني  ،2/10ومغني المحتاج  ،6/77والخرشي على مختصر خليل  ،1/259البحر الرائق  :ينظر (3)
265.   

    .المصادر السابقة :ينظر (2)
   .32/343والإنصاف  ،2/173النكت والفوائد السنية  :ينظر (1)
   .32/343الإنصاف  :ينظر (4)
   .291ص التسهيل (5)
   .4/457 الإقناع (6)
   .2/671 منتهى الإرادات (1)
   .32/343الإنصاف  :ينظر (7)
   .154ص المقنع (0)
   .2/173 المحرر  (39)
   .32/343الإنصاف  :ينظر  (33)
    .416ص التنقيح  (32)
   .211القواعد والفوائد الأصولية ص :ينظر  (31)

 ل الثاني في المسألة: القو 
                                                                                                                                 = 
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 .(3)وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب 

                                                 
= 

يقبل ويؤخذ به في الحال، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والمذهب عند الشافعية، وقول عند الحنابلة، اختاره ابن عقيل، 
 وأبو الخطاب.

 ،5/230التاج والإكليل ، 1/193وتكملة فتح القدير  ،1/259والبحر الرائق  ،1/199الهداية للمرغيناني ينظر: 
 ،4/159وروضة الطالبين  ،2/141المهذب ، 6/77والخرشي على مختصر خليل  ،5/230ليل ومواهب الج

      .2/354الهداية لأبي الخطاب ، 2/172النكت والفوائد السنية ، 2/210ومغني المحتاج 
ح ويقارن بما في الإفصا  ،243ومغني ذوي الأفهام ص ،32/343والإنصاف  ،2/609النظم المفيد الأحمد  :ينظر (3)

   .361ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ،1/265والمغني  ،2/34
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 على إقرار العبد بقتل الخطأ:  (0)على القياسالتخريج الأول: 
 .(2) ((إنه يسقط حق سيده بإقراره، فلم يقبل، أشبه الإقرار بقتل الخطأ))ل في المغني: قا

بأن هذا غير مسلم ؛ لأن إقراره بقتل الخطأ يوجب فيه مالاً ويمكن أن يعترض عليه: 
على سيده، فلا يقبل ؛ لأنه متهم في ذلك، بخلاف إقراره بالقتل العمد، إذ لا يوجب مالاً 

 يصح إلحاقه بالإقرار بقتل الخطأ.  على السيد، فلم
 : (1)على العمل بغلبة الظنالثاني: التخريج 

قالوا: إن العبد متهم في أنه يقر لرجل ليعفو عنه على مال، ويستحق أخذه، فيتخلص 
 .(4)بذلك من سيده

بأنه ليس من حق ولي الجناية العفو على رقبة العبد أو على ويمكن أن يعترض عليه: 
، ولا يسلم أصلًا بأنه متهم؛ لأن (5)لقصاص، أو يكون حكمه حكم الإقرار بالمالمال، فإما ا

 . (6)النفوسَ مجبولةٌ على حب الحياة، والسلامة من الآلام
لا تخلو من اعتراض وجيه يضعف  الحنابلةوبذلك يتضح أن الأصول التي استند إليها 

 دلالتها.
 
 

 

                                                 

 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (3)
    .2/609والمنح الشافيات  ،1/264المغني  :ينظر (2)
  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة.  (1)
    .2/172والنكت والفوائد السنية  ،1/317 والشرح الكبير لابن قدامة ،4/560الكافي  :ينظر (4)
    .2/172يقارن بما في النكت والفوائد السنية  (5)
   .2/210ومغني المحتاج  ،1/259البحر الرائق  :ينظر (6)
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 والخمسون ثامنةالالمسألة 
 ع الاستثناء بمشيئة اللهثبوت الإقرار م

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
، إلان أن يشاء (3)لى كأن يقول له: علي  ألف دينارإذا أقر شخص واستثنى بمشيئة الله تعا

 .(2)الله كان مقراً، ولم يصح الاستثناء في المذهب عند الحنابلة 
، ولا يسلم ذلك إلى إن   (1)ول وقد نسب بعض الفقهاء إلى الحنابلة الانفراد بهذا الق

 هذا القول هو المعتمد عند المالكية.
ولو زاد إن شاء الله، أو زاد إن قضى الله ؛ لأنه لما أقر ))قال الدردير في الشرح الكبير: 

((علمنا أن الله تعالى شاء أو قضى ؛ ولأن الاستثناء لا يفيد في غير اليمين بالله
 (4) . 

اليمين بالله، لا في متفق على أنه يفيد ))اء في إلان أن يشاء الله: وقال أيضاً عن الاستثن
((يفيد في غيره

 (5). 
: أجمع أصحابنا إذا أقر فقال: لفلان (6)قال ابن سحنون ))وقال في التاج والإكليل: 

 .(1) ((علي  ألف درهم إن شاء الله، وله عندي، أو معي، لزمته ولا ينفعه الاستثناء
((أن إلان أن يشاء مثل إن شاء (7)نص اللخمي ))وقال أيضاً: 

 (0) . 
                                                 

كما في المنح الشافيات، وهذا تعليق على شرط، وليس استثناء، وقد نبه على ذلك « إن شاء الله»البعض يعبر بـ  (3)
    .  2/799دالله المطلق في تحقيقه المنح . ينظر: المنح الشافيات الشيخ عب

والإقناع  ،39/213والمبدع  ،2/429والمحرر للمجد ابن تيمية  ،1/345الشرح الكبير لابن قدامة  :ينظر (2)
   .6/466وكشاف القناع  ،2/604ومنتهى الإرادات  ،4/461

   .2/30ويقارن بما في الإفصاح  ،32/361اف والإنص ،2/605النظم المفيد الأحمد  :ينظر (1)
   .1/492 الشرح الكبير (4)
   .2/320 الشرح الكبير (5)
تبلغ نحواً من مئتي كتاب في  ،له مصنفات كثيرة جداً  ،والمناظرة ،كان مبرزاً في الفقه  ،محمد بن سحنون المالكي :هو (6)

 .توفي سنة ست وخمسين ومئتين ،وغيرها ،كتاباً في السير(و) ،و)الجامع( ،)المسند في الحديث( :منها ،فنون العلم
    .2/350وشذرات الذهب  ،2/360الديباج المذهب 

   .5/224التاج والإكليل (1)
وذكر أنه  ،ولي القضاء بقرطبة ،كريماً   ،أديباً  ،فقيهاً  ،أبو القاسم ،أحمد بن محمد بن زياد بن عبدالرحمن اللخمي :هو (7)

    .3/356الديباج المذهب  .وتوفي سنة اثنتي عشرة وثلاث مئة ،فوضع منها عشرة أجزاءألف كتاب الأقضية 
   .1/261التاج والإكليل (0)
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إذا أعقب إقراره بأحد هذين اللفظين بأن قال: لفلان علين ألف إن ))وقال الخرشي: 
شاء الله، أو قضي، فإن ذلك لا يضر في الإقرار على المشهود، ويلزمه ؛ لأنه لما نطق بالإقرار 

((ء لا يفيد في غير الحلف باللهعلمنا أن الله قد شاءه وقضاه ؛ ولأن الاستثنا
 (3)  . 

                                                 

   .6/03الخرشي على مختصر خليل  (3)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 :(0)على القياسالأول: التخريج 
 . ((له علَي  ألف من مشيئة الله)): قولهعلى ما  

؛ لأنه عقب الإقرار بما لا شبه ، وأنه قياس(2)شار إلى ذلك في المنح الشافياتأوقد 
 .يفيد حكماً آخر ولا يقتضي رفع الحكم

 بأن هذا قياس شبه، وهو مختلف فيه. يعترض عليه:يمكن أن و 
 «.له علي ألف إلا ألفاا »القياس على قوله: على الثاني: التخريج 

ير الإقرار ولنا: أنه وصل بإقراره ما يرفعه كله ويصرفه إلى غ)): (1)قال في المنح الشافيات
 . ((فلزمه ما أقر به وبطل ما وصل به، كما لو قال له علي ألف إلا ألفاً 

بالفرق بينهما؛ لأن ما علقه على مشيئة الله لا سبيل إلى ويمكن أن يعترض عليه : 
 . (4)معرفته

 .  (5)والتخريج على هذين الأصلين صحيح، رغم وجود المعارض لدلالة العرف عليه
 
 

 

                                                 

 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (3)
 .  1/345، وينظر: الشرح الكبير 2/799المنح الشافيات  (2)
 .  1/345، وينظر: الشرح الكبير 2/799افيات المنح الش (1)
  .  7/151، وتكملة فتح القدير 2/255ينظر: مغني المحتاج  (4)
  .  35/521الشرح الممتع  (5)



 الفصل الرابع: تخريج المفردات في القضاء والدعاوى والشهادات والإقراء
 

 

109 

 اسعة والخمسونالتالمسألة 
 عدم صحة استثناء الأكثر في الإقرار

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
إذا أقر الإنسان بشيء واستثنى منه، فلا يخلو إما أن يستثني الكل أو البعض، فإن 

، وإن (3)استثنى الكل كأن يقول عندي لك عشرة دراهم إلان عشرة دراهم فلا يصح الاستثناء
لا يخلو إما أن يستثني الأقل أو الأكثر، فإن استثنى الأقل كأن يقول عندي لك استثنى البعض ف

، وإن استثنى الأكثر كأن يقول عندي لك عشرة دراهم (2)عشرة دراهم إلا  درهماً صح الاستثناء
 .(1)إلا  تسعة دراهم فقد اختلف العلماء في جواز ذلك ، والمذهب عند الخنابلة أنه لا يصح 

 .(4)كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب   وقد نص على
 

                                                 

والقواعد والفوائد  ،2/140والمهذب  ،6/00والخرشي على مختصر خليل  ،1/239بدائع الصنائع  :ينظر (3)
   .241الأصولية ص

    .السابقةالمصادر  :ينظر (2)
والإقناع  ،39/210والمبدع  ،1/340والشرح الكبير لابن قدامة  ،4/511والكافي  ،2/202المغني  :ينظر (1)

   .6/467وكشاف القناع  ،2/606ومنتهى الإرادات  ،4/464
صاح ويقارن بما في الإف ،242ومغني ذوي الأفهام ص ،32/312والإنصاف  ،2/603النظم المفيد الأحمد  :ينظر (4)

   .1/202والمغني  ،2/31
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على ثلثة أصول: 

 :(0)أن استثناء الأكثر لا يصحعلى التخريج : الأول
ب الاستثناء إلان فأهل اللغة قد نفوا استثناء الأكثر، وأنكروه ؛ لأنه لم يرد في لسان العر 

 .(2)في الأقل
 واعترض عليه بثلثة أمور: 

لا يسلم أن جميع أهل اللغة قد نفوه، فإن كان قد نفاه بعضهم، فقد  الأمر الأول:
 .(1)أجازه آخرون، وليس المانع بأولى من المجيز 

منع عدم وروده عند العرب، بل هو ثابت في القرآن كما في قوله تعالى:  الأمر الثاني:
 . (4)﴾إِن  عِبَادِي ليَ سَ لَكَ عَلَي هِم  سُل طاَنٌ إِلا  مَنِ ات ـبـَعَكَ مِنَ ال غَاوِينَ ﴿

 وثابتٌ في لسان العرب: قال الشاعر: 
 (5)والاا وثم ابعثوا حكماا بالحق ق التي نقصت تسعين من مئةأدوا 

 . (6)فاستثنى تسعين من مئة، وإن لم يكن بأداته، إلا  أنه في معناه 
لو سلم أن العرب لم تتكلم به، فإن عدم تكلمهم به لا يمنع صحته،  الأمر الثالث:

                                                 

اختلف الأصوليون في جواز اسثناء الأكثر فذهب إلى جوازه أكثر الأصوليون من المتكلمين والفقهاء، وقيل: لا  (3)
 يجوز، وهو مذهب الإمام أحمد. 

(، التمهيد 250، المستصفى ص )1/299، تحفة المسؤول 1/301، كشف الأسرار 2/10ينظر: أصول السرخسي 
، القواعد والفوائد الأصولية ص 2/152(، روضة الناظر 119(، الكوكب الدري ص )105ي ص )للإسنو 

  (. 429(، زينة العرائس ص )291)
   .2/661العدة في أصول الفقه  :ينظر (2)
 :وزونوأكثر البصريين والمج ،والنضر بن شميل ،والخليل ،سيبويه :المانعون من أهل اللغة ،5/31تبيين الحقائق  :ينظر (1)

المساعد على تسهيل الفوائد  .وبعض البصريين ،والكوفيون ،والشلوبين ،وابن خروف ،والسيرافي ،أبو عبيد
    .546 – 545والاستغناء في أحكام الاستثناء ص ،512 – 3/513

    . 42سورة الحجر الآية:  (4)
عن ابن  2/01بن قدامة في الروضة ا(، ونقل 250، والمستصفى ص )2/613العدة في أصول الفقهبلا نسبة في  (5)

  .«هذا بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب»فضالة النحوي قوله: 
    .5/34تبيين الحقائق  :ينظر (6)
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 .(3)إذا كان موافقاً لطريقهم 
 : (1)على قياس استثناء الأكثر على استثناء الكل الثاني: التخريج

لو جاز استثناء الأكثر جاز استثناء الكل، ألا تر  أن التخصيص لما جاز في أكثر ف
 جميعه، وهو النسخ، فلما لم يجز في الكل، لم يجز في الأكثر ؛ لأن الأكثر قد العموم، جاز في

 .(1)أجري مجر  الكل 
 عليه بأمرين:  واعترض

أن قياس استثناء الأكثر على استثناء الكل غير صحيح ؛ لأن استثناء الكل أحدهما: 
ر في حقوق العباد رجوع عن الإقرار، لا استثناء حقيقة، لعدم الباقي، والرجوع عن الإقرا

 .(4)باطل
أن التخصيص عند علماء الأصول غير النسخ، إذ النسخ يرفع المنسوخ كلنية الثاني: 

خَصَص، كما أن بينهما فروقاً كثيرة أخر 
ُ
 .   (5)والتخصيص يبقي دلالة عموم النص في غير الم

 : (6)على العمل بغلبة الظنالثالث: التخريج 
ل لكونه إنكاراً بعد إقرار، وجحداً بعد اعتراف. غير أنا أن الاستثناء على خلاف الأص

خالفناه في غير الأكثر لمعنى لا يوجد فيه، وهو أن المقر ربما أقر به، وقد وفىن بعضه غير أنه 
نسيه لقلته، وعند إقراره ربما تذكر فاستثناه، فلو لم يصح الاستثناء لتضرر، وليس كذلك في 

 .(1)ول عنه الأكثر ؛ لأنه قلما ينفق الذه
 واعترض عليه بأمرين: 

عدم التسليم بأن الاستثناء على خلاف الأصل، أو أنه إنكار بعد الإقرار، أحدهما: 
                                                 

    .1/120تكملة فتح القدير  :ينظر (3)
ى ، مختصر المنته1/161، الإحكام للآمدي 1/11نقل الإجماع على فساد استثناء الكل جماعةٌ، ينظر: المحصول  (2)

  (. 221، إرشاد الفحول ص )1/032(، أصول ابن مفلح 231شرح العضد ص )
   .1/340والشرح الكبير لابن قدامة  ،2/667العدة في أصول الفقه  :ينظر (1)
   .1/239يقارن بما في بدائع الصنائع  (4)
    .بعة أوجهوقد ذكر فيها الفرق بينهما من س ،وما بعدها 67يقارن بما في مذكرة أصول الفقه ص (5)
  سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الخامسة.  (6)
   .4/350شرح الزركشي على مختصر الخرقي  :ينظر (1)
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 .(3)وإنما يصح ذلك لو لم يكن الاستثناء والمستثنى منه في جملة واحدة 
يمكن أن يقال بأن منع استثناء الأكثر لعدم نسيانه دون ما عداه غير مسلم، الثاني: 

ما الفرق بين استثناء الثلاثة والأربعة من السبعة، فإن أمكن نسيانه للثلاثة، فكذا يمكن  إذ
 نسيانه للأربعة كذلك، فاجتمعا.

 – (2)لا يسلم من الاعتراض الوجيه كما مر، ولذا قال الشنقيطي  الحنابلةوما ركن إليه 
 ، يعني أدلة المجيزين. ((قويقلت: وهذا الدليل في المسألة )): (1)معلقاً عليها  –رحمه الله 

والحق أنه لا وجه للمنع لا من جهة اللغة، ولا من جهة الشرع، ولا من ))وقال الشوكاني: 
((جهة العقل

(4). 
الثاني والثالث عند التحقيق دليلان على –إلا أنه لا يقال إن التخريج على الأصل الأول 

م جواز اسثتناء الأكثر، وهم التزموا غير صحيح؛ لأن الأصل عند الحنابلة عد -الأصل الأول
 هذا الأصل في هذا الفرع. 

 
 
 
 

 

                                                 

    .541 – 542الاستغناء في أحكام الاستثناء ص :ينظر (3)
نيا( ولد فيها ثم نسبة إلى )شنقيط في موريتا ،محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي :هو (2)

و)منع  ،)أضواء البيان( :منها ،له مصنفات حسان ،بارعاً  ،أصولياً  ،مفسراً  ،كان فقيهاً   ،رحل إلى المدينة ثم الرياض
    .6/45الأعلام  .توفي بمكة سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة وألف .وغيرها ،و)مذكرة أصول الفقه( ،جواز المجاز(

   .227مذكرة أصول الفقه ص (1)
    .340إرشاد الفحول ص (4)



 الفصل الرابع: تخريج المفردات في القضاء والدعاوى والشهادات والإقراء
 

 

111 

 المسألة الستون
  عدم صحة استثناء النصف في الإقرار

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
إذا أقر الإنسان بشيء لغيره واستثنى الكل، فقد تقدم اتفاق الفقهاء على عدم صحته 

اء الأقل، واختلفوا في صحة استثناء الأكثر فمنعه الحنابلة في واتفقوا أيضاً على صحة استثن
المعتمد من المذهب، وأجازه الحنفية والمالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة كما تقدم، ثم اختلف 

 المانعون من صحة استثناء الأكثر في صحة استثناء النصف على قولين: 
 القول الأول: 

 .(2)، وحكاه بعضهم رواية (3)نابلة لا يصح، وهو أحد الوجهين عند الح
 .(1)جزم به في التسهيل 

 .(5)، واختاره أبو بكر (4)وصححه الناظم 
 . ((هذا أولى)): (1)، وابن منجا في شرحه، وشارح الوجيز (6)قال في الشرح الكبير

 القول الثاني: 
 . (0)، ومذهب الأئمة الثلاثة(7)يصح، وهو المذهب عند الحنابلة 

 ، وغيرهم. (1)، ومنتهى الإرادات (2)، والإقناع (3) الوجيز جزم به في
                                                 

   .1/359والشرح الكبير لابن قدامة  ،156والمقنع ص ،1/201المغني  :ينظر (3)
   .32/312الإنصاف  :ينظر (2)
   .294ص التسهيل (1)
   .32/311الإنصاف  :ينظر (4)
    .2/05وطبقات الحنابلة  ،2/357الهداية لأبي الخطاب  :ينظر (5)
   .1/359 الشرح الكبير (6)
   .32/311الإنصاف  (1)
وإنما لم أذكرهم ؛ لأن الخلاف بين من يمنعون استثناء  ،وهو مذهب الأئمة الثلاثة .32/312الإنصاف  :ينظر (7)

     .أما من يقول بصحته فمن باب أولى أن يقول بصحة استثناء النصف ،الأكثر
، 1/227، حاشية العدوي 4/235الكبير للدردير ، الشرح 4/242، تبيين الحقائق 6/511فتح القدير  :ينظر (0)

 .32/393، الإنصاف 33/207، روضة الطالبين 2/141المهذب 
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 ، وغيرهما.(4)وقدمه في الخلاصة، وشرح ابن رزين 
 .(6)، وتذكرة ابن عقيل، والمنور، ومنتخب الأدمي(5)وهو ظاهر ما في التبصرة، والمذهب

 .(7)، وابن عبدوس في تذكرته (1)واختاره الخرقي
، (33)، والكافي(39)يضاح، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والإ(0)وأطلقهما في الهداية

 ، وغيرهم. (34)، والزركشي (31)، والحاوي الصغير، والتلخيص، والبلغة (32)والمغني
 وبهذا يتبينن أن الحنابلة في أحد القولين انفردوا في القول بعدم صحة استثناء النصف.

                                                 
= 

   .32/312الإنصاف  :ينظر (3)
   .4/464 الإقناع (2)
    .2/606 منتهى الإرادات (1)
   .32/311الإنصاف  :ينظر (4)
   .6/625الفروع  :ينظر (5)
   .32/311الإنصاف  :ينظر (6)
    .وهي إحد  المسائل التي خالف فيها الخرقي أبا بكر ،2/05وطبقات الحنابلة  ،320مختصر الخرقي ص :ينظر (1)
   .32/311الإنصاف  :ينظر (7)
   .2/357 الهداية (0)
   .32/311الإنصاف  :ينظر (39)
   .4/511 الهداية  (33)
   .1/201 المغني  (32)
   .32/311الإنصاف  :ينظر (31)
   .4/369شرح الزركشي على مختصر الخرقي  :رينظ  (34)
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد وهو: 

 :(0)عدم جواز استثناء النصفعلى  التخريج
فلم ينقل عن أهل اللغة، وهو السبب الذي من أجله منع استثناء الأكثر، فيجب أن 

 . (2)يمنع في النصف، كما منع في الأكثر 
 ويمكن أن يعترض عليه بأمرين: 

أن أهل اللغة لم ينقل عنهم استثناء النصف، حيث نقل عنهم أنه لا يسلم بأحدهما: 
 استثناء الأكثر، فالنصف من باب أولى.

أن منع استثناء الأكثر غير مسلم عند كثير من أهل اللغة، والأصول، والفقه،  الثاني: 
 . (1)كما تقدم بيانه ؛ لثبوته في القرآن ولغة العرب

 الراجح: 
ال هنا من باب أولى، فالراجح صحة استثناء النصف، ما قيل في المسألة السابقة يق

 وذلك بناء على صحة استثناء الأكثر لوروده في القرآن ولغة العرب، والله أعلم.
 
 

 

                                                 

ينظر:  -وهو وجه في المذهب–اختلف الحنابلة في استثناء النصف على قولين: الأول: الجواز، والثاني: أنه لا يصح  (3)
(، القواعد والفوائد الأصولية 349(، البلبل ص )355، المسودة ص )1/196، شرح الكوكب المنير 2/619العدة 
  (. 291ص )

    .1/204المغني  :ينظر (2)
 ينظر: المسألة السابقة.  (1)
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 والستون  الحاديةالمسألة 
 الاستثناء من غير الجنس في الإقرار عدم صحة

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
كذا، واستثنى من غير جنسه، كأن يقول له: عندي إذا أقر شخص بأن لفلان عليه  

ألف درهم إلان ديناراً، أو إلان ثوباً، أو إلان صاع بر، أو شعير، أو نحو ذلك، فقد اختلف العلماء 
 في جواز الاستثناء على أقوال: 

 القول الأول: 
 .(3)لا يصح مطلقاً، وهو رواية عند الحنابلة، هي المذهب 

، (1)والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبـدوس  ،(2)جزم به في العمدة 
 ، وغيرهم.(6)، ومنتهى الإرادات (5)، والإقناع (4)والتسهيل 

، (39)، والفروع(0)، والنظم والرعايتين، والحاوي الصغير (7)، والكافي (1)وقدمه في الهداية 
 ، وغيرهم. (33)والقواعد الأصولية 

 القول الثاني: 
 .(32) في استثناء الدراهم من الدنانير أو عكسه، وهو رواية عند الحنابلة لا يصح إلان 

                                                 

   .2/601والمنح الشافيات  ،32/371الإنصاف  :ينظر (3)
   .366ص العمدة (2)
   .32/371الإنصاف  :ينظر (1)
   .294ص التسهيل (4)
   .4/465 الإقناع (5)
   .2/601 منتهى الإرادات (6)
   .2/357 الهداية (1)
   .4/517 الكافي (7)
   .32/371الإنصاف  :ينظر (0)
   .6/625 الفروع  (39)
   .256ص القواعد الأصولية  (33)
    .6/625والفروع  ،4/517والكافي  ،2/357الهداية لأبي الخطاب  :ينظر (32)
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 .(3)جزم به الخرقي 
 ، وغيرهم.(1)، والخلاصة، وشرح ابن رزين (2)وقدمه في المقنع 

((وهو أظهر))وقال في التنقيح: 
(4). 

((وهو الصواب))وقال في الإنصاف: 
 (5)    . 

 .(1()6)فردات بعض فقهاء المذهب وقد نص على كون هذين القولين من الم

                                                 

   .320مختصر الخرقي ص :ينظر (3)
   .151ص المقنع (2)
   .32/371الإنصاف  :ينظر (1)
   .410 التنقيح (4)
    .32/371الإنصاف (5)
والمغني  ،2/36ويقارن بما في الإفصاح  ،371 – 32/372والإنصاف  ،2/602النظم المفيد الأحمد  :ينظر (6)

   .361ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ،267 – 1/261
رب دون غيرها، وهذا والقول الثالث في المسألة: أنه يصح الاستثناء إذا كان المكيل أو الموزون أو العددي المتقا (1)

 . 5/34، تبيين الحقائق 1/239مذهب أبي حنيفة وقول أبي يوسف. ينظر: بدائع الصنائع 
، 5/213، التاج والإكليل 4/433القول الرابع: يصح مطلقاً وهو مذهب المالكية والشافعية. ينظر: الشرح الكبير 

   . 2/257، مغني المحتاج 2/140المهذب 
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  ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 بالنسبة للقول الأول: -أ

 يتخرج على أصلٍ واحد وهو: 
 : بطلن الاستثناء من غير الجنس التخريج على

لاستثناء هو إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ، وغير جنس المستثنى منه ليس فا
  يصح الاستثناء منه.داخل فيه، فلا
أنه مشتق من قولهم: ثَـنـَي تُ فلاناً عن رأيه، وثنيت عنانَ دابتي، إذا رده ومنعه، بيانه: 

 .(3)فدل على أن الاستثناء يرد بعض ما يجب دخوله في اللفظ ويثنيه عنه 
 واعترض عليه بأمرين: 

، دعو  في أن قولكم: إن الاستثناء إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظأحدهما: 
محل النزاع، فكيف يدعى ذلك مع قول الخصم بصحة الاستثناء من غير الجنس، ولا دخول 

 .(2)للمستثنى تحت المستثنى منه ؟ 
عدم التسليم بأن الاستثناء مأخوذ من الثني بل من التثنية، والكلام كان واحداً الثاني: 

 .(1)فثني، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر 
 ا الأصل بأدلة منها: استدلوا لهذ

 : (4)القياس على التخصيي-0
ن الاستثناء إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ، فوجب ألا يصح من غيره،  قالوا: إ

 .(5)كالتخصيص
 يعترض عليه: و 

فالمجوزون  –كما سبق   –بأن دعو  دخول المستثنى تحت المستثنى منه محل نزاع 

                                                 

   .4/351وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،2/611صول الفقه العدة في أ :ينظر (3)
    .2/426الإحكام في أصول الأحكام  :ينظر (2)
   .426 – 2/425الإحكام في أصول الأحكام  :ينظر (1)
 . سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى (4)
   .1/267والمغني  ،2/611العدة في أصول الفقه  :ينظر (5)
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قدمة، وعليه فلا يصح قياسه على التخصيص ؛ لأن للاستثناء من غير الجنس يمنعون هذه الم
التخصيص إخراج بعض الأفراد التي دل عليها عموم النص، فهي في الأصل داخلة تحته لولا 

 .(3)المخصص، بينما المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منه عند أصحاب هذا الرأي
 القياس على الاستثناء ابتداءا.-1

د بنفسه، فلا يجوز الابتداء به، وإنما يصح إذا كان متصلاً الاستثناء لا ينفر قالوا: إن 
 .(2)بالمستثنى منه، فدل على أنه متعلق به، واستثناؤه لبعض ما شمله اللفظ وتناوله 

 يعترض عليه بأمرين: و 
أن منع الابتداء بالاستثناء ليس محل اتفاق، إذ من النحاة من يجوز تقديم أحدهما: 

المستثنى منه، وأيضاً يجوز أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه وعلى المستثنى على العامل في 
 .(1)العامل جميعاً 

 وعلى هذا فالمقدمة محل نظر.
أن الاستثناء المنقطع، يقطع بعدم دخوله في مدلول اللفظ، لولا الاستثناء، فإن الثاني: 

وإن جاز اندراجه في مفهوم عام قولنا: قام القوم إلان فرساً يقطع بأن الفرس لم يندرج في القوم، 
غير مدلول اللفظ، نحو الحيوان والجسم وغيرها، فإن هذه الأمور العامة تجمع القوم والفرس، 

 .(4)ولذا فإن دخول المستثنى في المستثنى منه ليس مسلماً على إطلاقه إلان بما ذكرنا 
كل شيء لو صح الاستثناء من غير الجنس لصح استثناء كل شيء من  قالوا:  -1

 .(5)لاشتراكهما في معنى عام 
بأنه يمكن أن تكون صحة الاستثناء مشروطة بمناسبة بين المستثنى واعترض عليه: 

والمستثنى منه، كما لو قال القائل: ليس لي نخل إلان شجراً، ولا إبل إلان بقراً، ولا بنت إلان ذكراً، 

                                                 

   . 2/426الإحكام للآمدي  :نظري (3)
   .2/614العدة في أصول الفقه  :ينظر (2)
    .2/215يقارن بما في منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل  (1)
   .510يقارن بما في الاستغناء في أحكام الاستثناء ص (4)
   .1/277شرح الكوكب المنير  :ينظر (5)
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 .(3)بخلاف قوله: ليس لفلان بنت إلان أنه باع داره 
 بين قبح الخطاب وعدم الصحة:  (2)التلزم-4

أنه قبيح في الخطاب أن يقول: خرج القوم إلان الحمير، ورأيت الناس إلان الحمير، 
والكلاب، ولو قال أحد مثل ذلك كان مستهجناً لغةً وعقلًا، وما كان هذا شأنه فإنه لا 

 .(1)يصح
ل على امتناع صحته في بأن ما ذكر من الاستقباح والاستهجان لا يدواعترض عليه: 

اللغة. ولهذا لو قال قائل في دعائه: يا رب الكلاب والحمير وخالقهم ارزقني وأعطني كان 
 .(4)مستهجناً، وإن كان صحيحاً من جهة اللغة والمعنى 

 بالنسبة للقول الثاني، فيتخرج على أصل واحد هو: -ب
 : (5)يقاعدة العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمبانالتخريج على 

يجوز الاستثناء من غير الجنس إذا كان دراهم من دنانير أو عكسه فقط،  قالوا: إنه
نهما في معنى الجنس الواحد؛ لأن قدر أحدهما معلوم من الآخر فإذا قال: له علي  مئة درهم لأ

ار إلا  ، ويعبر بأحدهما عن الآخر فمعنى: له علي  دين(6)إلان ديناراً، فمعناه إلا  عشرين درهماً 
درهمين، له علي  عشرون درهماً إلان درهمين، إذ الدينار يعبر به عن عشرين درهماً، ومهما أمكن 

 .(1)حمل الكلام على وجه صحيح حمل عليه
بأن الدنانير جنس غير الدراهم، وصحة الاستثناء من غير الجنس عليه:  واعترض

راهم من الدنانير وغيرها، وإن لم يرد متوقفة على السماع، فإن ورد في لغة العرب صح في الد

                                                 

   .533ء صالاستغناء في أحكام الاستثنا :ينظر (3)
 سبق الحديث عن هذه القاعدة في المسألة الثانية.   (2)
   .1/277وشرح الكوكب المنير  ،2/614العدة في أصول الفقه  :ينظر (1)
   .539الاستغناء في أحكام الاستثناء ص :ينظر (4)
    سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الحادية والعشرون.  (5)
لكن المشهور أنه يساوي عشرة  ،أن مقدار الدينار عشرين درهماً من الفضة –رحمه الله  – ظاهر كلام الزركشي (6)

كما يشاهد في هذه الأزمنة من ارتفاع قيمة   ،لكن لعله يختلف باختلاف الأحوال ،أو اثني عشر درهماً  ،دراهم
    .4/354الزركشي  قاله الشيخ عبدالله بن جبرين في تعليقه على شرح .وانخفاضها حيناً  ،الذهب حيناً 

    .4/354شرح الزركشي على مختصر الخرقي  :ينظر (1)
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فهي ممنوعة في الجميع، إذ يلزم من تجويزها في الدراهم والدنانير عدم منعها في الثياب 
 .(3)ونحوها

 مردود بثبوت ذلك في القرآن كثيراً، ومن ذلك:  الحنابلة في كلا القولينوما استند إليه 
، وإبليس ليس من (2)﴾لُّهُم  أَجم َعُونَ إِلا  إِب لِيسَ فَسَجَدَ ال مَلَائِكَةُ كُ  ﴿قول الله تعالى: 

قَ دَمُونَ  فإَِن ـهُم  عَدُوٌّ لي إِلا  رَب  ﴿الملائكة. وقوله:  قاَلَ أفََـرأَيَ ـتُم  مَا كُن تُم  تَـع بُدُونَ أنَ ـتُم  وَآباَؤكُُمُ الأ 
ه من الأصنام وغيرها، والباري . فاستثنى الله تعالى من جملة ما كانوا يعبدون(1)﴾ال عَالَمِينَ 

مَعُونَ فِيهَا لَغ وًا وَلَا تأَ ثيِمًا إِلا  ﴿سبحانه ليس من جنس شيء من المخلوقات. وقوله:  لَا يَس 
فَلَا صَريِخَ لَهمُ  ﴿، فاستثنى السلام من اللغو، وليس من جنسه. وقوله:(4)﴾قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا

قَذُونَ إِلا  رَ  ، فاستثنى الرحمة من نفي الصريخ وليس من جنسه. وقوله: (5)﴾حم َةً مِن اوَلَا هُم  يُـنـ 
قاَلَ لَا عَاصِمَ ال يـَو مَ مِن  ﴿، والظن ليس بعلم. وقوله: (6)﴾مَا لَهمُ  بِهِ مِن  عِل مٍ إِلا  ات ـبَاعَ الظ ن  ﴿

رِ الل هِ إِلا  مَن  رَحِمَ  وَمَا كَانَ ﴿بعاصم. وقوله: ، ومعلوم أن من رحم معصوم، وليس (1)﴾أمَ 
تُلَ مُؤ مِنًا إِلا  خَطأًَ   .(0)، فاستثنى الخطأ من القتل وليس من جنسه (7)﴾لِمُؤ مِنٍ أَن  يَـق 

 
 

 

                                                 

وفيه أنه لا فرق بين الدراهم والدنانير وغيرها من حيث الاستثناء فإن  2/357يقارن بما في الهداية لأبي الخطاب  (3)
    .ثبت فيها ثبت في غيرها ؛ لأن الكل أجناس

    .(13 – 19من الآية ) :سورة الحجر (2)
    .(11 – 15من الآية ) :سورة الشعراء (1)
    .(26 – 25من الآية ) :سورة الواقعة (4)
   .(44 – 41) :من الآية :سورة يس (5)
    .(351من الآية ) :سورة النساء (6)
    .(41من الآية ) :سورة هود (1)
    .(02من الآية ) :سورة النساء (7)
    .534 – 531ستثناء صالاستغناء في أحكام الا :ينظر (0)
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 والستون ثانيةالالمسألة 
  قيمته لعمرو، إذا قال هذا لزيد بل لعمروووجوب المقر به لزيد 

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
خص لأحد، ثم أضرب، وأقر به لآخر، كأن يقول: هذا الثوب لزيد، لا بل إذا أقر ش

لعمرو، فالمقر به لزيد، ويجب على المقر أن يغرم قيمته لعمرو، وهذا هو المذهب عند 
، إلا  أنه لا يسلم الانفراد (2)، وقد نسب بعض الفقهاء إليهم الانفراد في هذه المسألة (3)الحنابلة

 ، إذ هو القول الأظهر عند الشافعية. للحنابلة بهذا القول
وإن قال هذه الدار لزيد، بل لعمرو، أو قال غصبتها من زيد لا بل ))قال في المهذب: 

من عمرو، حكم بها لزيد؛ لأنه أقر له بها، ولا يقبل قوله لعمرو، ولأنه رجوع عن الإقرار لزيد. 
 وهل يلزمه أن يغرم قيمتها لعمرو ؟ فيه قولان: 

 أنه لا يلزمه ؛ لأن العين قائمة، فلا يستحق قيمتها. أحدهما: 
 . (1) ((أنه يلزمه وهو الصحيحوالثاني: 

وإن قال هذه الدار لزيد، بل لعمرو، أو غصبتها من زيد، بل من ))وقال في المنهاج: 
 . (4) ((عمرو، سلمت لزيد، والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمرو بالإقرار

 ية فيما إذا أقر أنه غصبه. وأيضاً هو مذهب المالك
((وغصبته من فلان، لا بل من آخر فهو للأول، وقضي للثاني بقيمته))قال خليل: 

(5) . 
يعني إذا قال: غصبت الشيء الفلاني من زيد، ثم قال: لا بل من ))قال الخرشي: 

إخراجه عنه  عمرو، فهو أي الشيء الفلاني المقر به للأول، أي لزيد ؛ لأنه لما أقر به أولًا اتهم
                                                 

 ،2/446والمحرر للمجد ابن تيمية  ،1/362والشرح الكبير لابن قدامة  ،4/577والكافي  ،1/210المغني  :ينظر (3)
ومنتهى الإرادات  ،4/460والإقناع  ،32/301والإنصاف  ،494والتنقيح ص ،2/441والنكت والفوائد السنية 

2/291.    
   .2/606د النظم المفيد الأحم :ينظر (2)
   .2/153المهذب (1)
   .269صالمنهاج  (4)
   .2/311مختصر خليل  (5)
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((ثانياً، ويقضى للثاني وهو عمرو بقيمته يوم الغصب، إن كان مقوماً، ومثله إن كان مثلياً 
 (3) . 

 وبهذا يظهر أن المسألة ليست من مفردات الحنابلة، والله أعلم.

                                                 

    .6/07الخرشي على مختصر خليل  (3)
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 ما يتخرج عليه مذهب الحنابلة:المطلب الثاني: 
 هو: يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصل واحد، 

على ما لو شهد رجلن على آخر أنه أعتق عبدإ، ثم رجعا  (3)عل القياسالتخريج 
 : بعد الحكم

  .(2)بجامع أنه حال بين المقر به وعمرو في المثال السابق
مَ بإقراره ورجع بعد كِ بأن ذلك صحيح فيما لو أقر ثم حُ  يعترض عليه:يمكن أن و 

 الكلام متصل فأشبه الاستثناء.الحكم، أما في مسألتنا فالحال يختلف، إذ 
والتخريج على هذا الأصل لا يصح؛ لاسيما وأن )بل( حرفٌ لتدارك الغلط، بإقامة الثاني 

 .(1)مقام الأول؛ وإظهار أن الأول كان غلطاً 

 

                                                 

   سبق الحديث على هذا الأصل في المسألة الأولى.  (3)
    .2/793المنح الشافيات  (2)
   .  3/391، مغني اللبيب 3/239(، أصول السرخسي 231التمهيد للإسنوي ص ) :ينظر (1)
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 والستون ثالثةالمسألة ال
  رهمدالمجمل من جنس المفسر في الإقرار بألف 

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
إذا أقر شخص بأن لفلان عليه ألف ودرهم، أو ألف وثوب، أو قفيز حنطة ونحو ذلك 
فقد اختلف العلماء في المجمل، وهو الألف، هل هو من جنس المفسر، وهو الدرهم والثوب 

 .(3)والقفيز أو لا ؟، المذهب عند الحنابلة أن المجمل من جنس المفسر
، (4)، والروض النـدي(1)، والتنقيح(2)ميجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأد

 ، وغيرهم. (6)، ومنتهى الإرادات (5)والإقناع 
 ، وغيرهم. (7)، والفروع (1)وقدمه في الخلاصة، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير 

 .(0)وبه قال أبو ثور 
 .(39)وقد نص على كونها من المفردات بعض فقهاء المذهب 

                                                 

   .32/236الإنصاف  :ينظر (3)
    .المصدر السابق :ينظر (2)
   .443ص التنقيح (1)
   .510ص الروض الندي (4)
   .411 – 4/412 الإقناع (5)
   .2/197 منتهى الإرادات (6)
   .32/236الإنصاف  :ينظر (1)
   .3/617 الفروع (7)
   .1/201المغني  :ينظر (0)
   .2/36ويقارن بما في الإفصاح  ،32/236والإنصاف  ،2/601المفيد الأحمد  النظم :ينظر  (39)
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 رج عليه مذهب الحنابلة:ما يتخالمطلب الثاني: 
  يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على ثلثة أصول: 

 على إعمال الحقيقة اللغوية. الأول: التخريج 
ن العرب تكتفى بتفسير إحد  الجملتين عن الجملة الأخر ، قال الله تعالى: قالوا: إ

فِهِم  ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِيَن وَاز دَادُ ﴿ عًاوَلبَِثُوا في كَه  ، أي تسع سنين، ولم يكرر، واكتفى (3) ﴾وا تِس 
، أي عن اليمين قعيد، (2)﴾عَنِ ال يَمِيِن وَعَنِ الش مَالِ قَعِيد﴿بالتفسير السابق، وقال تعالى: 

 .(1)وعن الشمال قعيد، فحذف الأول ؛ لدلالة الثاني عليه 
 ويمكن أن يعترض عليه بما يأتي: 

 ستدلال بالآية الأولى بأمرين: يمكن أن يعترض على الاأولاا: 
أن المجمل لم يتفق على تفسيره بجنس المفسر ؛ إذ هناك من يفسرها أحدهما: 

 .(4)بالساعات، والأيام، أو الجمع، أو الشهور، فهي محل خلاف 
أن المجمل من جنس المفسر في الآية لسبق ذكره، كما تقول: عندي مئة درهم الثاني: 

 ، وهذا غير موجود في ألف ودرهم. (5)ة دراهم وخمسة، والمفهوم منه خمس
يمكن  ﴾عَنِ ال يَمِيِن وَعَنِ الش مَالِ قَعِيد﴿أما الآية الأخر  وهي قول الله تعالى: ثانياا: 

 أن يعترض على الاستدلال بها بأمرين: 
أنه لا تقدير في الآية ؛ لأن )قعيد( لفظ يصلح للواحد والاثنين والجمع، ولا أحدهما: 

 .(6)ج إلى تقدير في الأوليحتا 
أنه لا يوجد في الآية عطف؛ لأن )قعيد( مبتدأ، وعن الشمال خبره، ودل قعيد الثاني: 

، بخلاف ألف ودرهم فهو (1)هذا على قعيد الأول، أي عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد
                                                 

    .(25من الآية ) :سورة الكهف (3)
    .(31من الآية ) :سورة ق (2)
    .1/201، المغني 2/607المنح الشافيات  :ينظر (1)
   .39/176الجامع لأحكام القرآن  (4)
   .39/171 الجامع لأحكام القرآن (5)
   .5/15فتح القدير للشوكاني  (6)
    .243به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ص ن  يقارن بما في إملاء ما مِ  (1)
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 معطوف. 
 على ما لو قال: ألف وخمسون درهماا.  (3)على القياسالثاني: التخريج 

الوا: إنه ذكر مجملاً مع مفسر لم يقم الدليل على أنه من غير جنسه، فكان المجمل من ق
 .(2)جنس المفسر، كما لو قال: ألف وخمسون درهماً 

 ويمكن أن يعترض عليه بثلثة أمور: 
 بعدم التسليم بصحة المقيس عليه.-3
ل على أنه من عكس الدليل عليهم، فيقال: إنه ذكر مجملًا مع مفسر لم يقم الدلي -2

جنسه، ولا من غير جنسه، فوجب المصير إلى تفسير المجمل ؛ لأنه أدر  وأعلم بنفسه، ولا 
 دليل في إقراره يعارض بيانه.

أن قياس قوله: ألف ودرهم على قوله: ألف وخمسون درهماً. غير مسلم ؛ لوجود -1 
، وإنما ذكره للإيجاب، الفرق بينهما، حيث إن الدرهم المعطوف على الألف لم يذكره للتفسير

ولهذا يجب به زيادة على الألف. والدرهم المذكور بعد الخمسين والألف ذكرها للتفسير، ولهذا 
 .(1)لا يجب به زيادة على الخمسين والألف، فجعل تفسيراً لما تقدم 

 على حجية العرف: الثالث: التخريج
ن جنس المفسر، وهو موافق فهذا اللفظ مستعمل في كلام الناس ويقصد به أن المجمل م

 .(4)للغة، وله نظائر في القرآن
إن »: -رحمه الله–والتخريج على الأصل الثالث صحيحٌ؛ قال الشيخ محمد بن عثيمين 

مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة؛ لأن الإقرارات مبنية على ما 
 .(5)«العرف مقدم على الحقيقة اللغوية يتعارف عليه الناس في عاداتهم ونطقهم؛ لأن

 
                                                 

    سبق الحديث عن هذا الأصل في المسألة الأولى.  (3)
 .2/607والمنح الشافيات  ،4/502الكافي  :ينظر (2)
     .2/140يقارن بما في المهذب  (1)
 .2/607والمنح الشافيات  ،4/502ينظر: الكافي  (4)
    . 35/521الشرح الممتع  (5)
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 والستون  الرابعةالمسألة 
 االمجمل من جنس المفسر في الإقرار بألف وخمسين درهم

 المطلب الأول: تقرير مذهب الحنابلة: 
إذا أقر شخص لآخر فقال: لك علين ألف وخمسون درهماً، فالمجمل وهو )الألف(، من 

 . (3)الجميع دراهماً، وهـذا هو المذهب عند الحنابلة  جنس المفسر وهي )الخمسون(، فتكون
نفراد، هو الصحيح من أنه لا يسلم لهم الإ ، إلا  (2)وقد نسب إليهم الانفراد بهذا القول 

 مذهب الشافعية. 
وإن قال: له علين مئة وخمسون درهماً، أو له علين ألف وعشرة ))قال في المهذب: 

 دراهم، ففيه وجهان: 
ه يلزمه خمسون درهماً وعشرة دراهم، ويرجع في تفسير المئة والألف إليه كما أنأحدهما: 

 قلنا في ألف ودرهم. 
((أنه يلزمه مئة درهم، وخمسون درهماً، وألف درهم، وعشرة دراهمالثاني: 

 (1)  . 
ولو قال: له علي  خمسة وعشرون درهماً، أو ألف ومئة وخمسون ))وقال في مغني المحتاج: 

هماً، أو ألف وخمسة عشر درهماً، أو ألف ونصف درهم، فالجميع من الخمسة وعشرون در 
((والعشرين وما بعدها دراهم على الصحيح ؛ لأنه جعل الدرهم تمييزاً 

 (4)  . 
وبهذا يظهر أن هذه المسألة ليست من مفردات الحنابلة ؛ لأنه القول الصحيح عند 

 الشافعية، والله أعلم.

                                                 

والإقناع  ،32/231والإنصاف  ،6/617والفروع  ،1/319والشرح الكبير لابن قدامة  ،1/206المغني  :ينظر (3)
   .2/197ومنتهى الإرادات  ،4/411

   .32/231الإنصاف  :ينظر (2)
   .2/140المهذب  (1)
    .2/240 مغني المحتاج (4)
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  رج عليه مذهب الحنابلة:ما يتخالمطلب الثاني: 
 يتخرج مذهب الحنابلة في هذإ المسألة على أصلين: 

 الأول: التخريج على إعمال الحقيقة اللغوية. 
قالوا: إن العرب تكتفى بتفسير إحد  الجملتين عن الجملة الأخر ، قال الله تعالى: 

فِهِم  ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِيَن وَاز دَادُوا تِ ﴿ عًاوَلبَِثُوا في كَه  ، أي تسع سنين، ولم يكرر، واكتفى (3) ﴾س 
، أي عن اليمين قعيد، (2)﴾عَنِ ال يَمِيِن وَعَنِ الش مَالِ قَعِيد﴿بالتفسير السابق، وقال تعالى: 

 .(1)وعن الشمال قعيد، فحذف الأول ؛ لدلالة الثاني عليه 
 ويمكن أن يعترض عليه بما يأتي: 

 ل بالآية الأولى بأمرين: يمكن أن يعترض على الاستدلاأولاا: 
أن المجمل لم يتفق على تفسيره بجنس المفسر ؛ إذ هناك من يفسرها أحدهما: 

 .(4)بالساعات، والأيام، أو الجمع، أو الشهور، فهي محل خلاف 
أن المجمل من جنس المفسر في الآية لسبق ذكره، كما تقول: عندي مئة درهم الثاني: 

 ، وهذا غير موجود في ألف ودرهم. (5)هم وخمسة، والمفهوم منه خمسة درا
يمكن  ﴾عَنِ ال يَمِيِن وَعَنِ الش مَالِ قَعِيد﴿أما الآية الأخر  وهي قول الله تعالى: ثانياا: 

 أن يعترض على الاستدلال بها بأمرين: 
أنه لا تقدير في الآية ؛ لأن )قعيد( لفظ يصلح للواحد والاثنين والجمع، ولا أحدهما: 

 .(6)تقدير في الأول يحتاج إلى
أنه لا يوجد في الآية عطف؛ لأن )قعيد( مبتدأ، وعن الشمال خبره، ودل قعيد الثاني: 

، بخلاف ألف ودرهم فهو (1)هذا على قعيد الأول، أي عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد
                                                 

    .(25من الآية ) :سورة الكهف (3)
    .(31من الآية ) :سورة ق (2)
    .1/201، المغني 2/607المنح الشافيات  :ينظر (1)
   .39/176الجامع لأحكام القرآن  (4)
   .39/171 الجامع لأحكام القرآن (5)
   .5/15فتح القدير للشوكاني  (6)
    .243الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات صبه  ن  يقارن بما في إملاء ما مِ  (1)
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 معطوف. 
 على حجية العرف: : التخريجلثالثا

ه أن المجمل من جنس المفسر، وهو موافق فهذا اللفظ مستعمل في كلام الناس ويقصد ب
 .(3)للغة، وله نظائر في القرآن

إن »: -رحمه الله–والتخريج على الأصل الثالث صحيحٌ؛ قال الشيخ محمد بن عثيمين 
مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة؛ لأن الإقرارات مبنية على ما 

 .(2)«م ونطقهم؛ لأن العرف مقدم على الحقيقة اللغويةيتعارف عليه الناس في عاداته
 

 
 

 

                                                 

 .2/607والمنح الشافيات  ،4/502ينظر: الكافي  (3)
    . 35/521الشرح الممتع  (2)
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 الخاتمة 
 لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره جل وعلا على عونه وتوفيقه  الحمد

 وبعد : ،وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصلي
النتائج التي خرجت بها  هملأقارئها بملخص  أحيطهذه الرسالة  نهيتأ نأوبعد  فإني

 بالله ومستمد منه العون والتوفيق والسداد فأقول : امستعينً 
الأطعمة حتى نهايةكتاب في أبواب -رحمه الله -تبين أن مفردات مذهب الإمام أحمد -3

 قد انتظمت أغلب القواعد الأصولية التي يختارها الحنابلة . الإقرار
ئقة بمفردات مذهبهم حتى بلغ عدد الكتب التي ألفت فيها إن الحنابلة قد اعتنوا عناية فا-2

ما يربوا على خمسة عشر كتابا مابين منظوم ومنثور، بل إنهم ضمنوا في كتبهم الإشارة 
إلى المسألة التي انفرد بها المذهب في كل أبواب الفقه كما فعل العلامة المرداوي في 

لرد على إلكيا الهراسي الذي ادعى ، والدافع لهم على هذه الحماسة هو ا((الإنصاف))
 أنه لا توجد مفردات حقيقية للمذهب الحنبلي .

تبين من خلال الدراسة أنه يمكن أن يخرج فرع فقهي واحد على عدد من القواعد  -1
 الأصولية وهو كثير كما مر معنا. 

ب أن سبب التفرد في المذهب ليس بالضرورة هو اختلاف القواعد الأصولية بين المذه-4
وغيره من المذاهب الأخر ، بل قد يتفقون على القاعدة الأصولية من حيث المبدأ 

 ويختلفون في تطبيقها على فرع فقهي معين .
، لا يسلم القول بانفراد الحنابلة ستون مسألةو بلغت جملة المسائل التي تم دراستها أربعة  -5

 أنها من المفردات بالرغم من أن بعض فقهاء المذهب قد نص على ( مسألة،21في )
 وهي: 
 .حكم الجلالة (3
 وجوب بذل فضل الماء لماشية غيره إذا لم تجد ماء مباحاً. (2
 وجوب بذل الإنسان فضل الماء لزرع غيره. (1
 عدم وجوب ذكاة غير السمك من دواب البحر.  (4
 غير كتابي.  همن أحد أبويوذبيحة تحريم صيد  (5
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 حل ذبيحة الأخرس إذا أشار إلى السماء.  (6
 لمصيد أو المذبوح بوقوعه في الماء بعد الإتيان على مقاتله. تحريم ا (1
 .لمالكها يكون الآلة المغصوبة بالمصيد  (7
 .حنث من حلف ألا يكلم شخصاً بالإرسال إليه  (0

  .حنث من حلف ألا يكلم شخصاً بالإشارة إليه (39
 الحقِب ثمانون سنة.  (33
   .حنث من حلف ألا يدخل بيتاً بدخوله الحمام (32
 .ى فعل شيء فتلف المحلوف عليه قبل وقت الفعلحنث من حلف عل (31
 .انعقاد النذر المباح (34
  وجوب كفارة يمين في نذر المعصية . (35
  وجوب الكفارة في نذر صوم يوم العيد . (36
 وجوب التتابع في صيام شهر النذر . (31
 .  عدم وجوب قبول القضاء (37
 عدم جواز أخذ مقدار الحق المجحود بالظفر.  (30
 . دة في الاستهلالقبول شهادة المرأة الواح (29
 .  حكم قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع (23
تغريم الشاهد على مال إذا رجع  عن شهادته بعد القضاء، ولو كان زائداً عن  (22

 .نصاب الشهادة
 .ضمان الشاهد الخامس على الزنا خطأ خمس الدية إذا رجع عن شهادته (21
ال إذا رجع عن ضمان الشاهد الذي حكم بشهادته مع يمين الطالب كل الم (24

 .شهادته
 .ثبوت الإقرار مع الاستثناء بمشيئة الله (25
 .وجوب المقر به لزيد قيمته لعمرو، إذا قال هذا لزيد بل لعمرو (26
 .المجمل من جنس المفسر في الإقرار بألف وخمسين درهم (21

 ( مسألة ، وهي: 11وبلغت المسائل التي سلم أنها من مفردات المذهب )
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 تحريمه. نجاسة ما سقي بالنجس و  (3
 حكم الأكل من ثمر البستان بغير إذن صاحبه لمن احتاج إليه  (2
 جواز الأكل من الزرع بغير إذن صاحبه . (1
 جواز الشرب من ألبان الماشية لمن مر بها. (4
  .وجوب الضيافة للمسلم المسافر في القر  (5
  .مدة الضيافة للمسلم المسافر في القُرَ  (6
رة فيرسل عليه الكلب، لعدم الآلة حل الصيد يمسكه الصائد وبه حياة مستق (1

   فيقتله.
  تحريم صيد الكلب الأسود البهيم . (7
  حكم التسمية على الذبائح والصيد . (0

   حنث من حلف ألا يدخل بيتاً بدخول الكعبة أو المسجد . (39
وجوب التكفير مع القضاء على من نذر أن يصوم يوم قدوم فلان فقدم يوم  (33

  العيد.
ء على من نذر أن يصوم يوم قدوم فلان فقدم نهاراً وجوب التكفير مع القضا (32

  وهو مفطر .
  .حكم من أفطر يوماً من الزمن المعين بالنذر (31
  وجوب كفارة يمين على من نذر المشي إلى مكة فركب لعجزه. (34
  إذا نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين . (35
  .قبول قول القاضي بعد عزله في حكمه لشخص زمن ولايته (36
 . ينة المدعي إذا أحضرها بعد نفيه وجودهاعدم سماع ب (31
 . انعقاد اليمين بالرسول  (37
 تداخل كفارات الأيمان على أجناس مختلفة.  (30
 . عدم مشروعية يمين الاستظهار (29
 . تقديم بينة الخارج مطلقاً  (23
الاقتراع على العين المدعاة، إذا لم تكن في يد أحد المتداعيين، وتعارضت فيها  (22
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 . بينتان
 .  ى العين المدعاة، إذا لم تكن في يد أحد المتداعيين، ولا بينة لهماالاقتراع عل (21
 . في تنازع أخوين مسلم وكافر في دين أبيهما الميت (24
 . حكم قبول شهادة الكافر بوصية المسلم في السفر (25
 . حكم قبول شهادة العبد (26
 .عدم شهادة البدوي على القروي (21
 . جواز شهادة شاهد على شاهد (27
 . في الشهادة على الشاهدةعدم دخول النساء  (20
 . وجوب القصاص على الشاهد الخامس على الزنا عمداً إذا رجع عن شهادته (19
 . ثبوت العتق، والتدبير، والكتابة، بشاهد ويمين المدعي (13
  ثبوت دعو  إسلام الأسير قبل أسره بشاهد يمين. (12
 .عدم قبول إقرار العبد بقتل العمد (11
  .عدم صحة استثناء الأكثر في الإقرار (14
 . عدم صحة استثناء النصف في الإقرار (15
  . حكم الاستثناء من غير الجنس في الإقرار (16
 المجمل من جنس المفسر في الإقرار بألف درهم.  (11

 * أهم التوصيات :
إن كثرة الأمثلة الفقهية وتنوعها يؤدي إلى التصور الجيد للقاعدة الأصولية، فحبذا لو -3

يس مادة أصول الفقه في كليات الشريعة، تمت الاستفادة من هذه البحوث في تدر 
وتعيين مادة تخريج الفروع على الأصول كمادة أساسية في مرحلة البكالوريوس لما فيها 

 من منفعة عظيمة، وتسهيل لمادة أصول الفقه .
إن التوسع في مثل هذا النوع من البحوث التي تعنى بتخريج الفروع على الأصول في   -2 

 رين (في المذاهب الأربعة يؤدي إلى إثراء المكتبة الأصولية.كتب )الفقهاء المشهو 
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 فهرس الآيات-1

  
 الصفحة رقمها الآية

 سورة البقرة
 05 06 ﴿تلِ كَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾

رُ  وَال عَب دُ باِل عَب دِ  رُُّ باِلح  ﴿كُتِبَ عَلَي كُمُ ال قِصَاصُ في ال قَتـ لَى الح 
نُ ـثَى نُ ـثَى باِلأ   وَالأ 

317 392 

لَى أَجَلٍ مُسَم ى ياَ أيَّـُهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـن تُم  بِدَي نٍ إِ  ﴿
لِ وَلَا يأَ بَ كَاتِبٌ أَن   نَكُم  كَاتِبٌ باِل عَد  تُب  بَـيـ  تبُُوهُ وَل يَك  فاَك 
قُّ وَل يَت قِ  لِلِ ال ذِي عَلَي هِ الحَ  تُب  وَل يُم  تُبَ كَمَا عَل مَهُ الل هُ فَـل يَك  يَك 

قُّ سَفِيهًا الل هَ رَب هُ وَلَا يَـب خَس  مِن هُ شَي ئًا فإَِن  كَا نَ ال ذِي عَلَي هِ الحَ 
لِ  لِل  وَليُِّهُ باِل عَد  تَطِيعُ أَن  يمُِل  هُوَ فـَل يُم  أَو  ضَعِيفًا أَو  لَا يَس 

هِدُوا شَهِيدَي نِ مِن  رجَِالِكُم  ...﴾ تَش   وَاس 

272 214 ،211  ،
205 

 سورة آل عمران
 309 43 أيَ امٍ إِلا  رَم زاً﴾﴿آيَـتُكَ أَلا  تُكَل مَ الن اسَ ثَلَاثةََ 

 304 06 ﴿إِن  أَو لَ بَـي تٍ وُضِعَ للِن اسِ للَ ذِي ببَِك ةَ مُبَاركًَا﴾
 392 344 ﴿إِذ  يُـل قُونَ أقَ لَامَهُم ﴾

 سورة النساء
تُم   لِهَا وَإِذَا حَكَم  َمَاناَتِ إِلَى أهَ  ﴿إِن  الل هَ يأَ مُركُُم  أَن  تُـؤَدُّوا الأ 

لِ﴾ َ الن اسِ أَن  تَح كُمُوا باِل عَد   بَـين 
3 211 

﴾ِ نُ ـثَـيـَين   40 33 ﴿يوُصِيكُمُ الل هُ في أوَ لَادكُِم  للِذ كَرِ مِث لُ حَظ  الأ 
تُلَ مُؤ مِنًا إِلا  خَطأًَ﴾  113 02 ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤ مِنٍ أَن  يَـق 

 113 351 لظ ن  ﴾﴿مَا لَهمُ  بهِِ مِن  عِل مٍ إِلا  ات ـبَاعَ ا
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 الصفحة رقمها الآية
   

 سورة المائدة

نِ زيِرِ وَمَا أهُِل  لِغَير ِ الل هِ  ﴿حُر مَت  عَلَي كُمُ ال مَي تَةُ وَالد مُ وَلحَ مُ الخ 
 بِهِ .....﴾

1 355 

نَ عَلَي كُم ﴾  312،  313 4 ﴿فَكُلُوا مم ا أمَ سَك 
 ،317 

 357 5 حِلٌّ لَكُم ﴾﴿وَطعََامُ ال ذِينَ أوُتُوا ال كِتَابَ 
نَا عَلَي هِم  فِيهَا﴾  392 45 ﴿وكََتَبـ 

نـَهُم  بماَ أنَ ـزَلَ الل هُ﴾ كُم  بَـيـ   211 40 ﴿وَأَنِ اح 
اَنِكُم  وَلَكِن  يُـؤَاخِذكُُم  بماَ  ﴿لَا يُـؤَاخِذكُُمُ الل هُ باِلل غ وِ في أيم 

اَنَ ....﴾ َيم  تُمُ الأ   عَق د 
70 300 

اَ ا َز لَامُ رجِ سٌ﴾﴿إِنم  نَ صَابُ وَالأ  رُ وَال مَي سِرُ وَالأ  مَ   321 09 لخ 
﴿أيَّـُهَا ال ذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَـي نِكُم  إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ ال مَو تُ 

لٍ مِن كُم  ...﴾  حِيَن ال وَصِي ةِ اث ـنَانِ ذَوَا عَد 
396 264  ،267 ،

260 
اً فَآَخَراَنِ يَـقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴿فإَِن  عُثِرَ عَلَى أنَ ـهُ  تَحَق ا إِثم  مَا اس 

﴾..... 
391 264 

هِهَا أوَ  يَخاَفُوا أَن  تُـرَد   ﴿ذَلِكَ أدَ نَى أَن  يأَ تُوا باِلش هَادَةِ عَلَى وَج 
اَنِهِم  وَات ـقُوا الل هَ ....﴾ اَنٌ بَـع دَ أيم   أيم 

397 264 

قٌ﴾﴿وَلَا تأَ كُلُوا مم ا لمَ   مُ الل هِ عَلَي هِ وَإِن هُ لَفِس   311 323  يذُ كَرِ اس 
 سورة الأنعام

مُ الل هِ عَلَي هِ إِن  كُن تُم  بآِياَتهِِ مُؤ مِنِيَن﴾  317 337 ﴿فَكُلُوا مم ا ذكُِرَ اس 
ليَِائِهِم  ليُِجَادِلُوكُم ﴾  311 323 ﴿وَإِن  الش يَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلَى أَو 
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 سورة التوبة

دَرُ أَلا  يَـع لَمُوا حُدُودَ مَا أنَ ـزَلَ  راً وَنفَِاقًا وَأَج  َع رَابُ أَشَدُّ كُف  ﴿الأ 
 الل هُ عَلَى رَسُولهِِ وَالل هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

01 279 

َع راَبِ مَن  يَـت خِذُ مَا يُـن فِقُ مَغ رَمًا وَيَـتـَرَب صُ بِكُمُ  ﴿وَمِنَ الأ 
وَائِ  يعٌ عَلِيمٌ ﴾الد   رَ عَلَي هِم  دَائرَِةُ الس و ءِ وَالل هُ سمَِ

07 279 

َخِرِ وَيَـت خِذُ مَا يُـن فِقُ  َع رَابِ مَن  يُـؤ مِنُ باِلل هِ وَال يـَو مِ الآ  ﴿وَمِنَ الأ 
 قُـربُاَتٍ عِن دَ الل هِ وَصَلَوَاتِ الر سُولِ ﴾

00 279 

 سورة هود
رِ الل هِ إِلا  مَن  رَحِمَ﴾﴿قاَلَ لَا عَاصِمَ ال يـَو    113 41 مَ مِن  أمَ 

 سورة يونس

عُوا أمَ ركَُم ﴾  01 13 ﴿ فَأَجمِ 

 سورة إبراهيم

لُهَا ثاَبِتٌ وَفَـر عُهَا في الس مَاءِ﴾﴿  19 24 كَشَجَرَةٍ طيَ بَةٍ أَص 
 سورة الحجر

 113 19 ﴿ فَسَجَدَ ال مَلَائِكَةُ كُلُّهُم  أَجم َعُونَ ﴾
 113 13 ﴿ إِلا  إِب لِيسَ﴾

ــــي هِم  سُــــل طاَنٌ إِلا  مَــــنِ ات ـبـَعَــــكَ مِــــنَ  ــــادِي لــَــي سَ لــَــكَ عَلَ ﴿إِن  عِبَ
 ال غَاوِينَ﴾

42 129 

 سورة النحل

َ للِن اسِ مَا نُـز لَ إلِيَ هِم ﴾ رَ لتِبُـَين   06 44 ﴿وَأنَ ـزلَ نَا إلِيَ كَ الذ ك 
 سورة الكهف

عًا﴾﴿وَلبَِثُوا في كَه    110،  116 25 فِهِم  ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِيَن وَاز دَادُوا تِس 
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 302 69 ﴿أَو  أمَ ضِيَ حُقُبًا﴾

 سورة مريم
 309 26 ﴿فَـقُولي إِني  نَذَر تُ للِر حم َنِ صَو مًا فَـلَن  أُكَل مَ ال يـَو مَ إِن سِي ا﴾

 309 20 ﴿فَأَشَارَت  إلِيَ هِ﴾
 سورة النور

 266 6 أحدهم أربع شهادات بالله﴾﴿فشهادة 
 266 7 ﴿ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله﴾

هُُ﴾  304 16 ﴿في بُـيُوتٍ أذَِنَ الل هُ أَن  تُـر فَعَ وَيذُ كَرَ فِيهَا اسم 
 سورة الشعراء

 113 15 ﴿قاَلَ أفََـرأَيَ ـتُم  مَا كُن تُم  تَـع بُدُونَ ﴾
قَ دَمُونَ  ﴾ ﴿أنَ ـتُم  وَآباَؤكُُمُ   113 16 الأ 

 113 11 ﴿فإَِن ـهُم  عَدُوٌّ لي إِلا  رَب  ال عَالَمِيَن﴾
 سورة فاطر

ا يَخ شَى الل هُ مِن  عِبادِهِ ال عُلَماءَ﴾  26 27 ﴿إِنم 

 سورة يس
قَذُونَ ﴾  11 41 ﴿فَلَا صَريِخَ لَهمُ  وَلَا هُم  يُـنـ 

 113 44 ﴿ إِلا  رَحم َةً مِن ا﴾
 سورة الصافات

 393 391 ﴿وَفَدَي ـنَاهُ بِذِب حٍ عَظِيمٍ﴾

حَضِيَن﴾  392 343 ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ال مُد 
 سورة ع

َ الن اسِ﴾ كُم  بَـين  َر ضِ فاَح   211 26 ﴿ياَ دَاوُودُ إِن ا جَعَل نَاكَ خَلِيفَةً في الأ 
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 سورة الشورى

يـًا أَو  مِـن  وَراَءِ حِجَــابٍ ﴿وَمَـا كَـانَ لبَِشَـرٍ أَن  يُكَ  ل مَـهُ الل ـهُ إِلا  وَح 
 أَو  يُـر سِلَ رَسُولًا فَـيُوحِيَ بإِِذ نهِِ مَا يَشَاءُ﴾

53 377 

   
 سورة ق

 110، 116 31 ﴿عَنِ ال يَمِيِن وَعَنِ الش مَالِ قَعِيد﴾
 سورة الواقعة

مَعُونَ فِيهَا لَغ وًا وَلَا تأَ ثيِمًا ﴿  113 25 ﴾لَا يَس 

 113 26 ﴾إِلا  قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿

 سورة النبأ

قَاباً﴾  302 21 ﴿لَابثِِيَن فِيهَا أَح 
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 الأحاديثفهرس -2

 
 الصفحة الراوي طرف الحديث 

في أمـــر فجـــاء  اختصـــم رجـــلان إلى رســـول الله 
كـــــل واحـــــد منهمـــــا بشـــــهداء عـــــدول علـــــى عـــــد ة 

 واحدة، فأسهم بينهما 

سعيد بن 
 254 المسيب

 241 أبو هريرة أد الأمانة إلى من ائتمن ولا تخن من خانك
إذا أرســـلت كلبـــك فـــاذكر اســـم الله، فـــإن أمســـك 

 364،  361 عدي بن حاتم عليك فأدركته حياً فاذبحه
 ،312 

أبو سعيد  إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم
 211 الخدري

 321 أنس اكفئوها فإنها رجس
 253 وائل بن حجر ك بينة؟أل

تـِـــكَ شَــــي ئًا، فَـل ــــتَحُج   ــــنَعُ بِشَــــقَاءِ أُخ  إِن  الل ــــهَ لَا يَص 
 224 ابن عباس راَكِبَةً، وَل تُكَف ر  عَن  يَميِنِهَا

عــــرض علــــى قــــوم اليمــــين فأســــرعوا،  أن النــــبي 
 257 أبو هريرة فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف

مَر  وَهُوَ يَطوُفُ باِلكَع بَةِ بإِِن سَانٍ رَبـَطَ   أَن  الن بي  
ــَـدَهُ إِلَى إِن سَـــانٍ بِسَـــير ٍ  ءٍ غَـــير ِ  -ي أَو  بِخَـــي طٍ أَو  بِشَـــي 

 بيَِدِهِ  ، فَـقَطعََهُ الن بيُّ -ذَلِكَ 
 221 ـــ

فــأتى كــل واحــد  أن رجلــين اختصــما إلى النــبي 
 منهما بشهود، وكانوا سواء فأسهم بينهم 

سليمان بن 
 يسار

255 

 257،  255 أبو هريرةأن رجلــين ادعيــا دابــة ولم تكــن لهمــا بينــة، فأمرهمــا 
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 أن يستهما على اليمين رسول الله 

أنـــه كـــان يســـير علـــى جمـــل فأعيـــا فـــأراد أن يســـيبه 
فدعا وضربه، فسار سـيرا لم  قال: ولحقني النبي 

 يسر مثله فقال: بعنيه
 65 جابر

م امُ بئِ سَ ال بـَي تُ   306 ابن عباس الحَ 
خـرج رجــل مــن بــني ســهم مــع تمــيم الــداري، عــدي 

 بن بدناء. فمات السهمي....................
 267 ابن عباس

 311 الحسن بن علي دعَ  مَا يرَيِبُكَ إِلَى مَا لَا يرَيِبُكَ 
رهُِوا عَلَي ه تُك  يَانُ وَمَا اسُ  طأَُ وَالن س   310 ابن عباس رفُِعَ عَن  أمُ تِي الخَ 

عبد الله بن  ينهى عن بيع فضل الماء سمعت رسول الله 
 327 عمرو

الظهــر يركــب إذا كــان مرهونــا، ولــبن الــدر يشــرب 
 61 أبو هريرة  إذا كان مرهونا

علــــــــيكم بالأســــــــود البهــــــــيم ذي النقطتــــــــين، فإنــــــــه 
 314 جابر شيطان

 131 ابن عباس بالشاهد ويمين المدعي قضى رسول الله 
 224 عقبة بن عامر ارة النذر كفارة يمينكف

 271،  215 عقبة بن الحارث كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها

 279 أبو هريرة لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
ِ: رَجُلٌ آتاَهُ الل هُ مَالًا فَسُل طَ  لَا حَسَدَ إِلا  في اث ـنَتـَين 

 211 ابن مسعود عَلَى هَلَكَتِهِ في الَحق  

 291 عائشة لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين
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 40 أبو بكر لا نورث ما تركناه صدقة

لا يحل لثلاثة يكونـون بـأرض فـلاة مـن الأرض إلا 
 211 ابن عمر أمروا عليهم أحدهم

 133 ابن مسعود لا ينفلتن منهم أحد إلان بفداء أو ضرب عنق
 367 وفعمرو بن ع ليس لعرق ظالم حق

ـــبَحَ  ـــلِمٍ، فَمَـــن  أَص  لـَـةُ الض ـــي فِ حَـــقٌّ عَلــَـى كُـــل  مُس  ليَـ 
 بِفِنَائهِِ 

المقدام بن 
 340 معدي كرب

 377 عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله
، وَل يتُِم  صَو مَهُ  تَظِل  وَل يـَق عُد   221،  291 ابن عباس مُر هُ فَـل يَتَكَل م  وَل يَس 

 226، 291 عقبة بن عامر لتكفر عن يمينهامروها فلتركب و 
مطـــــل الغـــــني ظلـــــم وإذا اتبـــــع أحـــــدكم علـــــى ملـــــئ 

 66 أبو هريرة فليتبع

مَـن  أصــاب بفيــه مــن ذي حاجـة غــير متخــذ خبنــة 
 316 عمرو بن العاص فلا شيء عليه

 343 ابن عمر مَن دخل حائطاً فليأكل
لِف  باِلل هِ أَو  لِ   372 ابن عمر يَص مُت  مَن  كَانَ حَالفًِا، فَـل يَح 

مـــن كـــان يـــؤمن بـــالله واليـــوم الآخـــر فليكـــرم ضـــيفه 
 جائزته

أبو شريح 
 العمري

341 ،353 

 291 ابن عباس من نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين
 64 عمرو بن العاص عن بيع العربون نهى النبي 

 322 ابن عمر عن أكل الجلالة وألبانها نهى رسول الله 
سول الله عن الإبل الجلالـة أن يؤكـل لحمهـا، نهى ر 

 ولا يحمل عليها إلا الأدم
عبيد الله بن 

 322 عمرو
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 355 أبو هريرة هو الطهور ماؤه الحل ميتته

هَـا،  ـراً مِنـ  رَهَـا خَيـ  وَإِذَا حَلَف تَ عَلَى يَمـِيٍن، فَـرأَيَ ـتَ غَيـ 
رٌ، وكََف ر  عَن  يَميِنِكَ   فَأ تِ ال ذِي هُوَ خَيـ 

الرحمن بن عبد
 300 سمرة

وإن لم يكـــن فيهــــا أحـــد فليصــــوت ثلاثـــا، فــــإن لم 
 344 سمرة بن جندب يجبه أحد، فليحتلب، وليشرب، ولا يحمل

يــا رســول الله إن علــي عتــق رقبــة مؤمنــة، فقــال لهــا 
 : أين الله؟ رسول الله 

 369 أبو هريرة

يــا رســول الله إني آليــت أن أطــوف بالبيــت حبــواً، 
: طــــــوفي علــــــى رجليــــــك الله  فقــــــال لهــــــا رســــــول

 سُبعين
 225 كبشة بنت معد

ــرِبَ عَلــَى رأَ سِــكَ  يــَا رَسُــولَ الل ــهِ، إِني  نــَذَر تُ أَن  أَض 
ركِِ  ، قاَلَ: أَو في بنَِذ   291 عبدالله بن عمرو باِلدُّف 

،  249 ابن عباس اليمين على المدعى عليه
242 ،253 
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 الآثارفهرس -3

 الصفحة الراوي الأثر  طرف
إذا رمـــى أحـــدكم طـــائراً وهـــو علـــى جبـــل فمـــات 

 361 ابن مسعود فلا يأكله

أن رجـــلاً مـــن المســـلمين حضـــرته الوفـــاة بـــدقوقاء 
هــذه، ولم يجــد أحــداً مــن المســلمين يشــهده علــى 

 وصيته
 267 الشعبي

أن نـافع بـن عبـد الحـارث اشـتر  لـه دار الســجن 
وإلا فانـــه   مـــن صـــفوان بـــن أميـــة فـــإن رضـــي عمـــر

 كذا وكذا
 64 عمر

إِن  نَــــزلَ تُم  بِقَــــو مٍ، فـَــأمُِرَ لَكُــــم  بمـَــا يَـن بَغــِــي للِض ــــي فِ 
هُم  حَــــــق   عَلـُـــــوا، فَخُــــــذُوا مِــــــنـ  بـَلُوا، فـَـــــإِن  لمَ  يَـف  فـَـــــاقـ 

 الض ي فِ 
 347 عقبة بن عامر

 277 ابن شهاب أنتم بني وبناتي، ففرق بينهم
 فيهــــا مــــن إنهــــا آخــــر ســــورة نزلــــت، فمــــا وجــــدتم

حـــــلال فــــــأحلوه، ومــــــا وجـــــدتم فيهــــــا مــــــن حــــــرام 
 فحرموه

 265 عائشة

سافرت مع أنس بـن مالـك وعبـدالرحمن بـن سمـرة 
 فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون منها وأبي برزة 

 316 أبو زينب التيمي

 215 المختار بن فلفل سألت أنساً عن شهادة العبيد فقال: جائزة
ونشترط عليهم  ،كنا نكري أرض رسول الله 

 325 ابن عباس ألا يدملوها

 ،ِ وًا وَلَكِـن  ليَِطـُف  سُـبـ عَين   226 ابن عباسلمَ  يُـؤ مَرُوا أَن  يَطوُفُوا حَبـ 
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عًا ليَِدَيهِ  لَيهِ، وَسَبـ  عًا لرِجِ   سَبـ 
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 فهرس الأعلام المترجمين-4

 الصفحة العلم

 323 إبراهيم بن أحمد المروزي، أبو إسحاق
 11 إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي

 72 عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغداديابن الجوزي = 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرعي الدمشقي، شمـس الـدين، ابن القيم = 

 أبو عبدالله
40 

 21 ابن اللحام = علي بن محمد بن عباس بن فتيان البعلي
 16 عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلين بالولاء، التميمي ابن المبارك =

ابن بدران = عبد القادر بن أحمد بن مصـطفى بـن عبـد الـرحيم بـن محمـد 
 بدران

17 

تقــي الــدين، أبــو العبــاس، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام ابــن ابــن تيميــة: 
 تيمية الحراني

5 

ــــلامي البغــــدادي ثم ابــــن رجــــب = عبــــد الــــرحمن بــــن أحمــــد بــــن رجــــب ا لسن
 الدمشقين 

56 

ابــن فــارس = أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا بــن محمــد بــن حبيــب 
 القزويني

25 

 10 ابن فرح = إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري
عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن قدامـــــة المقدســـــي ابـــــن قدامـــــة = 

 الجماعيلي الحنبلي
04 

تقــــي الــــدين أبــــو الصــــدق: أبــــو بكــــر بــــن إبــــراهيم البعلــــي قنــــدس = ابــــن 
 الدمشقي الصالحي، المعروف بابن إبراهيم البعلي

01 

 27 إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضون بن درع القرشي البصرويابن كثيثر= 
 71 محمد بن مفلح بن محمد ب، أبو عبدالله المقدسيابن مفلح = 
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 الصفحة العلم

 02 بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطابمحفوظ بن أحمد أبو الخطاب = 
 53 نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الس مَر قَـن ديأبو الليث السمرقندي = 

 214 أبو إهاب بن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبدالله
 395 أبو حامد الغزالي = محمد بن محمد بن محمد الغَزاَلي الطوسي

لأشـــــــعث بـــــــن إســـــــحاق بـــــــن بشـــــــير الأزدي ســـــــليمان بـــــــن اأبـــــــو داود = 
 السجستاني

07 

 53 عبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسيأبو زيد الدبوسي = 
 341 أبَوُ شريح الخزاعي العدوي الكعبي

 03 محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفَر اءأبو يعلى الفراء = 
 17 بغدادييعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي الأبو يوسف = 

 64 أحمد بن محمد بن هانئ الطائيالأثرم = 
 26 عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعين الإسنوي = 

 225 الأشعث بن قيس معد يكرب بن معاوية بن جلبة بن عدي بن ربيعة
 20 منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس =  البهوتي

 12 ر بن محمد بن علي الشيرازيعبد الله بن عمالبيضاوي = 
 02 جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القاري البغدادي

 319 الحسن البصري= الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد
 01 الحسن بن ثواب أبو علي المخزومي الثعلبي

الحســـن بـــن حمـــاد بـــن كســـيب الحضـــرمى، أبـــو علـــى البغـــداد ، المعـــروف 
 بسجادة

10 

 323 بن محمد، أبو محمد البغوي الحسين بن مسعود
 231 الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكندي

 231 حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي
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 الصفحة العلم

 75 حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيبانين 
 03 عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، أبو القاسمالخرقي = 

بـــن أحمـــد بـــن محمـــد التمرتاشـــي  الخطيـــب التمرتاشـــي = محمـــد بـــن عبـــدالله
 الغزي الحنفي

54 

 03 الخلال = أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر
 10 أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهنديالدهلوي = 
عبـــدالكريم بـــن محمـــد بـــن عبـــدالكريم بـــن الفضـــل، أبـــو القاســـم الرافعـــي = 

 الحسين الرافعي
323 

 329 يل بن أحمد بن محمد الرويانيعبدالواحد بن إسماعالروياني = 
 26 أبو المناقب محمود بن أحمد الزنجاني الشافعيالزنجاني = 

علـــي بـــن عبـــد الكـــافي بـــن علـــي بـــن تمـــام الســـبكي الأنصـــاري الســـبكي = 
 الخزرجي

19 

 16 سفيان بن عيينة بن أبى عمران
 133 سهيل بن بيضـاء

 02 الزيدي الحراني الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن علي العلوي
 02 الشريف أبو جعفر الهاشمي عبدالخالق بن عيسى بن أحمد

 51 محمد بن أحمد بن علي الشريف الإدريسي الحسني  الشريف التلمساني = 
 64 صفوان بن أمية

 296 أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، أبو جعفرالطحاوي = 
 17 د الكريم الطوفي الحنبليسليمان بن عبد القوي بن عبالطوفي = 

 73 عبد الرحمن بن مهد  بن حسان بن عبد الرحمن العنبر 
 11 عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمير  مولاهم

 02 عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني
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 الصفحة العلم

 392 عبد الصمد بن أبي سليمان بن أبي مطر
 71 ن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانىعبد الله بن أحمد بن محمد ب

 16 عبد المؤمن بن عبد الله بن خالد أبو الحسن العب سين الكوفيُّ 
 323 عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي  أبو بكر القفال الصغير

 10 عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمى مولاهم القوارير 
 214 عقبة بن الحارث

 347 لمصريعقبة بن عامر الجهني ا
علــى بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن نجــيح الســعدي، أبــو الحســن ابــن المــديني 

 البصري
73 

 16 على بن مجاهد بن مسلم بن رفيع
 392 الفضل بن زياد، أبو العباس القطان البغدادي

 225 كبشة بنت معد يكرب، عمة الأشعث بن قيس
الكـــوفي، أبـــو علـــي بـــن حمـــزة بـــن عبـــد الله الأســـدي بـــالولاء، الكســـائي = 

  الحسن
13 

 57 علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبريالكيا هراسي = 
 122 محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي

 71 محمد بن عبد الله بن علي بن عثمان بن حميد العامري
 17 محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال العجلي

 10 د سليمان وهو ابن أبى داود الأنبار محم
محمــد صــديق خــان بــن حســن بــن علــي بــن لطــف الله الحســيني البخــاري 

 القِن وجي
45 

 215 المختار بن فلُفُل
 17 المرداوي = علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء
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 الصفحة العلم

 206 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيمالمزني = 
 225 جفنة بن نجيب أبو نعيم معاوية بن خديج بن

 347 المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد
 64 نافع بن عبد الحارث

 319 النخعي = إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبوعمران النخعي
 73 هشام بن عبد الملك الباهلى مولاهم، أبو الوليد الطيالسى البصر 

 16 نار السلميهشيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دي
 73 وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى

 11 يحيى بن معين بن عون
 11 يزيد بن هارون بن زاذ 
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 المراجع والمصادرفهرس -5

 الكريم. القرآن 
، صديق بن حسن القنوجي أبجد العلوم  )الموشى المرقوم في بيان أحوال العلوم ((3

 م 3017ت وزارة الثقافة والإرشاد، القومي دمشقعناية عبد الجبار زكار،منشورا
هـ دار الفكر العربي ـ 3104لمحمد أبو زهره عام   ابن حنبل حياته وعصرإ وآراؤإ الفقهية(2

 هـ.3437القاهرة عام 
هـ طبعة جامعة 3497، د/ عبد العزيز السعيد  ط / الرابعة ابن قدامه وأثارإ الأصولية(1

  الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
، الإبهاج في شرح المنهاج ))منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي(((4

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي 
بيروت، عام –وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م. 3005 -هـ 3436النشر: 
أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد، دار طيبة،   ،الإجماع(5

 هـ. 3492الرياض، الطبعة الأولى 
صححه ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء لأبي يعلى ،الأحكام السلطانية(6

، بيروت ، لبنان -الناشر : دار الكتب العلمية ، وعلق عليه : محمد حامد الفقي
 .  م 2999 -هـ  3423طبعة : الثانية ، ال

صالح بن فوزان الفوزان، الناشر: دار ، في الشريعة الإسلمية والذبائح أحكام الصيد(1
 المعارف ، السعودية، الطبعة الثالثة. 

، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق: في أحكام الأصول الفصول إحكام(7
 ي. عبدالمجيد تركي، دار الغرب الإسلام

، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، ص،  أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاالقرآن أحكام(0
 هـ3495بيروت/لبنان، سنة الطبع -دار إحياء التراث العربي
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هـ(، 541،  محمد بن عبد الله الأندلسي المعروف بـ)ابن العربي( )ت: القرآن أحكام(39
 . بيروت/لبنان-ةتحقيق: محمند عبد القادر عطا، دار الكتب العلمين 

،  أبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن الإحكام في أصول الأحكام(33
 -سالم الثعلبي الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت

 لبنان. -دمشق
رٍ مُحَم دُ ب نُ خَلَفِ ب نِ حَي انَ ب نِ صَدَقَةَ أخبار القضاة(32 لَق ب ، لأبي بَك 

ُ
الض بي ن البـَغ دَادِين، الم

بـِ"وكَِيع" ، المحقق: صححه وعلق عليه وخرنج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي، 
الناشر: المكتبة التجارية الكبر ، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى محمد ، 

 م3041هـ=3166الطبعة: الأولى، 
 الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي، دار ،  أبيأخبار مكة وما جاء فيها من الأثار(31

هـ، تحقيق: رشدي الصالح 3436 -م3006 -بيروت  -النشر: دار الأندلس للنشر 
 ملحس.

، د عبد الله بن مبارك  آل سيف،كنوز اختيارات شيخ الإسلم ابن تيميه الفقهية(34
 هـ ، الرياض3419اشبيليا للنشر والتوزيع، ط الأولى 

، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول(35
كفر بطنا، قدم له: الشيخ   -الشوكاني اليمني، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 

خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: 
 م.3000 -هـ 3430الطبعة الأولى 

،  لعلامة محمد ناصر الدين الألباني، ليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغ(36
 هـ3100الناشر: المكتب الإسلامي، إشراف محمد زهير الشاويش الطبعة الأولى 

، تحقيق: طه شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، الاستغناء في أحكام الاستثناء(31
  م. 3072ولى عبدالمحسن، وزارة الأوقاف، العراق، الطبعة الأ

،  أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب(37
بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل، بيروت، 
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 م 3002 -هـ  3432الطبعة: الأولى، 
الرحمن السيوطي، ، جلال الدين عبد الأشباإ والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية(30

 هـ،القاهرة 3171مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،الطبعة الاخيرة 
،  تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الناشر: دار الكتب الأشباإ والنظائر(29

 م. 3003 -هـ3433العلمية، الطبعة: الأولى 
هـ(، 752حجر العسقلاني )ت:،  الإمام أحمد بن علي بن الإصابة في تمييز الصحابة(23

 تحقيق: علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة .
، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي،تحقيق الدكتور فهد بن أصول ابن مفلح(22

 هـ ط الاولى الرياض3429محمد السدحان ،مكتبة العبيكان 
لقرآن الكريم ، الطبعة ، محمود طحان، الناشر: دار اأصول التخريج ودراسة الأسانيد(21

  الثانية.
: المتوفى) السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد، السرخسي أصول(24

 بيروت – المعرفة دار: الناشر، (هـ471
، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل(25

عز الدين، المعروف كأسلافه  محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم،
بالأمير، المحقق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي 

 م .3076بيروت، الطبعة: الأولى،  –الأهدل، الناشر: مؤسسة الرسالة 
، الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين،  ط أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية(26

 م  3077هـ/ 3497 مكتبة الرشد بالرياض،
، المكتبة التجارية، مصر ، القاهرة. الطبعة السادسة ، لخضري بكا ، لمحمدأصول الفقه(21

 هـ 3170 -م 3060
، الدكتور عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، أصول مذهب الإمام أحمد(27

 هـ.  3439
هير بالشاطبي )ت: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الش  ،الاعتصام(20
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هـ(، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، الناشر: دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: 109
 م.3002 -هـ 3432الأولى، 

، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف  إعلم الموقعين عن رب العالمين(19
 لمية، بيروت. بابن قيم الجوزية ،عناية محمد عبد السلام هارون ،دار الكتب الع

،  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الناشر: الأعلم(13
 م.   2992أيار / مايو  -دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ، من مصايد الشيطان إغاثة اللهفان(12
الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة ، مد حامد الفقيالمحقق: مح، ابن قيم الجوزية
 . العربية السعودية

، يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانين، أبو الإفصاح عن معاني الصحاح(11
سنة النشر:  الناشر: دار الوطن،  المظفر، عون الدين ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، 

 هـ. 3431
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى ، الإمام أحمد بن حنبلالإقناع في فقه (14

المحقق: عبد ، بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا
 . لبنان –الناشر: دار المعرفة بيروت ، اللطيف محمد موسى السبكي

مطيع  تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن، الإلمام بأحاديث الأحكام(15
المحقق: حقق نصوصه وخرح أحاديثه حسين ، القشيري، المعروف بابن دقيق العيد

الرياض /  -السعودية  -دار ابن حزم  -الناشر: دار المعراج الدولية ، إسماعيل الجمل
 م 2992-هـ 3421الطبعة: الثانية، ، بيروت –لبنان 

، لتبيان في إعراب القرآنا=  إملء ما مِنَّ به الرحمن من وجوإ الإعراب والقراءات(16
، المحقق : علي محمد البجاوي، البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري لأبي

 . الناشر : عيسى البابي الحلبي وشركاه
، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلف(11

د المحسن التركي، مطبوع   في موسوعة احمد المرداوي تحقيق الدكتور عبد الله بن عب
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الفقه الحنبلي التي طبعها الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود  رحمه الله، مطبوع مع 
 هـ،الرياض.3412المقنع والشرح الكبير ،دار الكتب العلمية،

،  شهاب الدين أحمد بن إدريس المعروف بو)الفروق( في أنواع الفروق قالبرو  أنوار(17
تحقيق: د.محمد أحمد سراج، ود. علي محمند جمعة، دار السلام،  هـ(،674: )تالقرافي 

 هـ3423ط.الأولى، سنة 
، محمد الزهري الغمراوي، تحقيق: شرح عمدة السالك وعدة الناسك أنوار المسالك(10

 فواز مدينة، دار نور الصباح ، تركيا. 
عبد الرحمن بن ، تأليف يوسف بن الإيضاح لقوانين الاصطلح في الجدل والمناظرة(49

 م. 3006الجوزي، تحقيق د. محمود السيد الدغيم، مكتبة مدبولي 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم ، شرح كنز الدقائق البحر الرائق(43

وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي ، المصري
 بدون تاريخ  -الطبعة: الثانية ، ميالناشر: دار الكتاب الإسلا، القادري 

، بدر الدين محمد عبد الله  الزركشي الشافعي   تحرير البحر المحيط في أصول الفقه(42
عبد القادر بن عبد الله العاني مراجعة د عمر الأشقر طبع وزارة الأوقاف الكويتية ط 

 هـ،دار الصفوة .3431الثانية 
بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،  ،  أبي الفداء إسماعيلالبداية والنهاية(41

 -، هـ 3497تحقيق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 
 م 3077

، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(44
 هـ. 3496هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت،  571)ت 

الناشر: ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، فوائدبدائع ال(45
 . دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان

،  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(46
 .هـ(3259الشوكاني اليمني )ت: 
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،  الإمام سراج في الشرح الكبير البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة(41
هـ(، تحقيق: 794الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن )ت:

 هـ  . 3425مجموعة من المحققين، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى 
، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد البرهان في أصول الفقه(47

، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، لملقب بإمام الحرميندين، االجويني، ركن ال
 م. 3001 -هـ  3437لبنان، الطبعة الأولى  –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

، سليمان بن عبدالقوي الطوفي الحنبلي، مكتبة الإمام الشافعي، في أصول الفقه البلبل(40
  هـ3439الرياض، الطبعة الثانية، 

،  أبي قرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرالسالك لأ بلغة(59
العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، تحقيق: محمد عبدالسلام 

 هـ3435شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى، لأبي البناية شرح الهداية(53

الطبعة: ، بيروت، لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية ، الحنفى بدر الدين العينى 
 . م 2999 -هـ  3429الأولى، 

، محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب(52
أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني، المحقق: محمد مظهر بقا، الناشر: 

 م3076هـ / 3496ر المدني، السعودية، الطبعة: الأولى، دا
محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن ، يان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبب(51

الناشر: ، المحقق: محمد مظهر بقا، أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني
  م3076هـ / 3496الطبعة: الأولى، ، دار المدني، السعودية

علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري ، في كتاب الأحكام يان الوهم والإيهامب(54
 –الناشر : دار طيبة ، المحقق : د. الحسين آيت سعيد، الفاسي، أبو الحسن ابن القطان

 . م3001-هـ3437الطبعة : الأولى ، ، الرياض
لم العمراني اليمني الحسين يحيى بن أبي الخير بن سا، لأبي البيان في مذهب الشافعي(55
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الطبعة: الأولى، ، جدة –الناشر: دار المنهاج ، المحقق: قاسم محمد النوري، الشافعي
 م 2999 -هـ 3423

، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير البيان والتبيين(56
 هـ 3421بالجاحظ، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت، عام النشر: 

،  أبي الوليد محمد والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة البيان(51
بن أحمد بن رشد القرطبي، حققه: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب 

 م 3077 -هـ  3497لبنان، الطبعة: الثانية،  –الإسلامي، بيروت 
عبد الرزناق الحسيني، أبو  ، المؤلف: محمند بن محمند بنتاج العروس من جواهر القاموس(57

 الفيض، الملقنب بمرتضى، الز بيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية
،  محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري والإكليل لمختصر خليل التاج(50

ولى، الغرناطي، أبي عبد الله المواق المالكي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأ
 م3004-هـ3436

،  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن تاريخ الإسلم ووفيات المشاهير والأعلم(69
از الذهبي، تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، الناشر: دار الكتاب  عثمان بن قاَيم 

 . م 3001 -هـ  3431العربي، بيروت، الطبعة: الثانية، 
هـ ،المكتبة التجارية 3170لخضري بك ،ط السادسة ، محمد اتاريخ التشريع الإسلمي(63

 الكبر  بمصر.     
المحقق: ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله ، التاريخ الصغير(62

الطبعة: ، حلب ، القاهرة -الناشر: دار الوعي ، مكتبة دار التراث ، محمود إبراهيم زايد
 م. 3011 – 3101الأولى، 

،  عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، عمان، مكتبة الفلاح ريخ الفقه الإسلميتا(61
 هـ.  3432الكويت، الطبعة الثالثة، 

،  أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الطبعة: الكبير التاريخ(64
 بد المعيد خانالدكن، طبع تحت مراقبة: محمد ع –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 
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،  أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي تاريخ بغداد(65
 –هـ(، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 461)ت: 

 .  م 2992 -هـ 3422بيروت، الطبعة: الأولى، 
نفي تحقيق مصطفى محمد ، أبي زيد عبيد الله عمر بن عيسى الدبوسي الحتأسيس النظر(66

 القباني دار ابن زيدون بيروت . 
،  بكر بن عبدالله أبو زيد، دار التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل(61

 هـ.   3431النشر: دار العاصمة، الرياض، 
إبراهيم بن علي بن محمد، ابن ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام(67

الطبعة: الأولى، ، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، ن اليعمريفرحون، برهان الدي
 . م 3076 -هـ 3496

. د: المحقق، الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق ، لأبيالفقه أصول في التبصرة(60
  هـ3491 الأولى،: الطبعة، دمشق – الفكر دار: الناشر، هيتو حسن محمد

لدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، المطبعة فخر ا ،الحقائق شرح كنز الدقائق تبيين(19
 هـ 3131الكبر  الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى 

، لأبي الحسن المرداوي تحقيق د عبدالرحمن الجبرين التحبير شرح التحرير في أصول الفقه(13
 هـ 3423،مكتبة الرشد الرياض ط الأولى 

 ،(هـ616: ت) النووي شرف بن يحيى نالدي محيي زكريا أبي  ،التنبيه ألفاظ تحرير(71
  هـ 3497 الأولى،: الطبعة دمشق، – القلم دار: الناشر الدقر، الغني عبد: تحقيق

، عياض بن نامي السلمي، تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال(11
 هـ.  3435مطابع الإشعاع ، الرياض، الطبعة الأولى 

يوسف الجديع، مؤسسة الريان ، الطبعة الأولى ،  عبدالله بن تحرير علوم الحديث(14
 هـ .  3424

،  أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي(15
 بيروت. –المباركفور ، الناشر: دار الكتب العلمية 
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، لأبي زكريا يحيى يحيى بن موسى في شرح مختصر منتهى السول تحفة المسؤول(16
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى ، الإمارات الرهواني، دار 

  م.2992
 ، للدكتور عبدالوهاب الرسيني رسالة ماجستير غير مطبوعة. تخريج الأصول من الفروع(11
، دكتور /عثمان بن تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية ومنهجيه وتطبيقية(17

 هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع3430محمد   الأخضر  شوشان  ،ط الأولى 
، للباحث نوار بن الشلي، الطبعة الأولى،  دار التخريج المذهبي أصوله ومناهجه(10

 م ،بيروت.2939البشائر عام 
، للدكتور سعد بن ناصر الشثري، مجلة البحوث الفقهية التخريج بين الأصول والفروع(79

 المعاصرة، العدد السادس والعشرون.  .
، الدكتور يعقوب بن فقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيليةالتخريج عند ال(73

 هـ 3434عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد الرياض 
، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي(72

 الدين السيوطي، حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار طيبة . 
از الذهبي، رة الحفاظتذك(81 ،  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيم 

 . م3007 -هـ3430لبنان، الطبعة: الأولى، -الناشر: دار الكتب العلمية بيروت
، للفقيه علاء الدين علي بن سليمان المرداوي ، تحقيق الدكتور عبد الله تصحيح الفروع(74

في موسوعة الفقه الحنبلي التي طبعها الأمير سلطان بن بن عبد المحسن التركي، مطبوع 
عبد العزيز آل سعود  رحمه الله ، مطبوع مع الفروع وحاشية ابن قندس دار الكتب 

 هـ،الرياض. 3412العلمية 
 ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: المؤلف، العظيم القرآن تفسير(75

 للنشر طيبة دار: الناشر، سلامة محمد بن سامي: لمحققا، (هـ114: المتوفى) الدمشقي
 . م 3000 - هـ3429 الثانية: الطبعة، والتوزيع

،  أبي الفضل أحمد بن علي بن التلخيي الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير(76
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هـ(، الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 752حجر العسقلاني )ت:
 م.3070هـ.3430

ما صح في الروايتين والثلث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن التمام ل(71
، محمد بن محمد بن الحسين  الفراء البغدادي الحنبلي الشهير أصحابه العرانين الكرام

بالقاضي أبي الحسين بن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى ،تحقيق الدكتور عبد الله بن 
 هـ 3434،ط الأولى محمد الطيار ،دار العاصمة، الرياض 

محفوظ بن أحمد بن الحسن  أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي  التمهيد في أصول الفقه،(77
هـ 3496تحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشه،دار المدني للطباعة والنشر ط الأولى 

 ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث جامعة أم القر  
ال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن ،جم التمهيد في تخريج الفروع على الأصول(70

 هـ مؤسسة الرسالة   3419الاسنوي ،تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو ،الطبعة الخامسة ،
،  أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد(09

أحمد  هـ(، تحقيق: مصطفى بن461بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت: 
 –العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 هـ 3171المغرب، عام النشر: 
 الإمام القاضي صدر الشريعة عبدالله بن مسعود ،التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح(03

دار ، اتالشيخ زكريا عمير : ضبطه وخرج آياته وأحاديثه، المحبوبي البخاري الحنفي
 .رقم الطبعة : الأولى، دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان: الطباعة

، لأبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي، تحقيق صبحي السامرائي عالم تهذيب الأجوبة(02
 هـ3497الكتب مكتبة النهضة العربية لبنان  ط الأولى 

سقلاني، الطبعة الأولى، ،  الإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العتهذيب التهذيب(01
 هـ. 3125بمطبعة دائر المعارف النظامية بالهند، 

،  يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي الحجاج، تهذيب الكمال في أسماء الرجال(04
جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، 
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 م.  3079 - 3499: الأولى، بيروت، الطبعة –الناشر: مؤسسة الرسالة 
، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار النشر: دار إحياء التراث العربي تهذيب اللغة(05

 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوض مرعب2993 -بيروت  -
،  محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي، الناشر: يسير التحريرت(06

 وت. بير  -دار الفكر 
تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع وتنزيل الأحكام على قواعدها الأصولية (01

، الدكتور عبد الكريم وبيان مقاصدها ومصالحها وأسرارها وأسباب الاختلف فيها
 هـ،الرياض. 3421بن علي النملة ،مكتبة الرشد،ط الأولى 

ثير بن غالب الآملي، أبي ،  محمد بن جرير بن يزيد بن كجامع البيان في تأويل القرآن(07
جعفر الطبري، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

 م.  2999 -هـ  3429
هـ(، تحقيق : 210،  الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت: جامع الترمذي(00

 بيروت. –أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي 
مع الكتاب: أحكام ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، صغيرالجامع ال(399

 ، ضمن المكتبة الشاملة. محمد ناصر الدين الألباني
،  أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري لأحكام القرآن الجامع(393

أطفيش،  هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم613الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت: 
 م 3064 -هـ 3174القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الكتب المصرية 

، الدكتور عبد الكريم الجامع لمسائل أصول  الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح(392
 هـ،مكتبة الرشد ،الرياض 3419بن علي النملة ،ط الثامنة  

يس بن المنذر التميمي، ،  أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدر والتعديل الجرح(391
هـ(، الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف 121الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت: 

 بيروت  -الهند، دار إحياء التراث العربي  –بحيدر آباد الدكن  -العثمانية 
، لأبي البركات نعمان بن محمود بن عبد الله، جلء العينين في محاكمة الأحمدين(394
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الناشر: مطبعة  -رحمه الله  -سي ، قدم له: علي السيد صبح المدني خير الدين، الآلو 
 م .  3073 -هـ  3493المدني، عام النشر: 

المحقق:  ، عبد الوهاب بن علي السبكي تاج الدين، جمع الجوامع في أصول الفقه(395
 3424سنة النشر:  ، الناشر: دار الكتب العلمية ،عبد المنعم خليل إبراهيم

، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، على الشرح الكبيرحاشية الدسوقي (396
 . الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الفكر

، المسماة )حاشية ابن رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار حاشية(391
 هـ 3423عابدين(، محمد أمين الشهير بابن عابدين، دار الفكر، بيروت، 

: المؤلف، المزني مختصر شرح وهو الشافعي الإمام مذهب فقه في رالكبي الحاوي(397
، بالماوردي الشهير البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو

 دار: الناشر، الموجود عبد أحمد عادل الشيخ - معوض محمد علي الشيخ :المحقق
 م 3000- هـ 3430 الأولى،: الطبعة، لبنان – بيروت العلمية، الكتب

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن ، الحسبة في الإسلم(390
حققه وعلق ، عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

 هـ  3425جماد  الأولى 31الطبعة: الثانية، في ، عليه: علي بن نايف الشحود
، لأبي الطيب محمد صديق خان  ورسوله في النسوةحسن الإسوة بما ثبت من الله(339

بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِن وجي، المحقق :د مصطفى الخن 
هـ/ 3493بيروت، الطبعة : الثانية ،  -ومحي الدين مستو، الناشر : مؤسسة الرسالة  -

 م3073
أبي بكر، جلال الدين ،  عبد الرحمن بن حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة(333

هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر : دار إحياء 033السيوطي )المتوفى : 
 -هـ  3171مصر، الطبعة : الأولى  –عيسى البابي الحلبي وشركاه  -الكتب العربية 

  م. 3061
،  عبدالله بن صديق الغماري، القاهرة، الطبعة حصول التفريج بأصول التخريج(332
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 .   الأولى
،  أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن حلية الأولياء وطبقات الأصفياء(331

بجوار محافظة مصر،  -هـ(، الناشر: السعادة 419موسى بن مهران الأصبهاني )ت: 
 . م3014 -هـ 3104

محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين  ،خلصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(334
 بيروت -دار صادر  لمحبي الحموي الأصل، الدمشقيبن محمد ا

، للشيخ عبد الله بن علي بن حميد تحقيق الدر المنضد في أسماء كتب الإمام أحمد(335
 هـ3439جاسم الدوسري، ط دار البشائر الإسلامية 

، دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الفقهاء والأصوليين(336
 هـ.  3422رسالة دكتوراة جامعة أم القر  لجبريل بن المهدي ميغا، 

،  أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة(331
بن حجر العسقلاني، تحقيق  ومراقبة / محمد عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائرة 

 .صيدر اباد/ الهند -المعارف العثمانية 
منصور بن  ، تهى المعروف بشرح منتهى الإراداتدقائق أولي النهى لشرح المن(337

، الناشر: عالم الكتب، يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى
 م3001 -هـ 3434الطبعة: الأولى، 

مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي ، لنيل المطالب دليل الطالب(330
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، ، الفاريابيالمحقق: أبو قتيبة نظر محمد ، الحنبلى
 . م2994هـ / 3425الطبعة: الأولى، ، الرياض

 ابن محمد، بن علي بن إبراهيم  ،المذهب علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج(329
 بيروت - العلمية الكتب دار: الناشر اليعمري، الدين برهان فرحون،

الرحمن المالكي الشهير  بن إدريس بن عبد أبي العباس شهاب الدين أحمد  ،الذخيرة(323
بيروت، الطبعة:  -مي، تحقيق: محمد حجي، وآخرون الناشر: دار الغرب الإسلابالقرافي

  م 3004الأولى، 
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،  زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، ذيل طبقات الحنابلة(322
: د عبد الرحمن بن هـ(، تحقيق105السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت: 

 -هـ  3425الرياض، الطبعة: الأولى،  –سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان 
 .  م 2995

أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني، ، رحمة الأمة في اختلف الأئمة(321
 هـ. 3426طبعة دار الفكر، 

ن أحمد بن مجاهد القيسي ، محمد بن عبد الله )أبي بكر( بن محمد ابالرد الوافر(324
الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين، المحقق: زهير الشاويش، 

 3101بيروت، الطبعة: الأولى،  -الناشر: المكتب الإسلامي 
، نجم الدين أحمد بن حمدان الرعاية في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(325

 هـ الرياض.  3427بن عبد الله بن حمدان الشهري  الحراني الحنبلي ،تحقيق الدكتور على
، لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي رفع النقاب عن تنقيح الشهاب(326

 عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، دار الرشد -المحقق: أحمد محمد السراح  الشوشاوي، 
قيق: نور تح أحمد بن عبدالله بن محمد البعلي،، شرح كافي المبتديالروض الندي (321

  هـ. 3427الطبعة الثانية،  دار النوادر للنشر والتوزيع، الدين طالب،
، أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، إشراف: زهير الطالبين وعمدة المفتين روضة(327

 هـ 3495الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 
، لموفق الدين أحمدروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام (320

أبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي 
الحنبلي  ،تحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي النملة ،مكتبة الرشد ،ط الثالثة 

 . هـ،الرياض3435
، أبي المواهب رؤوس المسائل الخلفية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل(319

سين بن محمد العكبري الحنبلي،تحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ط الح
 . هـ مكتبة الاسدي ،مكة المكرمة 3427الأولى  
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، زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية(313
، ابن المبرد يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين

، تحقيق: رضوان مختار غربية، دار ابن حزم ، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى الحنبلي
 هـ. 3423

، محمد بن عبدالله بن حميد النجدي، تحقيق: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة(312
 3006 -هـ  3436بكر أبو زيد، عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مؤسسة الرسالة، 

 م. 
، الناشر: ف: العلامة محمد الزهري الغمراوي، المؤلالوهاج على متن المنهاجالسراج (311

 بيروت. –دار المعرفة للطباعة والنشر 
،  أبي عبد الرحمن محمد سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها(314

هـ(، 3429ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )ت: 
 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، )لمكتبة المعارف(. الناشر: 

،  محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة(315
 هـ.  3100الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 

 عبد فؤاد محمد قيقالقزويني، تح يزيد بن محمد الله عبد أبي الحافظ  ،ماجه ابن سنن(316
   الفكر. دار : الناشر الباقي،

الأشعث، الناشر: دار الكتاب العربي،  سليمان داود أبي الحافظ  ،داود أبي سنن(311
 بيروت، لبنان. 

،  الإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني سنن الدارقطني(317
المحاسن للطباعة، القاهرة  هـ(، تحقيق: عبد الله هاشم يماني المدني، دار175)ت:

 هـ. 3167
،  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق : د.عبد الغفار السنن الكبرى(310

بيروت،  –سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن، الناشر : دار الكتب العلمية 
 م.  3003 -هـ  3433الطبعة الأولى، 
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 المعرفة، دار : بيهقي، الناشرال حسين بن أحمد بكر الإمام أبي  ،الكبرى السنن(349
 ه.3144 سنة  الأولى الطبعة الهند، المعارف، دائرة مجلس بمطبعة طبع بيروت،

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي، تحقيق: مجموعة ، سِي ر أعلم النبلء(343
 هـ.3492محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسنسة الرسالة، ط.الثانية، سنة 

 الفكر دار،  مخلوف محمد بن محمد ،المالكية طبقات في الزكية لنورا شجرة(342
 3100، لعبد الحي بن العماد الحنبلي ط الأولى شذرات الذهب في أخبار من ذهب(341

 هـ دار الفكر بيروت.  
، هـ(101سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )المتوفى:  ،شرح التلويح على التوضيح(344

 .الناشر: مكتبة صبيح بمصر
، لشمس  شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد(345

الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، تحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
  . طبعة خاصة الجبرين،

المؤلف: عثمان بن عمر بن أبي بكر  ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي(346
طارق يحيى،  -المحقق: فادي نصيف  عمرو ابن الحاجب المالكي، جمال الدين أبو 

 م 2999 -هـ 3423سنة النشر:  الناشر: دار الكتب العلمية ،  
تحقيق: ، شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي، الشرح الكبير على الورقات(341

 م2991الطبعة الأولى سنة ،  الناشر: دار الكتب العلمية، محمد حسن محمد إسماعيل
،  شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي، تحقيق: الشرح الكبير على الورقات(347

 م.  2991محمد حسن محمد إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة ابن الشرح الكبير(340

دكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مطبوع مع المقنع أخ الموفق  بن قدامه تحقيق ال
والإنصاف في موسوعة الفقه الحنبلي التي طبعها الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود  

 هـ،الرياض . 3412رحمه الله ،دار الكتب العلمية 
، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي شرح الكوكب المنير أو مختصر التحرير(359
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المعروف بابن النجار  تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد  مكتبة  الحنبلي
 هـ3431العبيكان ط

لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: عبدالمجيد التركي، دار الغرب الإسلامي،  شرح اللمع(353
 هـ.  3497

، الشيخ محمد بن صالح العثيمين عناية الدكتور الشرح الممتع على زاد المستقنع(051
ن بن عبد الله أباالخيل والدكتور خالد بن علي المشيقح،ط الأولى ، مؤسسة أسام سليما

 . للنشر الرياض
أحمد بن إدريس القرافي ، شرح تنقيح الفصول في إختصار المحصول في الأصول(351

الناشر:  ، المحقق: مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر ، شهاب الدين أبو العباس
 م 2994 – 3424سنة النشر:  ، دار الفكر

، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو شرح مختصر الروضة(354
الربيع، نجم الدين، المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر : مؤسسة الرسالة، 

 م.  3071هـ /  3491الطبعة : الأولى ، 
 الكريم بن يالقو  عبد بن سليمان، الروضة مختصر شرح، شرح مختصر المنتهى(355

 عبد بن الله عبد:  المحقق، (هـ136:  المتوفى) الدين نجم الربيع، أبي الصرصري، الطوفي
 م 3071/  هـ 3491 ، الأولى:  الطبعة، الرسالة مؤسسة:  الناشر، التركي المحسن

، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(356
 –ـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين ه101)المتوفى: 

 م.  3071 -  هـ 3491بيروت، الطبعة: الرابعة 
 نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد لأبي ،وزياداته الصغير الجامع صحيح(351

 الإسلامي المكتب: الناشر الألباني، الأشقودري آدم، بن نجاتي بن
منظومة التحقيقات  برنامج ،ناصر الدين الألباني محمد  ،ودصحيح سنن أبي دا(357

  .من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة -المجاني  -الحديثية 
منظومة التحقيقات الحديثية  برنامج ،ناصر الدين الألباني محمد  ،صحيح سنن النسائي(350
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 .السنةمن إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن و  -المجاني  -
عبد  فؤاد محمد تحقيق: القشيري، الحجاج بن مسلم الحسن الإمام أبي  ،مسلم صحيح(369

 هـ 3114 سنة الأولى الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء الناشر:دار الباقي،
منظومة  برنامج ،ناصر الدين الألباني محمد ، وضعيف سنن الترمذي صحيح(363

 .اج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنةمن إنت -المجاني  -التحقيقات الحديثية 
، لأبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان صفة الفتوى والمفتي والمستفتي(362

 -بيروت، الطبعة: الرابعة  -النميري الحرناني الحنبلي، الناشر: المكتب الإسلامي 
 هـ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 3494

، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن زيادتهضعيف الجامع الصغير و (361
نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، الناشر: المكتب 

 الإسلامي. 
، شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن الضوء اللمع لأهل القرن التاسع(364

خاوي، الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد الس
 بيروت. –

، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الناشر: دار الكتب طبقات الحفاظ(365
 هـ .  3491بيروت، الطبعة: الأولى،  -العلمية 

، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي تحقيق طبقات الحنابلة(366
،طبعة المئوية ،مكة المكرمة جامعة  3431عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، طالدكتور 

 أم القر   . 
. د: تحقيق السبكي، الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج  ،الكبرى الشافعية طبقات(361

 والنشر للطباعة هجر: الناشر الحلو، محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمود
 هـ3431 ،الثانية: الطبعة والتوزيع،

،  أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، طبقات الشافعية(367
تقي الدين ابن قاضي شهبة، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم 
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 .هـ 3491بيروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب 
لاء، البصري، ،  أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالو الطبقات الكبرى(360

البغدادي المعروف بابن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب 
 م. 3009 -هـ  3439بيروت، الطبعة: الأولى –العلمية 

، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية(319
 ون تاريخالطبعة: بدون طبعة وبد، الناشر: مكتبة دار البيان

عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو ، طلبة الطلبة في الاصطلحات الفقهية(313
الطبعة: بدون ، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، حفص، نجم الدين النسفي

 .  هـ3133تاريخ النشر: ، طبعة
دي الحنبلي ، القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغداالعدة في أصول الفقه(312

 هـ الرياض3434تحقيق الدكتور احمد بن علي  سير مباركي، ط الثالثة 
 ، عقيدة الإمام أحمد(311
، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك، علل الترمذي الكبير(314

الترمذي، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، المحقق: صبحي السامرائي ، أبو 
، محمود خليل الصعيدي، الناشر: عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية  المعاطي النوري

 هـ. 3490بيروت، الطبعة: الأولى،  -
 هـ 3421دار الحديث ، الطبعة السابعة ، لعبد الوهاب خلاف ،أصول الفقهعلم (315
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ ، العناية على الهداية(316

الطبعة: بدون ، الناشر: دار الفكر، ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي شمس الدين
 . طبعة وبدون تاريخ

 داود أبي سنن تهذيب: القيم ابن حاشية ومعه ،داود أبي سنن شرح المعبود عون(311
 عبد أبو حيدر، بن علي بن أمير بن أشرف محمد: المؤلف، ومشكلاته علله وإيضاح
، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، آبادي العظيم قي،الصدي الحق، شرف الرحمن،
 هـ 3435 الثانية،: الطبعة
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المحقق: د. سليمان إبراهيم ، إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق، غريب الحديث(317
 هـ.  3495الطبعة: الأولى، ، مكة المكرمة -الناشر: جامعة أم القر  ، محمد العايد

. د: المحقق، البغدادي الهروي الله عبد بن سلانم بن سمالقا لأبي عبيد ،غريب الحديث(310
،  الدكن -آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة مطبعة: الناشر، خان المعيد عبد محمد

 م 3064 - هـ 3174 الأولى،: الطبعة
، محمد بن شهاب البزاز الكردري، سالم مصطفى البدري، دار الكتب الفتاوى البزازية(379

 م. 2990الأولى العلمية، الطبعة 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد ، الفتاوى الكبرى(373

، هـ(127الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 م3071 -هـ 3497الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية

، للجنة الدائمة للبحوث ء في المملكة العربية السعوديةفتاوى اللجنة الدائمة للإفتا(372
العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر: رئاسة إدارة 

 الرياض.  -الإدارة العامة للطبع  -البحوث العلمية والإفتاء 
يا محيي الدين يحيى المؤلف: أبو زكر ، «بالم س ائِل المن ثور ةِ »الم سمَّاةِ: ، فتاوى النووي(371

تحقِيق وتعلِيق: محم د ، ترتيبُ: تلميذه الشيخ عَلَاء الد ين بن العَطنار، بن شرف النووي
، لبنان –الناشر: دَارُ البشائرِ الإسلامي ة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع، بَيروت ، الحج ار

 م 3006 -هـ  3431الطبعة: السَادسَة، 
الطبعة: ، الناشر: دار الفكر، ماء برئاسة نظام الدين البلخيلجنة عل، الفتاوى الهندية(374

 . هـ 3139الثانية، 
العسقلاني،  حجر بن علي بن أحمد الحافظ  ،البخاري صحيح بشرح الباري فتح(085

 محب عناية: الباقي، عبد فؤاد ترقيم: باز، بن الله عبد بن العزيز عبد الشيخ تعليق:
 سلفية.ال المكتبة : الناشر الخطيب، الدين

، تحقيق الطيار والحجيلان الطبعة الأولى الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني(376
 هـ. 3435
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،  كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام القدير فتح(371
 . هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان763)

الناشر: محمد علي  ، عبد الله مصطفى المراغيالفتح المبين في طبقات الأصوليين(377
 هـ.3166عثمان مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة النشر: 

، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ،تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الفروع(370
التركي، مطبوع   في موسوعة الفقه الحنبلي التي طبعها الأمير سلطان بن عبد العزيز آل 

تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس ،دار الكتب العلمية  سعود  رحمه الله ، ومعه
 هـ،الرياض3412

،  محمد عَب د فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلت(309
الَحين بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني، تحقيق: 

 م.  3072، 2يروت الطبعة: ب -إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 
، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت(303

الناشر: دار الكتب  السهالوي الأنصاري اللكنوي، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، 
 م . 2992 – 3421سنة النشر:  العلمية، 

نقور الحنبلي ط / الثانية عام ، أحمد بن محمد المالفواكه العديد في المسائل المفيدة(302
 هـ دار الأفاق الجديدة بيروت. 3100

المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن ، فيض القدير شرح الجامع الصغير(301
الناشر: المكتبة ، تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري

 هـ.  3156، الطبعة: الأولى، مصر –التجارية الكبر  
 ،  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  بيروت ط الثامنة .  القاموس المحيط(304
، لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد قواطع الأدلة في الأصول(305

المروز  السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، المحقق: محمد حسن محمد حسن 
تب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، اسماعيل الشافعي، الناشر: دار الك

 .م 3000هـ/3437
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، للدكتور: الجلالي المريني، دار ابن القواعد الأصولية عند الإمام ابن قدامه في المغني(306
 م.  2992هـ،  3421القيم، ودار ابن عفان، الطبعة الأولى 

عميد  ، لزحيليد. محمد مصطفى ا، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة(301
، دمشق –الناشر: دار الفكر ، جامعة الشارقة -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

 . م 2996 -هـ  3421الطبعة: الأولى، 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،   لابن رجب، القواعد(307

  ، الناشر: دار الكتب العلمية.الحنبلي الدمشقي،البغدادي، ثم 
، عبد الرحمن بن صالح بن عبد القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير(300

الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة اللطيف، 
 .م2991هـ/3421الطبعة: الأولى، ، العربية السعودية 

، لأبي الحسن علاء يةالقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرع(299
الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام، عناية محمد شاهين ،دار 

 هـ3422بيروت ، الكتب العلمية،
، تحقيق ودراسة أحمد بن عبدالله بن لله محمد بن أحمد المقري المالكي، لأبي عبداالقواعد(293

التراث الإسلامي مكة المكرمة  طبع منه جزءان )جزء العبادات( في مركز إحياءحميد، 
 رسالة دكتوراه -تحقيق ودراسة الشيخ أحمد بن حميد 

د الله، ابن جزي الكلبي ،  أبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبالفقهية القوانين(292
 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.الغرناطي

 هـ. 3425 محمد بن بدر بن بلبان الحنبلي، مكتبة الرشد،، كافي المبتدي(291
،  موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن الكافي في فقه الإمام أحمد(294

 هـ الأولى 3434قدامة المقدسي الجماعيلي دار الكتب العلمية  ط
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، لأبي في فقه الإمام أحمد الكافي(295

الناشر: دار ، الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 
 م 3004 -هـ  3434الطبعة: الأولى، ، الكتب العلمية
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عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن ، لأبي الكافي في فقه أهل المدينة(296
الناشر: مكتبة ، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، عاصم النمري القرطبي

 م3079هـ/3499الطبعة: الثانية، ، ياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعوديةالر 
 لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،، الكافية في الجدل(291

 م. 3010تحقيق: فوقية حسين محمود، مطبعة عيسى البابي، القاهرة، 
الجرجاني، تحقيق: عادل أحمد عبد لأبي حمد بن عدي الكامل في ضعفاء الرجال، (297

علي محمد معوض، شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، الناشر: الكتب -الموجود
 . لبنان-بيروت -العلمية 

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ، عن متن الإقناع كشاف القناع(290
 . الناشر: دار الكتب العلمية، إدريس البهوتى الحنبلى

، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين ر شرح أصول البزدويكشف الأسرا(239
 البخاري الحنفي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.

، تأليف الشيخ العلامة حافظ الدين ابي كشف الأسرار شرح المصنف على المنار(233
 النسفي الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.  البركات عبد الله بن أحمد

بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز  ، لأبيفي حل غاية الإختصار خياركفاية الأ(232
المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ، بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي

 3004الطبعة: الأولى، ، دمشق –الناشر: دار الخير ، ومحمد وهبي سليمان
سى الحسيني القريمي ، أيوب بن مو الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(231

محمد المصري،  -هـ(، عدنان درويش 3904الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: 
 بيروت. –الناشر: مؤسسة الرسالة 

المؤلف: عبد ، فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية الكوكب الدري(234
، أبو محمد، جمال الدي المحقق: د. محمد ، نالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعين

 3495الطبعة: الأولى، ، الأردن –عمان  -الناشر: دار عمار ، حسن عواد
جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا ، في الجمع بين السنة والكتاب اللباب(235
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، المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي
الطبعة: ، لبنان / بيروت -سوريا / دمشق  -لدار الشامية ا -الناشر: دار القلم 

 م3004 -هـ 3434الثانية، 
، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري دار لسان العرب(236

 هـ .  3434( ، 1صادر ، بيروت ، ط)
: الناشر، اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، لأبياللمع في أصول الفقه(231

  هـ. 3424 -م  2991الطبعة: الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية
، إبراهيم بن محمد بن مفلح، ط دار الكتب العلمية بيروت المبدع شرح المقنع(237

 هـ.3437لبنان
 –الناشر: دار المعرفة ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط(230

 م3001-هـ3434شر: تاريخ الن، الطبعة: بدون طبعة، بيروت
القاسم عمر أبي ، بي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيلمتن الخرقى على مذهب (229

-هـ3431الطبعة: ، الناشر: دار الصحابة للتراث، بن الحسين بن عبد الله الخرقي
 م.3001

،  أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(110
: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: الهيثمي، تحقيق

 . م 3004هـ،  3434
،  أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت الفتاوى مجموع(222

هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 127
بوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: المصحف الشريف، المدينة الن

 . م3005هـ/3436
 ، دار الفكر.زكريا يحيى الدين بن شرف النووي ، أبيشرح المهذب المجموع(221
، لأبي محمد صالُح بنُ مُحم دٍ بنِ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية(224

طانيُّ، اعتنى  بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، حسنٍ آلُ عُمَير ٍ، الأسمريُّ، القح 
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الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
 م.  2999 -هـ  3429

 بنِ  مُحم دٍ  بنُ  صالحُ  مُحم دٍ،، لأبي الفقهية القواعد منظومة على البهية الفوائد مجموعة(225
ط الأسمريُّ، عُمَير ٍ، آلُ  حسنٍ  ، الجعيد مسعود بن متعب: بإخراجها اعتنى، انيُّ القح 
 الأولى،: الطبعة، السعودية العربية المملكة والتوزيع، للنشر الصميعي دار: الناشر

 م 2999 - هـ 3429
المحقق : د. ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي،  المحرر في الحديث(226

الناشر : ، اهيم سمارة، جمال حمدي الذهبييوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبر 
 م2999 -هـ 3423الطبعة : الثالثة ، ، لبنان / بيروت -دار المعرفة 

،  لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني  ابن تيمية الجد تحقيق المحرر(221
ي التي طبعها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مطبوع   في موسوعة الفقه الحنبل

 هـ،الرياض3412الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود  رحمه الله،دار الكتب العلمية،
 العربي بن بكر أبو الله عبد بن محمد القاضي: المؤلف، الفقه أصول يفالمحصول (227

 دار: الناشر، فودة سعيد - اليدري علي حسين: المحقق، المالكي الاشبيلي المعافري
 .  م3000 - هـ3429 الأولى،: الطبعة، عمان – البيارق

أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب   المحصول،(220
هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر 696بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت: 

 . م 3001 -هـ  3437فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 
، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي حلى بالآثارالم(219

 بيروت    –الظاهري، الناشر: دار الفكر 
المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي ، مختصر العلمة خليل(213

الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الحديث/القاهرة، المحقق: أحمد جاد، المالكي المصري
 مـ2995هـ/3426

 علاء اللحام، ابن، حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه أصول في المختصر(212
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، (هـ791: المتوفى) الحنبلي الدمشقي البعلي عباس بن محمد بن علي الحسن أبو الدين
  .المكرمة مكة - العزيز عبد الملك جامعة: الناشر، مظهربقا محمد. د: المحقق

، بكر أبو زيد ،دار العاصمة للنشر والتوزيع م أحمدالمدخل  المفصل إلى فقه الإما(211
 ،مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي 

، عبد القادر بن احمد بن بدران  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل(214
 الدمشقي  مؤسسة  دار العلوم ، بيروت . 

،  الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت: الكبرى المدونة(215
هـ(، تحقيق: زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 310

  م.3004 -هـ 3435
، محمد الأمين بن المختار مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلمة ابن قدامة(116

 الشنقيطي، المكتبة السلفية ، بالمدينة.
د كامل بركات، ، بهاء الدين بن عقيل، تحقيق: محمالمساعد على تسهيل الفوائد(211

 هـ. 3492الطبعة الأولى، جامعة أم القر ، 
عبد الله أحمد بن  ، لأبيمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح(217

  . الهند –الناشر: الدار العلمية ، محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
حمد بن محمد بن عبد الله أ ، لأبيمسائل الإمام أحمد وإسحاق من رواية الكوسج(210

دار الهجرة،  الناشر:، تحقيق: خالد الرباط، وآخرون، حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
 هـ.3425

، لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الروايتين والوجهينالمسائل الفقهية من (249
البغدادي، تحقيق: عبدالكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 

  هـ. 3495
،  أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه المستدرك على الصحيحين في الحديث(243

بن نعيم الضبي، الطهماني النيسابوري، الشهير بالحاكم، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
 هـ. 3107



 الفهارس
 

189 

: تحقيق، (هـ595: المتوفى) الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد، لأبي المستصفى(242
 هـ3431 الأولى،: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر، الشافي عبد مالسلا عبد محمد

  م3001 -
،  أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر : مؤسسة مسند الإمام أحمد بن حنبل(241

 القاهرة. –قرطبة 
تتابع على تصنيفه ثلثة من أئمة آل تيمية رحمهم الله المسودة في أصول الفقه (244

ن أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر، وشهاب الدين أبو ، مجد الديتعالى
المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام، وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،مطبعة المدني 

  ،القاهرة.
،  أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الشهير بشهاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه(245

الدين البوصيري، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، سوريا، الطبعة الأولى 
 هـ. 3495

، أحمد بن محمد بن علي ر المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح المني(246
 م 3071:  سنة  الفيومي المقرئ الناشر: مكتبة لبنان

د/سالم علي  الثقفي   مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه،(241
 هـ3493ط الثانية 

 محمد بن محمد ، شمس الدين أبي الخيرالمصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد(247
هـ معتمد على نسخة 3439بن علي بن يوسف ابن الجزري ،مكتبة التوبة الرياض  

 هـ 3141مطبعة السعادة بمصر عام 
،  أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، المصنف في الأحاديث والآثار(240

 .هـ 3490تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 
 الأعظمي، الرحمن الصنعاني، تحقيق: حبيب الرزاق عبد بكر أبي الحافظ  ،المصنف(259

 هـ. 3491 سنة الثانية الطبعة الإسلامي، المكتب توزيع:
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محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، ، المطلع على ألفاظ المقنع(253
الناشر: مكتبة السوادي ، طيبالمحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخ، شمس الدين

  م 2991 -هـ 3421الطبعة: الطبعة الأولى ، للتوزيع
، لـ / حافظ بن أحمد بن علي معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول(252

الدمام، الطبعة  -الحكمي ، المحقق : عمر بن محمود أبو عمر، الناشر : دار ابن القيم 
 م. 3009 -هـ  3439: الأولى ، 

، سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، الم السننمع(251
 م 3012 -هـ  3153الطبعة: الأولى ، حلب –الناشر: المطبعة العلمية 

المحقق: ، الحسين البَص ري المعتزلي  محمد بن علي الطيب أبي، المعتمد في أصول الفقه(254
  3491الطبعة: الأولى، ، بيروت – الناشر: دار الكتب العلمية، خليل الميس

هـ طباعة جامعة أم القر ،مكة 3134، الدكتور محمد مظهر بقا، طمعجم الأصوليين(255
 المكرمة. 

، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ، معجم البلدان(256
 م 3005الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار صادر، بيروت

، تحقيق: حمدي عد القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ظ أبي،  الحافالكبير المعجم(251
 المجيد السلفي، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف، مطبعة الأمة، بغداد

،  الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عد المعجم الكبير(257
 ة، بغداد.المجيد السلفي، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف، مطبعة الأم

، محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة، معجم المصطلحات النحوية والصرفية(250
 م.  3075هـ، 3495ودار الفرقان، سنة النشر 

المحقق: د. ، اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، لأبي المعونة في الجدل(269
الطبعة: ، الكويت – الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي، علي عبد العزيز العميريني

 هـ. 3491الأولى، 
عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ، لأبي محمد عن كتب الأعاريب مغني اللبيب(263
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، المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، ابن يوسف، جمال الدين، ابن هشام
 م. 3075الطبعة: السادسة، ، دمشق –الناشر: دار الفكر 

شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب ، معرفة معاني ألفاظ المنهاج إلى مغني المحتاج(262
 . م3004 -هـ 3435الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية، الشربيني الشافعي

، ليوسف بن عبد الهادي المقدسي تصحيح وتعليق الشيخ عبد الله مغني ذوي الإفهام(261
 هـ طبعة الإفتاء3177بن عمر بن دهيش ط الأولى 

 -عمر بن محمد بن عمر الخبازي جلال الدين أبو محمد ، في أصول الفقهلمغني ا(264
 476 -من مطبوعات جامعة أم القر  بمكة المكرمة -تحقيق : محمد مظهر بقا 

  هـ 3491الطبعة الأولى  -صفحة
، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي المغني(265

الصالحي الحنبلي تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الدمشقي 
الفتاح محمد الحلو  مطبوع   في موسوعة الفقه الحنبلي التي طبعها الأمير سلطان بن 

 هـ،الرياض3412عبد العزيز آل سعود  رحمه الله ،دار الكتب العلمية 
محمد بن عمر التميمي الرازي الدين  فخر  ،الغيب )التفسير الكبير( مفاتيح(266

 هـ3423هـ(، دار الكتب العلمينة، ط.الأولى سنة 696)ت:
، الدكتور سالم علي محمود الثقفي، الناشر: النصر للطباعة مفاتيح الفقه الحنبلي(261

 م. 3072الإسلامية، القاهرة، 
، أبي عبدالله محمد بن أحمد التلمساني ، إلى بناء الأصول على الفروع مفتاح الوصول(267

 تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، مكتبة الرشاد. 
، رسالة مفردات مذهب الإمام أحمد في المعاملت عبد الله بن حمود الفراج(260

 هـ ،لم تطبع 3496ماجستير في المعهد العالي للقضاء 
،  الدكتور عبد المحسن بن محمد مفردات مذهب الإمام أحمد في كتاب الصلة(219

 .هـ3434المنيف الطبعة الأولى 
، لأبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مقاييس اللغة(213
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 دار الفكر.
، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن في ذكر أصحاب الإمام أحمدالمقصد الأرشد (212

 د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، تحقيق محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين
 هـ  3439الأولى،  الطبعة: السعودية -الرياض  -الرشد مكتبة  الناشر:

، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي المقنع(211
الدمشقي الصالحي الحنبلي تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مطبوع   في 

بن عبد العزيز آل سعود  رحمه الله،  موسوعة الفقه الحنبلي التي طبعها الأمير سلطان
 هـ،الرياض3412مطبوع مع الإنصاف  والشرح الكبير ،دار الكتب العلمية،

، لأبي الفرج عبدالرحمن بن بن علي بن محمد بن بن حنبلمناقب الإمام أحمد (214
 م. 2997الجوزي، دار ابن خلدون للنشر، الطبعة الأولى، 

عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري  ، لأبي محمدالمنتقى من السنن المسندة(215
 -المجاور بمكة، المحقق: عبد الله عمر البارودي، الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية 

 م.  3077 - 3497بيروت، الطبعة: الأولى، 
 بن محمد الدين بدر الله عبد أبو: المؤلف، الفقهية القواعد في المنثور في القواعد(216

: الطبعة، الكويتية الأوقاف وزارة: الناشر، (هـ104: المتوفى) شيالزرك بهادر بن الله عبد
  .م3075 - هـ3495 الثانية،

، منصور بن يونس بن صلاح الدين  المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد(211
هـ 3421البهوتي تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد المطلق ،كنوز اشبيليا ط الأولى 

 حي.  مؤسسة الشيخ سليمان الراج
حققه ، زالي الطوسيحامد محمد بن محمد الغ، لأبي من تعليقات الأصول المنخول(217

بيروت  -الناشر: دار الفكر المعاصر، وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو
 م 3007 -هـ  3430الطبعة: الثالثة، ، سورية –لبنان، دار الفكر دمشق 

، زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  لأبي ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه(210
الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الفكر، المحقق: عوض قاسم أحمد عوض
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 م2995هـ/3425
، ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي، تحقيق: إلى علم الأصول منهاج الوصول(279

 هـ. 3420تيسير إبراهيم، عام النشر: 
،  أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجا (273

 هـ.  3102بيروت، الطبعة: الثانية،  –النووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
ليوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي ط/الثانية  المنهج الأحمد في مذهب الإمام أحمد(272

 .نشر  المؤسسة السعيديه في الرياض
هـ 3423د/عبد الملك بن دهيش ط الأولى  ،المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة(271

 مكة المكرمة  –مكتبة النهضة 
في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية  المهذب(274

الطبعة الأولى : ، الرياض –مكتبة الرشد ، النملة بن علي للدكتور عبد الكريم ،تطبيقية
 . م 3000 -هـ  3429

يم بن علي بن يوسف الشيرازي. دار الكتب العلمية، أبي إسحاق إبراه المهذب،(275
 بيروت، لبنان

، تحقيق: أبو اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيإبراهيم بن موسى بن محمد   ،الموافقات(282
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 

  م3001هـ/ 3431

 بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس، يلخل مختصر شرح في مواهب الجليل(271
، (هـ054: المتوفى) المالكي الرُّعيني بالحطاب المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد

 م3002 - هـ3432 الثالثة،: الطبعة، الفكر دار: الناشر
هـ(، تحقيق : محمد فؤاد 310الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي )ت:  ،الموطأ(277

  مصر –الباقي، الناشر : دار إحياء التراث العربي  عبد
، علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، في نتاج العقول الأصول ميزان(270

 م 3001تحقيق: محمد زكي عبدالبر، دار التراث، 
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،  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  أبي عبد اللهالاعتدال في نقد الرجال ميزان(209
 لبجاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنانتحقيق: علي محمد ا

المحقق: ، الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغ دي، حنفي  ، لأبيالنتف في الفتاوى(203
عمان  -الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة ، المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي

 م. 3074 – 3494الطبعة: الثانية، ، الأردن / بيروت لبنان
،  أبي المحاسن، جمال الدين يوسف بن تغري ة في ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاهر (202

بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، 
 . مصر

،  جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي نصب الراية لأحاديث الهداية(201
 العلمي. الزيلعي، الطبعة الثانية، المجلس 

للعلامة عز الدين المقدسي محمد بن  ،النظم المفيد الأحمد في مفردات الأمام أحمد(204
نشر مع التعليق عليه لمحب الدين الخطيب وقد ، على بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب

 .هـ( 3144طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام )
 القرافيالرحمن  ، أحمد بن إدريس بين عبدنفائس الأصول في شرح المحصول(205

الباز  مكتبة نزار، علي محمد عوض -المحقق: عادل أحمد عبد الموجود  هـ(، 674)ت
 .  هـ، الطبعة الأولى 3436

إبراهيم بن ، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية(206
تبة الناشر: مك، محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين

 هـ.  3494الطبعة: الثانية، ، الرياض –المعارف 
، المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي نهاية السول شرح منهاج الوصول(197
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